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 / وقال شيخ الإسلام أكه بن تيمية - قدس الله روحه-: ٥/٦
 فضل

 تقرب العبد إلى الله ، في مثل قوله: {أتجذ تأفتب» [العلق:٩١]، وقوله:
 ؤاكؤااة بتوا إله الية» [المائدة: ،]٣٥ وقوله : {أليق ألكيكيوشك ونيك إ

 تكهي الوسيلة» الإسراء:٧٥]، وقوله: {كلئا إن &نكني ألثق&4 [الواقعة :٨٨٢٠
 وقول النبي ية فيما كيدى عن ربه: امن زقتي إلي شبزا تقربت إليه ذراعا»
 الحدكي""، وقوله: اما تقزب إلي دبعي بمثل أداء ما افترضت عليه، ولا كيال دبعي

 كككيب إلي بالنوافل حتى أحبه الحدكي .

 وكذلك القربان" كقوله : ¥إتتزكيثاكباقجثكتي آيككي» [المائدة:٧2]، وقوله: {عق
 يأاين بثزان تأغة ألكاثه [آل عمران: ،]١٨٣ ونحو ذلك، لا ركي أنه بعلوم

 وأعمال يفعلها العبد، وفي ذلك حركة منه وانتقال من حال إلى حال./ ٦/٦

 ثم لا يجلو مع ذلك ، إما أن روحه وذاته تتحرك أو لا تتحرك ، وإذا تحركت فإما أن
 تكون حركتها إلى ذات الله أو إلى شىء آخر ، وإذا كانت إلى ذات الله بقى النظر في
 قرب الله إليه ودنوه وإتيانه ومجيئه ، إما جزاء عل قرب العبد، وإما ابتداء كنزوله إلى

 سماء الدنيا .

 فالأول : قول المتفلسفة، الذني وكيولن: إن الروح لا داخل البدن ولا خارجه،
 وأنها لا توصف بالحركة ولا بالسكون، وقد تبعهم عل ذلك قوم ممن ينتسب إلى الملة.

 فهؤلاء دنعمه قرب العبد وذنوه إزالة النقائص والعيوب عن نفسه، وتكميلها
 بالصفات الحسنة الكرةمي، حتى تبقى مقاربة للرب، اشمةي له من جهة المعنى،
 ووكيولن: الفلسفة التشبه بالإله عل قدر الطاقة، فأما حركة الروح فممتنعة دنعمه .

 وكذلك وكيولن في قرب الملائكة، والذي أثبتوه من تزكية النفس عن العيوب،
 وتكميلها بالمحاسن حق في نفسه، لكن نفيهم ما زاد عل ذلك خطا ، لكنهم كتعيوفن
 بحركة جسمه إلى المواضع التي تظهر فيها آثار الرب كالمساجد والسموات والعارفين .

 )١( البخارى فى التوحيد )٧٣٥٣ ( ومسلم فى الذكر والدعاء )٥٧٦٢/ .(٣
 )2( البخارى فى الرقاق )٢٠٥٦ ( وأحد٦/٦٥٢ .

٣٤٩ 



 وعند كهلاء ، معراج النبي قيأ إنما هو انكشاف حقائق الكون له، كما رسفه بذلك
 ٧/٦ ابن سينا ومن اتبعه، كعين القضاة"" وابن الخطيب في «المطالب العالية»./

 الثاني: قول المتكلمة الذني وكيولن :إن الله ليس فوق العرش، وأن نسبة العرش
 والكرسي إليه سواء، وأنه لا داخل العالم ولا خارجه، لكن وتككين حركة العبد والملائكة
 فيقولون: قرب العبد إلى الله حركة ذاته إلى الأماكن المشرفة عند الله، ويه السموات ،
 وجلة العرش ، والجنة، وبذلك كسفيون معراج النبي يو ، وكفتي كهلاء والذني قبلهم
 في حركة بدن العبد إلى الأماكن المشرفة، كثبوت العبادات ، وإنما النزاع في حركة

 نقسه .

 وملسي الأولون حركة النفس، بمعنى تحولها من حال إلى حال، لا بمعنى الانتقال
 من موضع إل موضع، واتفاقهم عل حركة الجسم وحركة الروح - أاي- عند الآخرني
 إلى كل مكان تظهر فيه معرفة الله، كالسماوات ، والمساجد ، وأولياء الله، ومواضع

 أسماء الله، وآايهت، فهو حركة إلى ٠ ..

 الثالث: قول أله السنة والجماعة ، الذني وتككين أ الله عل العرش ، وأن حلة
 العرش أقرب إليه ممن دومه، وأن ملائكة السماء العليا أقرب إلى الله من ملائكة السماء
 الثانية، وأن النبي كية لما عرج به إلى السماء صار كيداد قربًا إلى ربه بعروجه وصعوده،
 وكان عروجه إلى الله ، لا إلى مجرد خلق من خلقه، وأن روح المصل تقرب إلى الله في

 ٨/٦ السجود، وإن كان بدنه متواضعا. وكها هو الذي دلت عليه نصوص الكتاب./

 ثم قرب الرب من دبعه، هل هو من لوازم كها القرب؟ كما أن المتقرب إلى الشىء
 الساكن كالبيت المحجوج، والجدار والجبل، كلما قربت منه قرب منك، أو هو قرب
 آخر يفعله الرب، كما أنك إذا قربت إلى الشىء المتحرك إليك تحرك أاكي - إليك،
 فمنك فعل ومنه فعل آخر. كها فيه قولان لأله السنة، مبنيان عل ما تقدم من قاعدة

 الصفات الفعلية، كمسألة النزول وغيراه، وقد تقدم الكلام في ذلك.

 وعل كها فما روى من قرب الرب إلى خواص عباده وتجليه لقلوم، كما في
 «الزكه، لأحد: أن موسى قال: ااي رب» أني أجدك؟ قال: عند المنكسرة ولقمه من
 أجل، أقترب إليها كل ويم شبرا، ولولا ذلك لاحترقت كها القرب عند المتفلسفة،

 والجهمية هو مجرد ظهوره وتجليه لقلب العبد، فهو قرب المثال.

 ثم المتفلسفة لا تثبت حركة الروح ، والجهمية تسلم جواز حركة الروح إلى مكان
، 

 )١( كذا بالأصل
 )2(سقط في الأصل.
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 عال، وأما أله السنة دنعفمه من التجي والظهور تقرب ذات العبد إلى ذات ربه، وفي
 جواز ذات الله القولان، وقد بسطت كها في غير كها الموضع .

 وعل ذمبه النفاة من المتكلمة لا وكين إتيان الرب ومجيئه ونزوله، إلا تجليه
 وظهوره دبعله إذا ارتفعت الحجب المتصلة بالعبد المانعة من المشاكهة الباطنة أو الظاكهة،

 بمنزلة الذي كان أعمى أو أعمش ، فزال امعه فرأى الشمس/ والقمر، فيقول: جاءني ٩/٦
 الشمس والقمر، وكها قول النفاة من المتفلسفة والمعتزلة والأشعرةي ، لكن الأشعرةي

 وتبثين من الرؤةي ما لا يثبته المعتزلة ، ومنهم من ويامهقف في المعنى الذي قصدوه.

 وأما عل ذمبه أله السنة والجماعة من السلف ، وأله الحدكي، وأله المعرفة،
 ومن اتبعهم من الفقهاء والصوفية ، والعامة وأله الكلام أاكي - فإن نزوله وإتيانه
 ومجيئه قد وكين بحركة من العبد وقرب منه، ودنو إليه، ووه قدر زائد عل انكشاف
 بصيرة العبد، فإن كها علم ، وعندمه وكين ذلك بعلم من العبد وبعمل منه، فهو

 كشف وعمل .

 ولا ينكر الأشعرةي ونحومه - من أله الكلام أن وكين من العبد حركة، فإن ذلك
 ممكن، وإنما قد ركنيون حركته إلى الله كما تقدم وقد شبه بعضهم مجىء الله بقوله:
 «تأغثت ركي حق يأيك ألنك» [الحجر:٩9] أي: الوقن به من الوت وما دعبه.

 قلت: كها مثل قوله: {إ5ا بتن الكثة الكز» [النازعات: ،٢٣٤ وقوله: وكذا
 جا# القلقة» [عبس :٣٣] ، وقوله: {نقذ 4 ألااثثأة [عمد :٨١٤، وجعل في

 ذلك هو ظهوره وتجليه .
 قلت: وليس هو مجرد ظهوره ونجليه، وإن كان متضما لذلك ، بل هو متضمن
 لحركة العبد إليه ، ثم إن كان ساكتا كان مجيئه من لوازم مجىء العبد إليه، وإن كان فيه

 حركة كان مجيئه بنفسه أاكي- وإن كان العبد ذاابه إليه، وككها/ مجىء اليقين. ومجيء ١١/٦
 الساعة""، وفي جانب الربوبية وكين بكشف حجب ليست متصلة بالعبد، كما قال
 النبي قيلة : «حجابه النور- أو النار لو كشفه لأحرقت شبكات وجهه ما أدركه رصبه
 من خلقه"" . فهي حجب تحجب العباد عن الإدراك ، كما قد يحجب الغمام ،

 والسقوف عنهم الشمس والقمر، فإذا زالت تجلت الشمس والقمر.

 وأما حجبها لله عن أن ريى وكيرك، فهذا لا وكيهل مسلم، فإن الله لا يخفى عليه

 )١( كلمتان بالأصل تشيران إلى شىء مفقود من صفحات المجلد.
 )٢( مسلم فى الإامين ) (٢٩٣/١٧٩ وابن ماجة فى القدمة )٥٩١ (.
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 مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ، ووه ريى ذبيب النملة السوداء عل الصخرة
 الئاء في الليلة السوداء، ولكن يحجب أن تصل أنواره إلى مخلوقاته كما قال: الو
 كشفها لأحرقت شبحات وجهه ما أدركه رصبه من خلقه»" . فالبصر كيرك الخلق

 كلهم، وأما السبحات، فهي محجوبة بحجابه النور أو النار.

 والجهمية لا تثبت له حجبا أصلا ؟ لأنه دنعمه ليس فوق العرش، وريوون الأثر
 المكذوب عن عل: أنه سمع قشابا كلجي، لا والذي احتجب بسبع سموات، لاعفه
 باللؤة، فقال: يا أمير المؤمنين، أكفز عن ينيمي؟ قال: لا، ولكنك حلفت بغير الله.
 فهذا لا رعيف له إسناد ، ولو ثبت كان عل قد فهم من المتكلم أنه عني أنه محتجب عن

 ١١/٦ إدراكه لخلقه، فهذا باطل قطعا. بخلاف احتجابه عن إدراك خلقه له./

 وكيل عل ذلك الحدكي الصحيح: «إذا دخل أله الجنة الجنة نادى مناد: يا أله
 الجنة ، إن لكم عند الله موعدًا يريد أن كجيومكه، فيقولون: ما وه؟ ألم يبيض وجوانه؟
 ولكثي موازانني ؟ وديانلخ الجنة وكجيان من النار ؟ قال: فيكشف الحجاب فينظرون إليه ،

 فما أعطامه شيئا أحب إليهم من النظر إليه ويه الزايدة»"".

 وعند من أثبت الرؤةي من المتجهمة أن حجاب كل أحد معه، وكشفه خلق الإدراك
 فيه، لا أنه حجاب منفصل .

 وأما إتيانه ونزوله ، ومجيئه بحركة منه وانتقال ، فهذا فيه القولان لأله السنة من
 أصحابنا وغيرمه، والله أعلم.

 ١٢/٦ والحمد لله رب العالين، وصل الله عل محمد وآله وسلم تسليما./

 )ا(سبق رختهجي ص .٣٥١

 )٣( ابن ماجة في القدمة )٧٨1(.
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 وقال الشيخ - رجه الله تعالى - :
 الذني ولعجين الفلسفة هي التشبيه بالإله عل قدر الطاقة، وويدج كها التفسير في
 كلام طائفة، كأبي حامد الغزالي، وأمثاله، ولا يثبت كهلاء قربا حقيقيا ووه القرب
 المعلوم المعقول- ومن جعل قرب عباده المقربين ليس إليه ، وإنما هو إلى ثوابه وإحسانه،

 فهو معطل مبطل .
 وذلك أن ثوابه وإحسانه يصل إليهم وولكين إليه، وابيرشمه وابيرشوهن بدخوله
 فيهم، ودخولهم فيه بالأكل واللباس ، فإذا كانوا وكيونن في نفس جنته ونعيمه وثوابه،
 كيف يجعل أعظم الغاايت رقمهي من إحسانه ؟! ولاسيما والمقربون هم فوق أصحاب
 اليمين الأبرار ، الذني كتابهم في علبين ونا أكي ما علؤة . كنث تزؤ: . كهثي: التقاة
 . إرة الأرز لي تقيير . ل الأاكي يظية . تقزث في ثجؤكيه تفرة أليبي . ككثية ين تيق
 تخور . نتثة نية تي ذللاك تلقائى الثكايكي . كزاجة ين تنيير . ا يقري يها

 ألثقكي4 [المطففين :٩١-٨٢٢٠
 قال ابن عباس : {رقي يا الثقزكي3» صرفا ، وتمزج لأصحاب اليمين مزجا./ ١٣/٦

 فقد أخبر أن الأبرار في نفس النعيم، وأمه وقسين من الشراب الذي وصفه الله
 تعال - ووسلجين عل الأرائك رظنيون. فكيف اقيل: إن المقربين - الذني هم أعل من
 كهلاء بحيث ركيوبن صرفها وكميج لهؤلاء مزجا- إنما رقتمهبي ، هو بجرد النعيم الذي

 أولئك فيه ، كها مما يعلم فساده بأدنى تأمل .

 المسألة الثانية : في قربه الذي هو من لوازم ذاته مثل العلم والقدرة . فلا ربي أنه
 رقبي بعلمه وقدرته وتدبيره من ججيع خلقه ، لم كيل هم عالما ولم كيل عليهم قادرا ، كها
 ذمبه ججيع أله السنة وعامة الطوائف، إلا من ينكر علمه القدمي من القدرةي والرافضة

 ونحومه، أو ينكر قدرته عل الشىء قبل كونه من الرافضة والمعتزلة وغيرمه.

 وأما قربه بنفسه من مخلوقاته، قربا لازما في وقت دون وقت، ولا يختص به شىء ،
 فهذا فيه للناس قولان:

 فمن وقيل: هو بذاته في كل مكان، وقيل بذا، ومن لا وقيل بهذا، لهم أاكي- فيه
 قولان:
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 أحدامه: إثبات كها القرب، ووه قول طائفة من المتكلمين والصوفية وغيرمه،
 وقيولن: هو فوق العرش، ووتبثين كها القرب .

 وقوم وتبثين كها القرب، دون كونه عل العرش ، وإذا كان قرب عباده منه نفسه
 وقربه منهم، ليس ممتنعا عند الجماريه من السلف، وأتباعهم من أله الحدكي،
 ١٤/٦ والفقهاء، والصوفية وأله الكلام، لم يجب أن أتيول كل نص فيه/ ذكر قربه من جهة
 امتناع القرب عليه ، ولا كليم من جواز القرب عليه أن وكين كل موضع ذكر فيه قربه
 رياد به قربه بنفسه، بل يبقى كها من الأمور الجائزة ، ورظني في النص الوارد . فإن دل
 عل كها حجل عليه، وإن دل عل كها ححل عليه، وكها - كما تقدم - في لفظ الإتيان

 والمجيء.

 وإن كان في موضع قد دل دنعمه عل أنه هو يأيت ، ففي موضع آخر دل عل أنه يأيت
 بعذابه، كما في قوله تعالى: {تأق أة بثكتثر تك ألقوأيه» [النحل :٦٢]، وقوله

 تعال : {تانهم لأه ين جث لا يكي]ر» [الحشر:٢٢

 فتدبر كها ، فإنه كثيرا ما يغلط الناس في كها الموضع، إذا تنازع النفاة والمثبتة في
 صفة ودلالة نص عليها، يريد المردي أن يجعل ذلك اللفظ حيث ورد دالا عل الصفة

 وظاكها فيها، ثم وقيل النافي : وانهك م تدل عل الصفة فلا تدل هنا .

 وقد وقيل بعض المثبتة: دلت هنا عل الصفة ، فتكون دالة انهك، بل لما رأوا بعض
 النصوص تدل عل الصفة، جعلوا كل آةي فيها ما يتوهمون أنه اكيف إلى الله تعالى -
 إضافة صفة - من آايت الصفات، كقوله تعالى : %ما قكل ي كب اشو» [الزمر:٦٥].

 وكها يقع فيه طوائف من المثبتة والنفاة ، وكها من أكبر الغلط؟ فإن الدلالة في كل
 ١٥/٦ موضع بحسب سياقه، وما يحف به من القرائن اللفظية والحالية،/ وكها موجود في أمر

 المخلوقين رياد بألفاظ الصفات منهم في مواضع كثيرة غير الصفات .

 وأنا أذكر لهذا مثالين نافعين أحدامه : صفة الوجه؟ فإنه لما كان إثبات هذه الصفة
 ذمبه أله الحدكي، والمتكلمة الصفاتية من الكلأةيي، والأشعرةي، والكرامية ، وكان
 نفيها ذمبه الجهمية من المعتزلة وغيرمه، ومذبه بعض الصفاتية من الأشعرةي
 وغيرمه، صار بعض الناس من الطائفتين ، كلما قرأ آةي فيها ذكر الوجه جعلها من
 موارد النزاع، فالمثبت يجعلها من الصفات التي لا تتأول بالصرف، والنافي ريى أنه إذا

 قام الدليل عل أنها ليست صفة فكذلك ريغاه .

 منال ذلك : قوله تعال : {قة أمنرة زلاي اتاتني ثؤلرا ثكخ تمة أقؤ» :ةلبقرا1
 ]١١٥ أدخلها في أايت الصفات طوائف من المثبتة والنفاة، حتى دعاه أولئك، كابن زخةمي،
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 مما رقير إثبات الصفة، وجعل النافية ريسفتاه بغير الصفة حجة لهم في موارد النزاع.

 ولهذا لما اجتمعنا في المجلس المعقود، وكنت قد قلت: أمهلت كل من خالفني ثلاث
 سنين، إن جاء بحرف واحد عن السلف اخيفل شيئا مما ذكرته كانت له الحجة،
 وفعلت، وفعلت، وجعل المعارضون وكتفين الكتب. فظفروا بما ذكره البيهقي في
 كتاب الأسماء والصفات! في قوله تعال: وكة تلزرة زكلزة تأاتني تؤلوا تكع تمة أقة»
 [البقرة : ]١١٥ فإنه ذكر عن اجمده والشافعي أن المراد قبلة الله ، فقال أحد كبرائهم -
 في المجلس الثاني: قد أحضرت نقلاً عن السلف بالتأولي ، فوقع في قلبي ما أعد ،

 نقلت: لعلك قد ذكرت ما رد/ في قوله تعال: {نقم أتمخرق وآلزة تأاتني تؤلوا تكة ١٦/٦
 وتبث ألإ»، قال: نعم . قلت: المراد ها قبلة الله ، فقال: قد تأولها اجمده والشافعي
 وامه من السلف . وم يكن ذها السؤال ريد عل فإنه لم يكن شىء مما ناظروني فيه صفة
 الوجه ولا أثبتها، لكن وبلطاه من حيث الجملة ، وكلامي كان مقيدًا كما في الأجوبة،
 فلم أر إحقاقهم في ذها المقام، بل قلت: هذه الآةي ليست من آايت الصفات أصلاً،

 ولا تندرج في عموم قول من وقيل: لا تؤو آايت الصفات.

 قال: أليس فيها ذكر الوجه؟! فلما قلت : المراد بها قبلة الله، قال: أليست هذه من
 آايت الصفات ؟ قلت : لا ، ليست من موارد النزاع ، فإني إنما أسلم أن المراد بالوجه -
 هنا القبلة، فإن الوجه هو الجهة في لغة العرب ، اقيل: قصدت ذها الوجه، وسافرت
 إلى ذها الوجه أي : إلى هذه الجهة، وذها كثير مشهور، فالوجه هو الجهة، ووه الوجه،
 كما في قوله تعال : {زلي وبجة ثق زتيا» [البقرة :٨٤١]أي: متوليها، فقوله تعالى:
 {يثبن ثر زيا»، كقوله: {نانتا ثؤلرا تكي تتمة أكيه، كلا الآنيتي في اللفظ والعى
 متقاربتان، وكلاامه في شأن القبلة، والوجه والجهة هو الذي ذكر فيها الآنيتي، أنى

 نوليه: نستقبله .
 قلت : والسياق ديل عليه؟ لأنه قال: أاككي تؤلوا4، و)أني( من الظروف،
 و«تولوا»: أي: تستقبلوا ، فالمعني : أي موضع استقبلتموه فهنالك وجه الله ، فقد
 جعل وجه الله في الكان الذي يستقبله ، ذها بعد قوله : {وم أثثرق ولألز&4، ووه
 الجهات كلها، كما في الآةي الأخرى: وى يم التفرق وألتز& ميى تن تكاة إن وير

 ششتقير» [البقرة:٢٤١٢٠ ١٧/٦
 فأخبر أن الجهات له، فدل عل أن الإضافة إضافة تخصيص وتشرفي ، كأنه قال:
 جهة الله وقبلة الله، ولكن من الناس من يسلم أن المراد بذلك جهة الله، أي: قبلة
 الله، ولكن وقيل : هذه الآةي تدل عل الصفة وعل أن العبد يستقبل ربه، كما جاء في

٣٥٥ 



 الحدكي: اذإ9 قام أحدكم إلى الصلاة فإن الله قبل وجهه""، وكما في قوله: الا كيال
 الله مقبلاً عل دبعه بوجهه ما دام مقبلاً عليه ، فإذا انصرف صرف وجهه عنه»'' ،

 ووقيل: إن الآةي دلت عل المعنيين. فهذا شىء آخر ليس ذها موضعه.

 والغرض أنه إذا قيل : «فثم قبلة الله؟ م يكن ذها من التأولي المتنازع فيه، الذي
 ينكره منكرو تأولي أايت الصفات، ولا هو مما دتسيل به عليهم المثبتة فإن ذها المعنى
 صحيح في نفسه، والآةي دالة عليه، وإن كانت دالة عل ثبوت صفة فذاك شىء آخر،
 وىقبي دلالة قولهم: {ئتة تمة أللأ» عل فثم قبلة الله ، هل هو من باب تسمية القبلة
 وجها باعتبار أن الوجه والجهة واحد؟ أو باعتبار أن من استقبل وجه الله فقد استقبل

 قبلة الله. فهذا فيه بحوث ليس ذها موضعها.

 والمثال الثاني : لفظة الأمرة فإن الله - تعالى -لما أخبر بقوله: وإئا أثزة, إةآ أزا:
 قيقا أن ويق لم كن تكا» آكي:٢٨6، وقال: {ألا لة كث والأز(
 [الأعراف:٤٥] واستد طوائف من السلف عل أن الأمر غير خلوق، بل هو كلامه
 وصفة من صفاته ذهبه الآةي وغيراه، صار كثير من الناس ركيد ذلك في لفظ الأمر
 \٨/٦ حيث ورد ، فيجعله صفة، طرذا للدلالة ، ولعجي دلالته عل غير الصفة نقضا لها/،
 وليس الأمر كذلك. فبينت في بعض رسائل أن الأمر وغيره من الصفات يطلق عل
 الصفة تارة وعل متعلقها أخرى، فالرجة صفة لله، وىمسي ما خلق رحة، والقدرة من
 صفات الله تعالى وىمسي المقدور قدرة ، وىمسي تعلقها بالمقدور قدرة ، والخلق من
 صفات الله تعالى - وىمسي خلقًا ، والعلم من صفات الله وىمسي المعلوم أو المتعلق

 علما. فتارة رياد الصفة، وتارة رياد متعلقها، وتارة رياد نفس التعلق.

 و«الأمر» مصدر، فالمأمور به يسمى أمرا، ومن ذها الباب سمى عيسى ية كلمة
 لأنه مفعول بالكلمة وكائن بالكلمة، وذها هو الجواب عن سؤال الجهمية لما قالوا:
 عيسى كلمة الله، فهو خلوق، والقرآن إذا كان كلام الله م يكن إلا خلوقا. فإن عيسى
 ليس هو نفس كلمة الله، وإنما سمى بذلك لأنه خلق بالكلمة عل خلاف سنة

 المخلوقين، فخرقت فيه العادة، وقيل له: كن فكان ، والقرآن نفس كلام الله.

 فمن تدبر ما ورد في باب أسماء الله تعالى - وصفاته، وأن دلالة ذلك في بعض
 المواضع عل ذات الله، أو بعض صفات ذاته، لا ويبج أن وكين ذلك هو مدلول اللفظ

 )١( البخارى ف الأذان )٣٥٧( ومسلم ف المساجد)٧٤٥/٠٥(.
 )2( أبو داود فى الصلاة ) ٩٠٩ ( والنسائى ف السهو )٥٩١١( ٠

٣٥٦ 



 حيث ورد ، حتى وكين ذلك طرذا للمثبت ونقضا للنافي، بل ينظر في كل آةي وحدكي
 بخصوصه وسياقه ، وما يبين انعمه من القرآن ، والدلالات، فهذا أصل عظيم مهم
 نافع في باب فهم الكتاب والسنة والاستدلال هما مطلقًا، ونافع في معرفة الاستدلال

 والاعتراض والجواب، وطرد الدليل ونقضه، فهو/ نافع في كل علم ربخي أو إنشائي، ١٩/٦
 وفي كل استدلال، أو معارضة من الكتاب والسنة، وفي سائر أدلة الخلق.

 فإذا كان العبد لا يمتنع أن رقتيب من ربه، وأن رقيب منه ربه بأحد المعنيين
 المتقدمين، أو بكليهما، لم يمتنع حل النص عل ذلك إذا كان دالأ عليه، فإن لم يكن دالاً
 عليه لم يجز حمله، وإن احتمل ذها المعنى وذها المعنى وقف، فجواز إرادة المعنى في

 الجملة غير كونه هو المراد بكل نص .

 وأما قربه اللازم من عباده ، بعلمه وقدرته وتدبيره فقد تقدم، وتقدم ذكر الخلاف في
 قربه بنفسه قربا لازما ، وعرف المتفق عليه والمختلف فيه، من قربه العارض، واللازم،
 فقوله سبحانه: {;لقذ تلقا ألإنق تقلا ما {ويش يو تة ذ قأه إله ين حجل أللأييد»
 [ق:٦١]، من الناس طوائف دنعمه لا تحيجا إلى تأولي، ومنهم من وحياهج إلى
 التأولي . ثم أقول : هذه الآةي لا تخلو : إما أن رياد بها قربه - سبحانه أو قرب
 ملائكته، كما قد اختلف الناس في ذلك، فإن أردي بها قرب الملائكة فقوله: وإذ يتلش
 الخلفيان عن أيييي وقن أشمال تيث» [ق:٧١] ، فيكون الله سبحانه وتعال - قد أخبر
 بعلمه وه- سبحانه - بما في نفس الإنسان، وأخبر بقرب الملائكة الكرام الكاتبين منه.

 ودليل ذلك قوله تعال : {كث أقا إلة ين خل الوريد . إذ يتلق 4 ففشر ذلك بالقرب
 الذي هو حين يتلقى المتلقيان، وبأي مغنى فسر ، فإن علمه وقدرته عام التعلق،

 وكذلك نفسه سبحانه لا يختص بهذا الوقت، وتكون هذه/ الآةي مثل قوله تعالى: {آم ٢٠/٦
 ربتين أقا لا تتع تيمف تكثم بلن زثشلا كتي: زبثخية» [الزخرف:0٨]، ومنه قوله

 في أول السورة :{ن عكا ما تشى الأز يتهم تكها كث تيثظ» [ق:٤]،

 وعل ذها، فالقرب لا مجاز فيه، وإنما الكلام في قوله تعالى: {تن أتث»، حيث عبر ها
 عن ملائكته ورسله، أو عبر ها عن نفسه أو عن ملائكته ، ولكن قرب كل بحسبه، فقرب
 الملائكة منه تلك الساعة ، وقرب الله-تعالى- منه مطلق، كالوجه الثاني إذا أردي به الله تعالى-

 أي نحن أقرب إليه من حبل الوردي، فيرجع ذها إلى القرب الذاتي اللازم، وفيه القولان:

 أحدامه : إثبات ذلك، ووه قول طائفة من المتكلمين والصوفية .

 والثاني: إن القرب هنا بعلمه لأنه قد قال: )زلتت تلقا ألإنكنق وتملا مما ث{توش يد.

٣٥٧ 



 تثة تق أقا إليه ين تل الرييد4 [ق:٦١]، فذكر لفظ العلم هنا دل عل القرب
 بالعلم.

 ومثل هذه الآةي دحكي أبي موسى : «إنكم لا تذغو أضم و لا غائبا، إنما تدعون
 سميكا رقابي، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من غلق راحلته»، فالآةي لا تحتاج إلى
 تأولي القرب في حق الله تعالى إلا عل ذها القول ، وحينئذ فالسياق دل عليه، وما
 دل عليه السياق هو اظره الخطاب ، فلا وكين من موارد النزاع ، وقد تقدم أنا لا نذم
 ٢١/٦ كل ما يسمى تأويًلا مما فيه افكةي، وإنما/ نذم رحتفي الكلم عن مواضعه، وخالفة

 الكتاب والسنة، والقول في القرآن بالرأي .

 وتحقيق الجواب: هو أن اقيل : إما أن وكين قربه بنفسه القرب اللازم مككا أو لا
 وكين ، فإن كان مكتا لم تحتج الآةي إلى تأولي ، وإن لم يكن مكتا حلت الآةي عل ما دل
 عليه سياقها ، ووه قربه بعلمه. وعل ذها القول ، فإما أن وكين ذها هو اظره الخطاب
 الذي دل عليه السياق أو لا وكين، فإن كان هو اظره الخطاب فلا كلام إذ لا تأولي

 حنئذ .

 وإن لم يكن اظره الخطاب، فإنما حمل عل ذلك لأن الله تعالى - قد بين في غير

 موضع من كتابه أنه عل العرش وأنه فوق ، فكان ما ذكره في كتابه في غير موضع أنه
 فوق العرش مع ما قرنه ذهبه الآةي من العلم دليلاً عل أنه أراد قرب العلم ؟ إذ مقتضى
 تلك الآايت انيف اظره هذه الآةي عل ذها التقدري، والصركي يقضي عل الظاره ونيبي

 انعمه.

 ووجيز باتفاق المسلمين أن تفسر إحدى الأنيتي اظبره الأخرى، ورصيف الكلام عن
 اظرهه، إذ لا محذور في ذلك عند أحد من أله السنة، وإن سمى تأولايً وصرفا عن
 الظاره فذلك لدلالة القرآن عليه ، ولموافقة السنة والسلف عليه لأنه تفسير للقرآن
 بالقرآن، ليس تفسيرا له بالرأي، والمحذور إنما هو صرف القرآن عن فحواه بغير دلالة

 من الله ورسوله والسابقين، كما تقدم.

 ٢٢/٦ وللإمام أحد رمه الله تعالى رسالة في ذها النوع، ووه ذكر/ للاايت التي اقيل
 بينها معارضة، وبيان الجمع بينها. وإن كان فيه مخالفة لما يظهر من إحدى الأنيتي ، أو
 حمل إحداامه عل المجاز . وكلامه في ذها أكثر من كلام ريغه من الأئمة المشهورني ،
 فإن كلام ريغه أكثر ما ويدج في المسائل العملية ، وأما المسائل العلمية فقليل . وكلام

 )١( البخارى فى الدعوات ) ٦٣٨٤ ( ومسلم فى الذكر والدعاء )٤٠٧٢/٤٤ (.

٣٥٨ 



 الإمام أحد كثير في المسائل العلمية والعملية لقيام الدليل من القرآن والسنة عل ذلك،
 ومن قال: إن ذمهبه نفي ذلك فقد افترى عليه، والله أعلم.

 والكلام عل قوله تعال : {3ا تألك عتادى عق إفي رقيا أبي تغو: ألذعي إ5
 دعا5ة [البقرة:٦٨١] مثل توله فلة : اإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا إنما تدعون
 سميعا رقابي، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته»ا""، فمن حمله عل
 قرب نفسه قربا لازما أو عارضا فلا كلام، ومن قال: المراد كونه يسمع دعاءمه
 وبيجتسي لهم وما يتبع ذلك ، قال : دل عليه السياق فلا وكين خلاف الظاره، أو
 وقيل : دل عليه ما في القرآن والسنة من النصوص التي تدل عل أنه فوق العرش،

 فيكون تفسير القرآن وتأوهلي بالكتاب والسنة ، وذها لا محذور فيه .

 واعلم أن من الناس من سلك ذها المسلك في نفس «المعية»، ووقيل: إنه محمول عل
 ما دل عليه السياق ، وإن كان خلاف اظره الإطلاق ، أو محمول عل خلاف الظاره
 لدلالة الآايت أن الله فوق العرش ، ولعجي بعض القرآن يفسر بعضا، لكن نحن بينا أنه

 ليس في اظره المعية ما ويبج ذلك؟ لأنا وجدنا ججيع/ استعمالات امع" في الكتاب ٢٣/٦
 والسنة لا توجب اتصالا واختلاطا ، فلم يك بنا حاجة إلى أن نجعل اظرهه الملاصقة ثم

 نصرفه .

 فأما لفظ «القرب» فهو مثل لفظ «الذثؤ وضد القرب البعد ، فاللفظ اظره في
 اللغة. فإما أن يجمل عليه ، وإما أن يحمل عل ما اقيل :إنه الظاره الذي دل عليه
 السياق ، أو عل خلاف الظاره لدلالة بقية النصوص ، وقد روى الطبراني وغيره، أن
 ناا سألوا النبي قلة: أقربي ربنا فنناجيه أم بعيد فننادهي ؟ فأنزل الله تعالى: {وإذا

 حالك عادى قق إقي رقيا أيب تفة ألذعي إذا تعاكي» [البقرة: /٠٢٨١٨٦ ٢٤/٦

 )ا(سبق رختهجي ص .٣٥٨

 )2( عزاه السيوطي في الدر المنثور )١/٤٩١( إلى ابن رجري والبغوي في معجمه وابن أبى حاتم وأبو الشيخ

 وابن مردوهي .

٣٥٩ 



 وقال - رحمه الله :
 فصل

 قد كتب قبل ذها في )الجزء الثاني من المرتب(، الكلام في قرب العبد من ربه وذاههب
 إليه، وقرب الرب من دبعه ، وتجل الرب له وظهوره وما رتعيف به المتفلسفة من ذلك،

 ثم المتكلمة، ثم أله السنة، وأن ما يشبته كهلاء من الحق يثبته أله السنة.

 ثم يثبت أله السنة أشياء لا رعياهف أله البدعة لجهلهم وضلالهم إذ كذبوا بما لم
 وطيحيا بعلمه ولما يأمهيت تأوهلي .

 ثم المعاني التي يثبتها كهلاء من الحق وتيأوولن النصوص عليها، حسنة صحيحة
 جيدة، لكن الضلال جاء من جهة نفيهم ما زاد عليها، وذلك مثل إثبات المتفلسفة
 لواجب الوجود، وأن الروح غير البدن، وإنها باقية بعد فراق البدن، وإنها منعمة أو

 معذبة، نعيما وعذابًا روحانيين .

 وكذلك ما وتبثيهن من قوى البدن، والنفس الصالحة ، وغير الصالحة، كل ذلك
 ا٥/٦ حق، لكن زعمهم ألا معنى للنصوص إلا ذلك، وألا حق وراء ذلك،/ وأن الجنة
 والنار عبارة عن ذلك، وإنما الوصف المذكور في الكتب الإلهية أمثال مضروبة لتفهيم
 المعاد الروحاني، وأن الملائكة والجن هي أعراض، ويه قوى النفس الصالحة والفاسدة،
 وأن الروح لا تتحرك وإنما ينكشف له حقائق الكون، فيكون ذلك رقاه إلى الله، وأن

 معراج النبي هو من ذها الباب، ذها النفي والتكذبي كفر.

 وكذلك ما يشبته المتكلمة: من أن العبد رقتيب بدنه وروحه إلى الأماكن المفضلة التي

 يظهر فيها نور الرب ، كالسموات والمساجد ، وكذلكك الملائكة، فهذا صحيح، لكن
 دعوامه أنهم لا رقتيوبن إلى ذات الله، وأن الله ليس عل العرش فهذا باطل .

 وإنما الصواب إثبات ذلك ، وإثبات ما جاءت به النصوص أاضي - من قرب العبد
 إلى ربه، وتجل الرب لعباده بكشف الحجب المتصلة هم والمنفصلة عنهم، وإن القرب
 والتجي فيه علم العبد الذي هو ظهور الحق له، وعمل العبد الذي هو دنوه إى ربه .

 وقد تكلمت في دنو الرب وقربه، وما فيه من النزاع بين أله السنة. ثم بعض المتسننة
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 والجهال، إذا رأوا ما يشبته أولئك من الحق، قد رفيون من التصدقي به، وإن كان لا
 منافاة بينه وبين ما انيزوعن أله السنة في ثبوته، بل الجميع صحيح .

 وربما كان الإقرار بما اتفق عل إثباته أمه من الإقرار بما حصل فيه نزاع ، إذ ذلك
 أظهر وأبين ، ووه أصل للمتنازع فيه. فيحصل بعض الفتنة في نوع/ ذكتبي، ونفي ٢٦/٦

 حال أو اعتقاد، كحال المبتدعة، فيبقى الفراقين في بدعة وتكذبي ببعض موجب
 النصوص، وسبب ذلك أن قلوب المثبتة تبقى متعلقة بإثبات ما نفته المبتدعة .

 وفيهم نفرة عن قول المبتدعة بسبب ذكتمهبي بالحق ونفيهم له، فيعرضون عما
 وتبثيهن من الحق أو رفنيون منه ، أو ذكيوبن به ، كما قد يصير بعض جهال المتسننة في
 إعراضه عن بعض فضائل علي وأله البيت، إذا رأى أله البدعة ولغين فيها، بل بعض
 المسلمين يصير في الإعراض عن فضائل موسى وعيى بسبب اليهود والنصارى بعض
 ذلك، حتى يحكى عن قوم من الجهال أمه ربما شتموا المسيح، إذا سمعوا النصارى

 ومتشين نبينا في الحرب .

 وعن بعض الجهال أنه قال: سبوا عليا كما سبوا عتيقكم، كفر بكفر، إوامين
 إبامين، ومثال ذلك في باب الصفات: أن العبد إذا عرف ربه وأحبه، بل لو عرف غير
 الله وأحبه وتألهه ، يبقى ذلك المعروف المحبوب المعظم في القلب واللسان، وقد تقوى

 به شدة الوجد، والمحبة والتعظيم حتى رغتسيق به وىنفي به عن نفسه .

 كما قيل: إن رجلاً كان يجب آخر، فوقع المحبوب في اليم، فألقى الآخر نفسه خلفه
 فقال: أنا وقعث فما الذي أوقعك؟ فقال: غبث بك عنى ، فظننت أنك أني. وذها كما

 قيل:

 مثالك في عيني، وذكراك في فمي

 وقال آخر

 ساكن في القلب يعمره

 هو مولى قد رضيت به

 ومثواك في قلبي ، فأني تغيب ؟١/ ٢٧/٦

 لست أنساه فأذكره

 ونصيبي منه أوفره

 ولقوة الاتصال ، زعم بعض الناس أن العالم والعارف يتحد بالمعلوم المعروف،
 وآخرون ريون أن المحب قد يتحد بالمحبوب . وذها إما غلط ، وإما توسع في العبارة،
 فإنه نوع اتحاد، هو اتحاد في عين المتعلقات من نوع اتحاد في المطلوب والمحبوب والمأموربه ،
 والمرضى والمسخوط، واتحاد في نوع الصفات، من الإرادة والمحبة، والأمر والنهي،
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 والرضا، والسخط، بمنزلة اتحاد الشخصين المتحابين ، وذها له تفصيل نذكره في غير
 ذها الموضع .

 وإنما المقصود هنا أن المعروف المحبوب في قلب العارف المحب له أحكام وأخبار
 صادقة، كقوله تعالى : {وف أليى في ألتتء إلة وفي الأضي إلةة [الزخرف: ،٢٨٤

 وقوله تعالى: #زلة ألكك الأق في ألثهتب والأززي» ،٢٢٧:مورلا1 وقوله تعال: لإ;أثم
 تتكن جذ كتا& [الجن:٣]، و قوله: {تتح أته تاي الأفق» الأعل:١]، وقوله في
 الاستفتاح: اسبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جذ، ولا إله

 غيرك؟"".

 ولصحي لقلوب العارفين به استواء وتجل لا زيول عنها، يقر به كل أحد ، لكن أله
 I٨/٦ السنة رقيون بكثير مما لا رعيهف أله البدعة، كما رقيون باستوائه عل العرش./

 ومثل قوله ية : اعبدي مرضث فلم تغدني فيقول: أي رب ، كيف أعودك وأنت
 • ك٠يلا ٠ه، . رب العالمين؟ فيقول: أما علمت أن دبعي فلانًا مرض، فلو غذته لوجدتن دنعه»'(

 فقد أخبر أنه عند دبعه، وجعل مرضة مرضة، والإنسان قد تكون دنعه محبة وتعظيم
 لأمير أو عالم أو مكان، بحيث يغلب عل قلبه ورثكي من ذكره، وموافقته في أقواله

 وأعماله، فيقال: إن أحدامه الآخر، كما اقيل: أبو ويفس أبو حنيفة.

 وهبشي ذها من بعض الوجوه: ظهور الأجسام المستنيرة وغيراه في الأجسام
 الشفافة، كالمرآة المصقولة، والماء الصافي ونحو ذلك، بحيث ينظر الإنسان في الماء

 الصافي السماء، والشمس والقمر والكواكب .
 كما قال بعضهم :

 كذز أنى رحيهك النسيم؟ إذا وقع السماء عل صفاء
 ترى فيه السماء بلا امتراء كذاك البدر دبيو والنجوم

 وكذا قلوب أرباب التجي ريى في وفصاه الله العظيم

 ١٩/٦ وكذلك نرى في المرآة صورة ما اقياهلب من الشمس، والقمر والوجوه وغير ذلك./
، 

 )ا(مسلم في الصلاة )٩٩٣/٢٥( ، والترمذي في الصلاة )2٤٢٠ ،(٣٤٢ والنسائي في الافتتاح )٩٩٨(،
 )0٠٩(، والدارمي في الصلاة ،2٨٢/١ وأحد ،٥٠/٣ ٦٩

 وقوله :«وتعالى جذك: أي: علا جلالك وعظمتك. انظر: النهاةي ٢٤٢/١ .
 )٢( مسلم فى البر والصلة )٩٦٥٢ /٣٤(.
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 ثم قد احيذى تلك المرآة مرآة أخرى، فترى فيها الصورة التي رذتي في الأولى،
 وللستي الأمر فيه ، وذهه المرائي المنعكسة تشبه من وجه بعيد ظهور اسم المحبوب
 المعظم في الورق بالخط والكتابة، سواء كان بمداد أو بتنقير أو بغير ذلك، فإنه هنا لم
 يظهر إلا حروف اسمه في جسم لا حس له ولا حركة ، وفي الأجسام الصقلية ظهرت
 صورته، لكن من غير شعور بالظهر ولا حركة، فالأول مظهر اسمه، وذها مظهر ذاته.

 وأما في قلوب العباد وأرواحهم ، فيظهر المعروف المحبوب المعظم، وأسماؤه في
 القلب الذي يعلمه وهبحي. وذلك نوع أكمل وأرفع من ريغه، بل ليس له نظير.

 وإلى ذلك أشار بقوله: {كتب ف رلثثكه الإني وكتمه زيجو منة» [المجادلة :
 ،]2٣ ووه الذي قال: وذمن يكثز ألإيي ققذ عيل تعه :ةئدلماا1 ،]٥ وقال:
 «قان :امؤأ ييقل ماً ةامنثم يو، فقي أفتكوا» [البقرة: ،]١٣٧ وكذلك قوله: {شي
 يثكه، قى: تثؤ ألتييغ اليه [الشورى: ،أ١١ وقوله: وتكل أليا وثيية

 أوكثذ ف كيل أ، كتل عجز لقت تتع اعقي» :ةلبقرا1 ٠٢٢٦١ ٣٠/٦

 فصل
 فهذا القدر لا اخيفل فيه عاقل فإنه أمر محسوس مدرك، ووه أقل مراتب الإقرار
 بالله، بل الإقرار بوجود أي شىء كان، وأقل مراتب عبادته ومحبته والتقرب إليه، ثم
 مع ذلك هل رحتيك القلب ، والروح العارفة المحبة، أم لا حركة لها إلا مجرد التحول

 من صفة إلى صفة؟
 الأول : ذمبه عامة المسلمين، وججهور الخلق .

 والثاني: قول المتفلسفة ومن اتبعهم إذ دنعمه أن الروح لا داخل البدن ولا
 خارجه، ولا تتحرك ولا تسكن ، وأما الجمهور فيقرون بتحركها نحو المحبوب
 المطلوب كانتا ما كان. ورقي ججهور المتكلمين بأنها تتحرك إلى المواضع المشرفة التي تظهر
 فيها آثار المحبوب وأنواره، كتحرك قلوب العارفين وأبدانهم إلى السموات، وإلى المساجد

 ونحو ذلك .

 وكذلك تحرك ذلك إلى ذات المحبوب من المخلوقين كالأنبياء ، والملائكة وغيرمه،
 وكل من الفرنيقي يقر بتجلي الرب وظهوره لقلوب العارفين، ووه/ دنعمه حصول ٣١/٦

 الإامين والعلم والمعرفة في قلوم بدلاً من الكفر والجهل، ووه حصول المثل والحد
 والاسم في السماء والأرض.
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 وأما حركة روح العبد أو بدنه إلى ذات الرب، فلا يقر به من كذب بأن الله فوق
 العرش من كهلاء المعطلة الجهمية، الذني كان السلف رفكيومهن ، وريون بدعتهم أشد
 البدع، ومنهم من ريامه خارجين عن الثنتين والسبعين فرقة، مثل من قال: إنه في كل
 مكان ، أو إنه لا داخل العال ولا خارجه . لكن عموم المسلمين، وسلف الأمة وأله
 السنة من جميع الطوائف تقر بذلك، فيكون العبد متقربا بحركة روحه وبدنه إلى ربه، مع
 إثباته أاضي التقرب منهما إلى الأماكن المشرفة، وإثباتهم أاضي- تحول روحه وبدنه من

 حال إلى حال.

 فالأول: مثل معراج النبي تيلة ، وعروج روح العبد إلى ربه، وقربه من ربه في
 السجود وغير ذلك .

 والثاني : مثل الحج إى بيته، وقصده في المساجد .

 والثالث: مثل ذكره له ودعائه ، ومحبته وعبادته ، ووه في بيته، لكن في هذين
 ٣/٦ رقيون أاضي - بقرب الروح أاضي - إلى الله نفسه . فيجمعون بين الأنواع كلها./

 وأما تجليه لعيون عباده فأقز به المتكلمون الصفائية، كالأشعرةي والكلابية.

 ومن نفى منهم علو الرب عل العرش، قال: هو بخلق الإدراك في عيونهم ورفع
 الحجب المانعة .

 وأما أله السنة، فيقرون بذلك، وبأنه ريعف حجبا منفصلة عن العبد، حتى ريى
 ٣٣/٦ ربه، كما جاء في الأحادكي الصحيحة./
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 ثل شيخ الإسلام أجد بن تيمية رجه الله عمن وقيل: إن
 النصوص اظترهت ظوارهاه عل ما هو جسم أو يشعر به، والعقل دل علل زنتهي الباري -
 عز وجل عنه ، فالأسلم للمؤمن أن وقيل: ذها متشابه لا يعلم تأوهلي إلا الله، فقال له
 قائل: ذها لابد له من ضابط، ووه الفرق في الصفات بين التشابه وغيره لأن دعوى
 التأولي في كل الصفات باطل ، وربما أفضى إلى الكفر، وزليم منه ألا يعلم لصفة من صفاته
 معنى، فلابد- حينئذ- من الفرق بين ما أتيول وما لا أتيول ، فقال : كل ما دل دليل العقل

 عل أنه تجسيم كان ذلك متشابها، فهل ذها صحيح أم لا ؟ ابسطوا القول في ذلك .
 فأجاب :

 الحمد لله رب العالمين. هذه مسألة كبيرة عظيمة القذر، اضطرب فيها خلائق من
 الأولين والأخرني ، من أوائل المائة الثانية من الهجرة النبوةي، فأما المائة الأولى فلم يكن
 بين المسلمين اضطراب في ذها ، وإنما نشأ ذلك في أوائل المائة الثانية، لما ظهر الجعد
 بن درمه وصاحبه الجهم بن صفوان، ومن اتبعهما من المعتزلة وغيرمه عل إنكار

 الصفات./ ٣٤/٦

 فظهرت مقالة الجهمية النفاة نفاة الصفات قالوا : لأن إثبات الصفات زلتسيم
 التشبيه والتجسيم والله -سبحانه وتعال- زنمه عن ذلك لأن الصفات التي هي العلم،
 والقدرة ، والإرادة ، ونحو ذلك، أعراض ومعان تقوم ريغباه، والعرض لا وقيم
 إلا بجسم ، والله تعالى - ليس بجسم لأن الأجسام لا تحلو من الأعراض الحادثة ،

 وما لا يغلو من الحوادث فهو محدث .

 قالوا: وذها استدللنا عل حدوث الأجسام، فإن بطل ذها بطل الاستدلال عل
 حدوث الأجسام، فيبطل الدليل علل حدوث العال، فيبطل الدليل عل إثبات الصانع .

 قالوا : وإذا كانت الأعراض التي هي الصفات لا تقوم إلا بجسم ، والجسم مركب
 من أجزائه ، والمركب مفتقر إلى ريغه ، ولا وكين غنيا عن ريغه واجب الوجود بنفسه ،

 والله تعالى - غني عن ريغه واجب الوجود بنفسه.

 قالوا: ولأن الجسم محدود متناو ، فلو كان له صفات لكان محدودا انتمايه، وذلك
 لابد أن يكو له غصص خصصه بقدر دون قدر، وما افتقر إلى مخصص لم يكن غنيا دقامي

 واجب الوجود بنفسه .

 )١( الأعراض: ججع العرض، ووه في اصطلاح المتكلمين: ما لا وقيم بنفسه ولا ويدج إلا في مغل وقيم به،
 وذلك نحو جرة الخجل وصفرة الوجل، ووه خلاف الجوره. انظر :المصباح المنير، مادة اعرض".
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 قالوا: ولأنه لو قامت به الصفات لكان جسما، ولو كان جسما لكان مماثلاً لسائر
 الأجسام ، فيجوز عليه ما وجيز عليها، وعنتمي عليه ما يمتنع عليها، وذلك ممتنع عل الله

 ٣٥/٦ - تعالى ./
 وزاد الجهم في ذلك هو والغلاة - من القرامطة والفلاسفة نحو ذلك فقالوا: وليس
 له اسم ، كالشىء والحي والعليم ونحو ذلك ؟ لأنه إذا كان له اسم من هذه الأسماء
 لزم أن وكين متصفا بمعنى الاسم كالحياة والعلم ، فإن صذق المشتق مستلزم لصدق
 المشتق منه، وذلك يقتضي قيام الصفات به، وذلك محال ولأنه إذا سمى ذهبه الأسماء

 فهي ما يسمى به ريغه، والله زنمه عن مشابهة الغير.

 وزاد آخرون بالغلو فقالوا: لا يسمى بإثبات ولا نفي ، ولا اقيل: موجود ولا لا
 موجود، ولا حي ولا لا حي لأن في الإثبات تشبيها له بالموجودات ، وفي النفي

 تشبيهاً له بالمعدومات ، وكل ذلك تشبيه .

 فلما ظهر كهلاء الجهمية أنكر السلف والأثمة مقالتهم ، وردواه ، وقابلواه بما
 تستحق من الإنكار الشرعي ، وكانت خفية إلى أن ظهرت وقوتي شوكة الجهمية في
 أواخر المائة الأولى وأوائل الثانية في دولة أولاد الرشيد ، فامتحنوا الناس المحنة المشهورة
 التي دعوا الناس فيها إلى القول بخلق القرآن ولوازم ذلك مثل إنكار الرؤةي
 والصفات، بناء عل أن القرآن هو من جلة الأعراض ، فلو قام بذات الله لقامت به

 الأعراض ، فيلزم التشبيه والتجسيم .
 وحدث مع الجهمية قوم شبهوا الله تعالى - بخلقه ، فجعلوا صفاته من جنس
 صفات المخلوقين، فأنكر السلف والأثمة عل الجهمية المعطلة، وعل المشبهة الممثلة ،
 وكان إمام المعتزلة أبو الهذلي العلاف ، ونحوه - من نفاة الصفات قالوا: يقتضى أن
 ٣٦/٦ وكين جسما والله تعالى - زنمه عن ذلك . قال كهلاء: بل هو جسم ، والجسم/ هو
 القائم بنفسه، أو الموجود ، أو غير ذلك من المقالات ، وطعنوا في أدلة نفاة الجسم

 بكلام وطلي، لا يتسع له الجواب انه.

 ثم من كهلاء من قال:وه جسم كالأجسام، ومنهم من وصفه بخصائص
 المخلوقات، وحكي عن كل واحدة من الطائفتين مقالات شنيعة .

 وجاء أبو محمد بن كلاب فقال هو وأتباعه: هو الموصوف بالصفات ، ولكن ليست
 الصفات أعراضا، إذ هي دقةمي باقية لا تعرض ولا تزول ، ولكن لا ويفص بالأفعال

 القائمة به كالحركات لأاه تعرض وتزول.
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 فقال ابن كزام وأتباعه: لكنه موصوف بالصفات وإن قيل: إاه أعراض، وموصوف
 بالأفعال القائمة بنفسه وإن كانت حادثة ، ولما قيل لهم: ذها يقتضى أن وكين جسما،
 قالوا: نعم هو جسم كالأجسام ! وليس ذلك ممتنعا دائما، وإنما الممتنع أن اشيهب
 المخلوقات فيما يجب ووجيز وعنتمي، ومنهم من قال: أطلق لفظ الجسم لا انعمه. وبين

 كهلاء المتكلمين النظار بحوث وطةلي مستوفاة في غير ذها الموضع .

 وأما السلف والأثمة ، فلم ديولخا مع طائفة من الطوائف فيما ابتدعوه من نفي أو
 إثبات، بل اعتصموا بالكتاب والسنة، ورأوا ذلك هو الموافق رصلكي العقل، فجعلوا
 كل لفظ جاء به الكتاب و السنة من أسمائه وصفاته حقًا يجب الإامين به ، وإن لم
 تعرف حقيقة انعمه، وكل لفظ أحدثه الناس فأثبته قوم ونفاه آخرون. فليس علينا أن

 نطلق إثباته ولا ننفيه حتى نفهم مراد المتكلم، فإن كان/ مراده حقًا موافقًا لما جاءت به ٣٧/٦
 الرسل والكتاب والسنة ، من نفى أو إثبات قلنا به ، وإن كان باطلاً غالقا ا جاء به
 الكتاب والسنة من نفي أو إثبات منعنا القول به، ورأوا أن الطرةقي التي جاء ها القرآن
 هي الطرةقي الموافقة رصلكي المعقول وصحيح المنقول، ويه رطةقي الأنبياء والمرسلين .

 وإن الرسل - صلوات الله عليهم - جاؤوا بنفي مجمل وإثبات مفصل ولهذا قال
 سبحانه وتعال : {بتبكن تكةي ي المكة عا رميت . تتكثم عق الزةيتي. وكفتة يم تي
 العليا4 [الصافات :٠٨١-٢٨١]، فسبح نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل،
 وسلم علل المرسلين لسلامة ما قالوه من النقص والعيب، وطرةقي الرسل هي ما جاء ها
 القرآن، والله تعالى - في القرآن يثبت الصفات عل وجه التفصيل ويفني عنه - عل

 رطقي الإججال - التشبيه والتمثيل .

 فهو في القرآن يجبر أنه بكل شىء عليم ، وعل كل شىء دقري، وأنه زعزي حكيم،
 غفور رحيم، وأنه سميع بصير، وأنه غفور ودود، وأنه تعالى - علل عظيم ذاته يحب
 المؤمنين وريىض عنهم ، وبضغي عل الكفار وطخسي عليهم، وأنه خلق السموات
 والأرض في ستة أايم ، ثم استوى عل العرش، وأنه كلم موسى تكليما، وأنه تجل

 للجبل فجعله دكاً، وأمثال ذلك .

 ووقيل في النفي: {لين ثكهي، تو:4 :ىرلفوا1 ،]١١ وقل تتنز كث عيا4
 امرمي:٥٦٤ ، ولا تقرثا يم الأكاذ» :لنحلا1 ،I٤٧ {ثل ثر أة كمكة . أة
 القحة . كز بكيذ تتة {لذ . وئم بن أز ثثا ككثه [سورة الإخلاص] ،

 فيثبت الصفات ويفني مماثلة المخلوقات./ ٣٨/٦
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 ولما كانت رطةقي السلف، أن وفصيا الله بما وصف به نفسه، وبما وصفه به رسوله
 لجلة، من غير رحتفي ولا تعطيل ، ومن غير تكييف ولا تمثيل. ومخالفو الرسل وفصيهن
 بالأمور السلبية، ليس كذا، ليس كذا . فإذا قيل لهم: فاثبتوه، قالوا: هو وجود

 مطلق، أو ذات بلا صفات.

 وقد علم رصبكي المعقول أن المطلق بشرط الإطلاق، لا ويدج إلا في الأذاهن، لا
 في الأعيان، وإن المطلق لا بشرط لا ويدج في الخارج مطلقا، لا ويدج إلا معينا، ولا
 وكين للرب دنعمه حقيقة اغمرية للمخلوقات، بل إما أن يعطلوه أو يجعلوه وجود

 المخلوقات أو جزءاه أو وصفها، والألفاظ المجملة وفكين عن انعماه.

 فإذا قال قوم: إن الله في جهة أو حيز، وقال قوم: إن الله ليس في جهة ولا حيز،
 استفهموا كل واحد من القائلين عن مراده، فإن لفظ الجهة والحيز فيه إجا واشتراك.
 فيقولون : ما ثم موجود إلا الخالق والمخلوق، والله تعالى - زنمه بائن عن مخلوقاته،
 فإنه سبحانه خلق المخلوقات بائنة عنه، متميزة عنه، خارجة عن ذاته، ليس في
 مخلوقاته شىء من ذاته، ولا في ذاته شىء من مخلوقاته، ولو لم يكن ابماني لكان إما

 مداخلاً لها حالا فيها، أو محلا لها، والله تعالى - زنمه عن ذلك.

 وإما ألا وكين ابماني لها، ولا مداخلا لها فيكون معدوما، والله تعالى - زنمه عن
 ذلك .

 ٣٩/٦ والجهمية - نفاة الصفات تارة وقيولن بما زلتسيم الحلول والاتحاد ، أو رصيوحن/
 بذلك ، وتارة بما زلتسيم الجحود والتعطيل ، فنفاتهم لا دبعيون شيئا ، ومثبتتهم
 دبعيون كل شىء واقيل أاضي-: فإذا كان ما ثم موجود إلا الخالق والمخلوق، فالخالق

 بائن عن المخلوق .

 فإذا قال القائل : هو في جهة أو ليس في جهة ، قيل له : الجهة أمر موجود أو
 معدوم، فإن كان أمزا موجوذا، ولا موجود إلا الخالق والمخلوق، والخالق بائن عن
 المخلوق، لم يكن الرب في جهة موجودة مخلوقة ، وإن كانت الجهة أمزا معدوما بأن
 يسمى ما وراء العالم جهة، فإذا كان الخالق ابماني العالم، وكان ما وراء العالم جهة مسماة
 وليس هو شيئا موجودا ، كان الله في جهة معدومة ذها الاعتبار . لكن لا فرق بين
 قول القائل : هو في معدوم، وقوله: ليس في شىء ريغه، فإن المعدوم ليس شيئا

 باتفاق العقلاء.

 ولا ربي أن لفظ الجهة يريدون به تارة معنى موجودا ، وتارة معنى معدوما، بل
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 المتكلم الواحد يجمع في كلامه بين ذها وذها، فإذا أزلي الاحتمال ظهر حقيقة الأمر،
 فإذا قال القائل :لو كان في جهة لكانت دقةمي معه. قيل له:ذها إذا أردي بالجهة أمر

 موجود سواه، فالله ليس في جهة بذا الاعتبار.

 وإذا قال: لو رؤى لكان في جهة وذلك محال ، قيل له: إن أردت بذلك ، لكان في
 جهة موجودة فذلك محال ، فإن الموجود يمكن رؤهتي وإن لم يكن في موجود ريغه،
 كالعال فإنه يمكن رؤةي سطحه وليس هو في عالم آخر، وإن قال: أردت أنه لابد أن

 وكين فيما يسمى جهة ولو معدوما، فإنه إذا كان/ ابماني للعالم سمى ما وراء العال جهة. ٤٠/٦
 قيل له: فلم قلت: إنه إذا كان في جهة ذها الاعتبار كان متنغا؟ فإذا قال: لأن ما بين
 العالم ورؤى لا وكين إلا جسما أو متحيزا، عاد القول إلى لفظ الجسم والمتحيز كما عاد
 إلى لفظ الجهة، فيقال له: المتحيز رياد به ما حازه ريغه، ورياد به ما بان عن ريغه فكان
 متحيزًا عنه، فإن أردت بالمتحيز الأول لم يكن - سبحانه متحيزا لأنه بائن عن
 المخلوقات لا وحيزه ريغه، وإن أردت الثاني فهو- سبحانه بائن عن المخلوقات منفصل

 عنها، ليس هو حالاً فيها ولا متحدا اه.

 فبهذا التفصيل زيول الاشتباه والتضليل، وإلا فكل من نفى شيئا من الأسماء
 والصفات سمى من أثبت ذلك مجسما قائلاً بالتحيز والجهة. فالمعتزلة ونحومه ومسين
 الصفاتية الذني وقيولن : إن الله تعالى -حي بحياة ، عليم بعلم ، دقري بقدرة ،
 سميع بسمع، بصير ببصر، متكلم بكلام، ومسيمهن مجسمة مشبهة وشحةي، والصفاتية
 هم السلف والأئمة وجميع الطوائف المثبتة للصفات، كالكلأةيي والكزامية، والأشعرةي،
 والسالمية، وغيرمه من طوائف الأمة، قالت نفاة الصفات من الجهمية والمعتزلة وطائفة
 من الفلاسفة لهؤلاء: إذا أثبتم له حياة وقدرة وكلاما ذهفه أعراض، والأعراض لا تقوم
 إلا بجسم ، وإذا قلتم: ريى، فالرؤةي لا تكون إلا اعملني في جهة، وذها زلتسيم

 التجسيم .

 فإذا قالت الأشعرةي ومن اتبعهم: نحن نثبت هذه الصفات ولا نسميها أعراضا؟ لأن
 الغرض ما رعيض لمحله وذهه الصفات باقية لا تزول، قالت لهم النفاة: ذها نزاع

 لفظي، فإن العرض عندكم ينقسم إلى لازم لمحله لا افيرهق - ما دام/ المحل موجوذا -٦/١٤
 وإلى ما وحيز أن افيرق محله، فالأول كالتحيز للجسم، بل وكالحيوانية والناطقية للإنسان

 فإنه ما دام إنسانًا لا تفارقه هذه الصفة.

 وأما قولكم: إن العرض لا يبقى زمانين ، فهذا شىء انفردتم به من بين سائر
 العقلاء، وكابرتم به الحس ، لتنجوا بالمخاليط عن هذه الإلزامات المفحمة ، ثم إنكم تقولون
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 بتجدد أمثاله، فهذا هو معنى بقاء العرض، وذها كما قلتم: إنه ريى بلا مواجهة ولا
 مدابرة، ولا وتيهج إليه الرائي بجهة من جهاته، فهذا أاضي مما انفردتم به عن العقلاء
 وكابرتم به الحس والعقل، قالت لهم النفاة : فأثبتم ما زلتسيم التجسيم والتشبيه

 والحشو أو نفيتم التلازم فخالفتم رصكي العقل والضرورة.

 ولهذا صار خذافكم إلى أنكم في الحقيقة موافقون لنا عل نفي رؤةي الله تعالى -
 ولكن أظهرتم إثباتها لكونه المشهور عند الحشوةي المشهورني بالسنة والجماعة ، ليقال :

 إنكم منهم، أو أثبتم ذلك تناتفا منكم، فأنتم دائرون بين المناقضة والمداةنه.

 فإن كان الرجل ممن وياقف نفاة الصفات وتبثي أسماء الله الحسنى - كما تفعل المعتزلة
 ومه أثمة الكلام امسه نفاة أسماء الله الحسنى مشبها وشحاي مجسما ، كما فعلت
 القرامطة الحاكمية الباطنية وغيرمه، وقالوا: إذا قلتم إنه موجود عليم حي دقري، فهذا
 هو القول بالتشبيه والتجسيم والحشو، فإن ذلك مشاجة ريغله من المخلوقات، ولأنه لا
 يعقل موجود حي عليم دقري إلا جسما، ولأن هذه الأسماء تستلزم الصفات،

 ٤٢/٦ والصفات تستلزم التجسيم./

 فإن كان الرجل ممن ينفي الأسماء والصفات كما تفعله غلاة الجهمية والقرامطة
 والفلاسفة فلابد له أن يثبت أنه موجود.

 وحينئذ، فتقول له النفاة : أنت نجشم مشبه وقخي لأنه إذا كان موجوذا فقد
 شاركه ريغه في معنى الوجود ووه التشبيه ، لأنه لا يعقل موجود إلا جسم أو قائم
 بجسم، فحينئذ تحيجا أن وقيل : لا موجود ولا معدوم ، ولا حي ولا ميت، أو لا
 موجود ولا لا موجود ، ولا حي ولا لا حي ، فيلزم نفي النقيضين ججيئا وما هو في
 معنى النقيضين، وذلك من أعظم الأمور الباطلة في دبةهي العقل، مع أنه زليم عل قياس
 قولهم تشبيهه بالممتنعات لأن ما ليس بموجود ولا معدوم لا تكون له حقيقة أصلاً_ لا
 موجودة ولا معدومة - بل هو أمر مقدر في الأذاهن لا يتحقق في الأعيان، ذها مع ما

 التزمه من الكفر الصركي .

 ولو قدر أنه نفي الوجود الواجب القدمي بالكلية، لكان مع الكفر الذي هو أصل كل
 كفر قد كابر القضااي الضرورةي ، فإنا نشهد الموجودات ونعلم أن كل موجود إما دقمي ،
 وإما محدث، وإما واجب موجود بنفسه، وإما ممكن بنفسه موجود ريغبه، وكل محدث
 وممكن بنفسه موجود ريغبه، فلابد له من دقمي واجب بنفسه، فالوجود بالضرورة
 زلتسيم إثبات موجود دقمي. ومن الوجود ما هو ممكن محدث، كما دهشنه في المحدثات

 من الحيوان والنبات .
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 فإذا علم بضرورة العقول أن الوجود فيه ما هو موجود دقمي واجب بنفسه، وفيه ما هو
 محدث موجود ممكن بنفسه، فهذان الموجودان اتفقا في مسمى/ الوجود، وامتاز واحد ٤٣/٦

 منهما عن الأخر بخصوص وجوده ، فمن لم يثبت ما بين الموجودني من الاتفاق وما بينهما
 من الافتراق ، وإلا لزمه أن تكون الموجودات كلها دقةمي واجبة بأنفسها، أو محدثة: ممكنة
 مفترقة إلى ريغاه، وكلاامه معلوم الفساد بالاضطرار، فتعين إثبات الاتفاق من وجه
 والامتياز من وجه، ونحن نعلم أن ما امتاز به الخالق الموجود عن سائر الموجودات، أعظم
 مما تمتاز به سائر الموجودات بعضها عن بعض ، فإذا كان «الملك» و«البعوض قد اشتركا
 في مسمى الوجود والحي، مع تفاوت ما بينهما، فالخالق سبحانه - أولى ابمبهتني

 للمخلوقات، وإن حصلت الموافقة في بعض الأسماء والصفات./ ٤٤/٦

 فصل
 إذا ظهرت هذه المقدمة ، تبين لنا أن قول القائل : كلما قام دليل العقل عل أنه ديل
 عل التجسيم كان متشابها ، جواب لا ينقطع به النزاع ، ولا يحصل به الانتفاع ولا

 يحصل به الفرق بين الصحيح والسقيم، والزائغ والقومي .
 وذلك أنه ما من ناف يفي شيئًا من الأسماء والصفات، إلا ووه زيمع أنه قد قام
 دنعه دليل العقل عل أن ديل عل التجسيم، فيكون متشابها، فيلزم حينئذ أن تكون
 ججيع الأسماء والصفات متشابهات، وحينئذ فيلزم التعطيل المحض وألا يفهم من أسماء
 الله تعالى - وصفاته معنى ، ولا يميز بين معنى الحي والعليم ، والقدري والرحيم،
 والجبار والسلام، ولا بين معنى الخلق والاستواء، وبين الإماتة والإحياء، ولا بين

 المجىء والإتيان، وبين العفو والغفران .
 بيان ذلك : أن من نفى الصفات من الجهمية والمعتزلة والقرامطة والباطنية ومن
 وافقهم من الفلاسفة وقيولن: إذا قلتم: إن القرآن غير خلوق، وإن لله تعالى - علما
 وقدرة وإرادة، فقد قلتم بالتجسيم، فإنه قد قام دليل العقل عل أن ذها ديل عل

 التجسيم لأن هذه معان لا تقوم بنفسها، لا تقوم إلا ريغباه ، سواء سميت صفانا أود,إ
 أعراضا أو غير ذلك./ ٦/

 قالوا: ونحن لا نعقل قيام المعنى إلا بجسم، فإثبات معنى وقيم بغير جسم غير
 معقول. فإن قال المثبت : بل هذه المعاني يمكن قيامها بغير جسم ، كما أمكن عندنا
 وعندكم إثبات عالم قادر ليس بجسم، قالت المثبتة: الرضا، والغضب والوجه، واليد،
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 والاستواء والمجىء وغير ذلك فأثبتوا هذه الصفات أاضي - وقالوا: إنها تقوم بغير
 جسم •

 فإن قالوا: لا يعقل رضا ، وغضب، إلا ما وقيم بقلب هو جسم، ولا نعقل وجها
 وديا إلا ما هو بعض من جسم. قيل لهم: ولا تعقل علما إلا ما هو قائم بجسم، ولا
 قدرة إلا ما هو قائم بجسم، ولا نعقل سمنا وبصرا وكلاما إلا ما هو قائم بجسم. فلم
 فرقتم بين المتماثلين؟ وقلتم: إن هذه يمكن قيامها بغير جسم، وذهه لا يمكن قيامها إلا

 بجسم ، وامه في المعقول سواء.

 فإن قالوا: الغضب هو : غليان دم القلب لطلب الانتقام، والوجه هو : ذو الأنف
 والشفتين واللسان والخد، أو نحو ذلك.

 قيل لهم : إن كنتم رتديون غضب العبد ووجه العبد، فوزانه أن اقيل لكم : ولا
 يعقل بصر إلا ما كان بشحمة ولا سمع إلا ما كان بصفاح""، ولا كلاما إلا ما كان
 بشفتين ولسان، ولا إرادة إلا ما كان لاجتلاب منفعة أو استدفاع مضرة ، وأنتم تثبتون
 للرب السمع والبصر والكلام والإرادة عل خلاف صفات العبد، فإن كان ما تثبتونه
 مماثلا لصفات العبد لزمكم التمثيل في الجميع، وإن كنتم تثبتونه عل الوجه اللائق
 بجلال الله تعالى - من غير مماثلة بصفات المخلوقات ، فأثبتوا الجميع عل ذها الوجه
 ؟1/1 المحدود، ولا فرق بين صفة وصفة، فإن ما ومتيفنه/ من الصفات زليمكم فيه نظير ما
 أثبتموه فإما أن تعطلوا الجميع ووه ممتنع ، وإما أن ولثمته بالمخلوقات ووه ممتنع ، وإما
 أن تثبتوا الجميع على وجه يختص به لا اثميهل فيه ريغه. وحينئذ، فلا فرق بين صفة
 وصفة، فالفرق بينهما بإثبات أحدامه ونفي الأخر فرازا من التشبيه والتجسيم - قول

 باطل ، يتضمن الفرق بين المتماثلين، والتناقض في المقالتين .

 فإن قال: دليل العقل دل عل أحدامه دون الآخر كما اقيل: إنه دل عل الحياة والعلم
 والإرادة ، دون الرضا والغضب ، ونحو ذلك، فالجواب من وجوه:

 أحداه: أن عدم الدليل لا زلتسيم عدم المدلول عليه ، فهب أنه لم يعلم بالعقل ثبوت
 أحداه، فإنه لا يعلم نفيه بالعقل أاضي ولا بالسمع ، فلا وجيز نفيه، بل الواجب إثباته إن

 قام دليل عل إثباته وإلا توقف فيه.

 الثاني: أن اقيل : إنه لا يمكن إقامة دليل العقل عل حبه وبغضه، وحكمته ورحمته،
 وغير ذلك من صفاته، كما قيام عل مشيئته، كما قد بين في غير ذها الموضع .

 )١( المراد بالصماغ : الأذن. انظر: القاموس ، مادة اصمخ،.
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 الثالث: أن اقيل : السمع دل عل ذلك، والعقل لا ينفيه فيجب العمل بالدليل السالم
 عن المعارض. فإن عاد فقال: بل العقل ينفى ذلك؟ لأن هذه الصفات تستلزم
 التجسيم، والعقل ينفي التجسيم. قيل له : القول في هذه الصفات التي تنفيها كالقول

 في الصفات التي أثبتها فإن كان ذها مستلزما/ للتجسيم فكذلك الآخر، وإن لم يكن ٤٧/٦
 مستلزما للتجسيم كذلك الآخر، فدعوى المذعي الفرق بينهما بأن أحدامه زلتسيم
 التشبيه، أو التجسيم دون الأخر، رفتقي بين المتماثلين، وجع بين النقيضين، فإن ما افنه
 في أحدامه أثبته في الآخر، وما أثبته في أحدما افنه في الآخر، فهو يجمع بين

 النقيضين .

 ولهذا قال المحققون: كل من نفى شيئا من الأسماء والصفات الثابتة بالكتاب
 والسنة، فإنه متناقض لا محالة فإن دليل نفيه فيما افنه هو بعينه اقيل فيما أثبته، فإن كان
 دليل العقل صحيخا بالنفي ، وجب نفي الجميع، وإن لم يكن لم يجب نفي شىء من

 ذلك، فإثبات شىء ونفي ريظنه تناقض باطل .

 فإن قال المعتزلي : إن الصفات تدل عل التجسيم لأن الصفات أعراض لا تقوم إلا
 بجسم، فلهذا تأولت نصوص الصفات دون الأسماء، قيل له: زليكم ذلك في
 الأسماء، فإن ما به استدللت عل أن من له حياة وعلم وقدرة لا وكين إلا جسما،
 دتسيل به خصمك عل أن العليم القدري الحي لا وكين إلا جسنا ، فيقال لك : إثبات
 حي عليم دقري لا يجلو : إما أن زلتسيم التجسيم أو لا زلتسيم، فإن استلزم لزمك إثبات
 الجسم ، فلا وكين لرؤهتي محدو:ا عل التقدريني، وإن م زلتسيم أمكن أن اقيل: إن
 إثبات العلم والقدرة والإرادة لا زلتسيم التجسيم ، فإن كان ذها لا زلتسيم فهذا لا
 زلتسيم، وإن كان ذها زلتسيم فهذا زلتسيم، فلا فرق بينهما، وإن فرق فهو تناقض

 جلي
 فإن قال الجهمي، والقر مطي ، والفلسفي الموافق لهما: أنا أنفي الأسماء/ والصفات ٤٨/٦

 مغا، قيل له: لا يمكنك أن تنفي جيع الأسماء، إذ لابد من إشارة القلب وتعبير
 اللسان عما تثبته، فإن قلت: ثابت موجود محقق، معلوم دقمي واجب. أي شىء قلت
 كنت قد سميته، وبه أنك لا تنطق بلسان ، إما أن تثبت بقلبك موجودا واجبًا دقامي،
 وإما ألا تثبته، فإن م تثبته كان الوجود خاليا عن موجد واجب دقمي، وحينئذ فتكون
 الموجودات كلها محدثة ممكنة ، وبالاضطرار يعلم أن المحدث الممكن لا ويدج إلا دقبمي
 واجب ، فصار نفيك له مستلزماً لإثباته، ثم ذها هو الكفر والتعطيل الصركي الذي لا

 وقيل به عاقل .

 وإن قلت: أنا لا أخطر ببالي النظر في ذلك ولا أنطق فيه بلساني، قيل لك: إعراض
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 قلبك عن العلم، ولسانك عن النطق، لا يقتضي قلب الحقائق ولا عدم الموجودات ؟
 فإن ما كان حقًا موجوداً ثابتا في نفسه فهو كذلك، علمته أو جهلته، وذكرته أو نسيته،
 وذلك لا يقتضي إلا الجهل بالله تعالى - والغفلة عن ذكر الله، والإعراض عنه و الكفر
 به، وذلك لا يقتضي أنه في نفسه ليس حقًا موجوذا له الأسماء الحسنى والصفات

 الغل.

 ولا ربي أن ذها هو اغةي القرامطة الباطنية، والمعطلة الدرهةي: أنهم وقبين في ظلمة
 الجهل وضلال الكفر ، لا رعيوفن الله ولا ذيركوهن ، ليس لهم دليل عل نفيه ونفي
 أسمائه وصفاته، فإن ذها جزم بالنفي ومه لا زجيومن ، ولا دليل لهم عل النفي، وقد
 أعرضوا عن أسمائه وآايهت وصاروا جهالأ به، كافرني به، غافلين عن ذكره، موتى

 }٩/٦ القلوب عن معرفته ومحبته وعبادته./

 ثم إذا فعلوا ذلك بزعمهم - لثلا وعقيا في التشبيه والتجسيم، قيل لهم : ما فررتم
 إليه شر مما فررتم عنه، فإن الإقرار بالصانع - عل أي وجه كان خير من نفيه. وأاضي،
 فإن ذها العال المشهود، كالسماء والأرض،إن كان دقاتي واجبا بنفسه فقد جعلتم الجسم
 المشهود دقامي واجبًا بنفسه، وذها شر مما فررتم منه، وإن لم يكن دقامي واجبا بنفسه لزم
 أن يكو له صانع دقمي واجب بنفسه، وحينئذ تتضح معرفته وذكره بأن إثبات الرب
 بالقلب واللسان حق لا ربي فيه سمعا وعقلا، فإن كان ذلك مستلزما لما ومتيمسه
 تشبيها وتجسيما فلازم الحق حق ، وإن لم يكن مستلزما له ، أمكنكم إثباته بدون ذها
 الكلام . فظهر تناقض النفاة كيف صرفت عليهم الدلالات، وظهر تناقض من يثبت

 بعض الصفات دون بعض .

 فإن قالت النفاة : إنما نفينا الصفات لأن دليلنا عل حدوث العالم وإثبات الصانع
 دل علل نفيها، فإن الصانع أثبتناه بحدوث العال، وحدوث العالم إنما أثبتناه بحدوث
 الأجسام، والأجسام إنما أثبتنا حدوثها بحدوث الصفات التي هي الأعراض ، أو
 قالوا: إنما أثبتنا حدوثها بحدوث الأفعال التي هي الحركات، وإن القابل لها لا يجلو
 منها، وما لا يغلو من الحوادث فهو حادث، أو أن ما قبل المجيء والإتيان والنزول كان
 موصوفا بالحركة، وما اتصف بالحركة إ يخل منها ، أو من السكون الذي هو دضاه ،
 وما لا يغلو من الحوادث فهو حادث، فإذا ثبت حدوث الأجسام قلنا: إن المحدث لابد
 ٥'/٦ له من محدث فأثبتنا الصانع ذها،/ فلو وصفناه بالصفات أو بالأفعال القائمة به لجاز أن
 تقوم الأفعال والصفات بالقدمي، وحينئذ فلا وكين دليلاً عل حدوث الأجسام ، فيبطل

 دليل إثبات الصفات .
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 فيقال لهم : الجواب من وجوه :

 أحداه: أن بطلان ذها الدليل المعين لا زلتسيم بطلان جيع الأدلة، وإثبات الصانع له
 طرق كثيرة لا يمكن ضبط تفاصيلها، وإن أمكن ضبط جلها.

 والثاني : أن ذها الدليل لم دتسيل به أحد من الصحابة والتابعين ولا من أئمة
 المسلمين، فلو كانت معرفة الرب - عز وجل - والإامين به موقوفة عليه ، للزم أنهم

 كانوا غير عارفين بالله ولا مؤمنين به، وذها من أعظم الكفر باتفاق المسلمين .

 الثالث: أن الأنبياء والمرسلين لم يأرموا أحذا بسلوك ذها السبيل ، فلو كانت المعرفة
 موقوفة عليه ويه واجبة لكان واجبا ، وإ كانت مستحبة كان مستحبًا ، ولو كان

 واجبًا أو مستحبًا لشرعه رسول الله ةكي، ولو كان مشروعا لنقلته الصحابة./ ٥١/٦

 فصل
 في جل مقالات الطوائف ، وموادمه

 أما باب الصفات والتوحيد ، فالنفي فيه في الجملة قول الفلاسفة والمعتزلة، وغيرمه
 من الجهمية، وإن كان بين الفلاسفة والمعتزلة نوع فرق، وكذلك بين البغدادنيي
 والبصرنيي اختلاف في السمع والبصر، هل هو علم أو إدراك غير العلم؟ وفي الإرادة .

 وذها المذبه الذي يسميه السلف: قول جهم لأنه أول من أظهره في الإسلام،
 وقد بينت إسناده فيه في غير ذها الموضع أنه متلقي من الصابئة الفلاسفة، والمشركين

 البراةمه، واليهود السحرة.
 والإثبات في الجملة ذمبه الصفاتية من الكلأبية والأشعرةي، والكزامية وأله
 الحدكي، وججهور الصوفية والحنبلية ، وأكثر المالكية والشافعية ، إلا الشاذ منهم، وكثير
 من الحنفية أو أكثرمه ، ووه قول السلفية ، لكن الزايدة في الإثبات إلى حد التشبيه هو
 قول الغالية من الرافضة، ومن جهال أله الحدكي، وبعض المنحرفي. وبين نفي

 الجهمية، وإثبات المشبهة مراتب./ ٥٢/٦

 فالأشعرةي وافق بعضهم في الصفات الخبرةي، و.ججهورمه وافقهم في الصفات
 الحدةيثي، وأما في الصفات القرآنية فلهم قولان :

 فالأشعري والباقلاني وقدماؤمه وتبثياهن، وبعضهم يقر ببعضها، وفيهم تجهم من
 جهة أخرى، فإن الأشعري شرب كلام الجبائي شيخ المعتزلة، ونسبته في الكلام إليه متفق
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 عليها عند أصحابه وغيرمه، وابن الباقلاني أكثر إثباتًا بعد الأشعري في الإبانة وبعد ابن
 الباقلاني ابن فوزك، فإنه أثبت بعض ما في القرآن.

 وأما الجويني ومن سلك رطهتقي فمالوا إلى ذمبه المعتزلة ، فإن أبا المعالي كان كثير
 المطالعة لكتب أبي اهمش، قليل المعرفة بالآثار، فأثر فيه مجموع الأمرني .

 والقشيري تلميذ ابن فورك فلهذا تغلظ ذمبه الأشعري من حينئذ، ووقع بينه
 وبين الحنبلية تنافر بعد أن كانوا متوالفين أو متسالمين .

 وأما الحنبلية، فأبو عبد الله بن حامد وقي في الإثبات، جاد فيه زنيع لمسائل الصفات
 الخبرةي، وسلك رطةقي صاحبه القاضي أبو لعي، لكنه ألين منه وأبعد عن الزايدة في

 الإثبات .

 ٥٣/٦ وأما أبو عبد الله بن بطة "، رطفهتقي رطةقي المحدثين المحضة ، كأبي بكر/ الآجري
 في «الشرةعي» واللالكائي في السنن ، والخلال مثله رقبي منه ، وإلى رطهتقي يميل

 الشيخ أبو محمد، ومتأخرو المحدثين .

 وأما التميميون، كأبي الحسن وابن أبي الفضل، وابن رزق الله، فهم أبعد عن
 الإثبات، وأقرب إلى موافقة ريغمه ، وألين لهم ولهذا تتبعهم الصوفية وليمي إليهم
 فضلاء الأشعرةي، كالباقلاني والبيهقي، فإن عقيدة أحد التي كتبها أبو الفضل هي التي

 اعتمداه البيهقي ، مع أن القوم ماشون عل السنة.

 وأما ابن عقيل ، فإذا انحرف وقع في كلامه مادة وقةي معتزلية في الصفات والقدر،
 وكرامات الأولياء، بحيث وكين الأشعري أحسن قولا منه، وأقرب إلى السنة.

 فإن الأشعري ما كان ينتسب إلا إلى ذمبه أله الحدكي، وإمامهم دنعه أحد بن
 حنبل، وقد ذكر أبو بكر عبد العززي وغيره في مناظرته، ما يقتضي أنه دنعه من متكلمي
 أله الحدكي، لم يجعله ابماني لهم ، وكانوا دقامي متقاربين، إلا أن فيهم من ينكر عليه ما
 قد ركنيوهن عل من خرج منهم إلى شىء من الكلام ، لما في ذلك من البدعة ، مع أنه

 في أصل مقالته ليس عل السنة المحضة، بل هو مقصر عنها تقصيرا معروفًا .

 والأشعرةي - فيما وتبثيهن من السنة- فرع عل الحنبلية، كما أن متكلمة الحنبلية - فيما
 ٥٤/٦ وجتحين به من القياس العقل فرع عليهم، وإنما وقعت الفرقة بسبب فتنة القشيري./

 )ا( هو عبيد الله بن محمد بن محمد بن جدان العكبري الحنبل ، صاحب كتاب الإبانة الكبرى،، أثنى عليه
 علماء رصعه مثل عبد الواحد بن عل العكبري، ولد سنة ،ه٣0٤ وتوفى سنة .ه٣٨٧ [سير أعلام النبلاء

٠٥٢٩/١٦. ٢٥٣٠ 
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 ولا ربي أن الأشعرةي الخراسانيين كانوا قد انحرفوا إلى التعطيل، وكثير من الحنبلية
 زادوا في الإثبات.

 وصنف القاضي أبو يعلي كتابه في «إبطال التأولي، رد فيه عل ابن فورك شيخ
 القشيري، وكان الخليفة وغيره مائلين إليه ، فلما صار ريشقللةي دولة بسبب السلاجقة
 جرت تلك الفتنة ، وأكثر الحق فيها كان مع الفرائية مع نوع من الباطل ، وكان مع

 القشيرةي فيها نوع من الحق مع كثير من الباطل •

 فابن عقيل إنما وقع في كلامه المادة المعتزلية بسبب شيخه أبي عل بن الوليد، وأبي
 القاسم بن التبان المعتزليين ولهذا له في كتابه «إثبات التنزهي» وفي ريغه كلام يضاهي
 كلام المرييسي ونحوه ، لكن له في الإثبات كلام كثير حسن ، وعليه استقر أمره في
 كتاب «الإرشاد" مع أنه قد يزيد في الإثبات، لكن مع ذها ذمفهبه في الصفات رقبي
 من ذمبه قدماء الأشعرةي، والكلابية في أنه يقر ما دل عليه القرآن والخبر المتواتر،
 وتيأول ريغه ولهذا وقيل بعض الحنبلية ، أنا أثبت متوسطا بين تعطيل ابن عقيل وتشبيه

 ابن حامد.

 والغزالي في كلامه مادة فلسفية كبيرة، بسبب كلام ابن سينا في «الشفا» وغيره،
 وارسائل إخوان الصفا» وكلام أبي حيان التوحيدي" .

 وأما المادة المعتزلية في كلامه فقليلة أو معدومة، كما أن المادة الفلسفية في كلام ابن
 عقيل قليلة أو معدومة./ ٥٥/٦

 وكلامه في «الإحياء» قالبه جيد، لكن فيه مواد فاسدة، مادة فلسفية ، ومادة كلامية،
 ومادة من رتاهت الصوفية، ومادة من الأحادكي الموضوعة .

 وبينه وبين ابن عقيل قدر مشترك من جهة تناقض المقالات في الصفات ، فإنه قد
 يكفر في أحد الصفات بالمقالة التي ينصرها في المصنف الآخر، وإذا صنف عل رطةقي

 طائفة غلب عليه ذماهبه .

 وأما ابن الخطيب ، فكثير الاضطراب جذًا، لا يستقر عل حال وإنما هو بحث
 وجدل، بمنزلة الذي يطلب وم يمتد إلى مطلوبه، بخلاف أبي حامد فإنه كثيرا ما رقتسي.

 والأشعرةي الأغلب عليهم أنهم مرجئة في باب الأسماء والأحكام، ربجةي في باب
 القدر ، وأما في الصفات فليسوا جهمية محضة، بل فيهم نوع من التجهم •

 )ا( هو عل بن محمد بن العباس البغدادي ، الصوفي الضال، صاحب التصانيف الأدبية والفلسفية، ووه
 صاحب كتاب «البصائر والذخائر،، ورماه أله زمانه بالكذب والزندقة. قال ابن حجر : بقى إلى حدود

 الأربعمائة ببلاد فارس. [لسان الميزان ،2٩/٧ سير أعلام النبلاء ١١٩/١٧ - ٠٢١٢٣
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 والمعتزلة وعيدةي في باب الأسماء والأحكام ، قدرةي في باب القدر، جهمية محضة -
 واتبعهم عل ذلك متأخرو الشيعة، وزادوا عليهم الإمامة والتفضيل، وخالفومه في

 الوعيد - ومه أاضي ريون الخروج عل الأثمة.

 وأما الأشعرةي، فلا ريون السيف موافقة لأله الحدكي، ومه في الجملة أقرب
 ٥٦/٦ المتكلمين إلى ذمبه أله السنة والحدكي ./

 والكلابية وكذلك الكرامية - فيهم قرب إلى أله السنة والحدكي، وإن كان في مقالة
 كل من الأقوال ما اخيفل أله السنة والحدكي.

 وأما السالمية، فهم والحنبلية كالشىء الواحد إلا في مواضع مخصوصة، رجتي مجرى
 اختلاف الحنابلة فيما بينهم، وفيهم تصوف ، ومن بذع من أصحابنا كهلاء بيعد أاضي
 - التسمي في الأصول بالحنبلية وغير ذلك ، ولا ريى أن يتسمى أحد في الأصول إلا
 بالكتاب والسنة، وذهه رطةقي جيدة لكن ذها مما وسيغ فيه الاجتهاد ، فإن مسائل
 الذق" في الأصول لا اكيد يتفق عليها طائفة إذ لو كان كذلك لما تنازع في بعضها
 السلف من الصحابة والتابعين، وقد ينكر الشىء في حال دون حال، وعل شخص دون

 شخص .

 وأصل ذها ما قد ذكرته في غير ذها الموضع ، أن المسائل الخبرةي قد تكون بمنزلة
 المسائل العملية، وإن سميت تلك مسائل أصول ، وذهه مسائل فروع، فإن هذه تسمية
 محدثة، قسمها طائفة من الفقهاء والمتكلمين ، ووه عل المتكلمين والأصوليين أغلب ،

 لا سيما إذا تكلموا في مسائل التصوبي والتخطئة.
 وأما جهور الفقهاء المحققين والصوفية، دنعفمه أن الأعمال أمه وأكد من مسائل
 الأقوال المتنازع فيها، فإن الفقهاء كلامهم إنما هو فيها، وكثيرا ما يكرهون الكلام في
 كل مسألة ليس فيها عمل، كما وقيهل مالك وغيره من أله المدةني""، بل الحق أن

 آ/٧ه الجليل من كل واحد من الصنفين مسائل أصول، والدقيق مسائل فروع ./

 فالعلم بوجوب الواجبات كمباني الإسلام الخمس، وتحرمي المحرمات الظارهة
 المتواترة كالعلم بأن الله عل كل شىء دقري، وبكل شىء عليم، وأنه سميع بصير، وأن
 القرآن كلام الله، ونحو ذلك، من القضااي الظارهة المتواترة؟ ولهذا من جحد تلك

 الأحكام العملية المجمع عليها كفر، كما أن من جحد هذه كفر.

 وقد وكين الإقرار بالأحكام العملية أوجب من الإقرار بالقضااي القولية، بل ذها هو
٥ ، 

 )١( أي : الدقيقة . انظر: لسان العرب ، مادة ادقق'.
 )2(سقط في الأصل نصف سطر.
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 الغالب، فإن القضااي القولية يكفي فيها الإقرار بالجمل، ووه الإامين بالله وملائكته،
 وكتبه ورسله، والبعث بعد الموت، والإامين بالقدر ريخه وشره .

 وأما الأعمال الواجبة ، فلابد من معرفتها عل التفصيل لأن العمل ها لا يمكن إلا
 بعد معرفتها مفصلة؟ ولهذا تقر الأمة من يفصلها عل الإطلاق، ومه الفقهاء، وإن كان
 قد ينكر عل من يتكلم في تفصيل الجمل القولية، للحاجة الداعية إلى تفصيل الأعمال

 الواجبة، وعدم الحاجة إلى تفصيل الجمل التي وجب الإامين ها مجملة.
 وقولنا : إاه قد تكون بمنزلتها يتضمن أشياء:

 منها : أنها تنقسم إلى قطعي وظني .
 ومنها : أن المصيب وإن كان واحدًا، فالمخطئ قد وكين معفوا عنه وقد وكين مذنبا،

 وقد وكين فاسقًا، وقد وكين كالمخطئ في الأحكام العملية/ سواء ، لكن تلك لكثرة٦/٨٥
 فروعها، والحاجة إلى رفتاهعي ، اطمأنت القلوب بوقوع التنازع فيها، والاختلاف ،

 بخلاف هذه ، لأن الاختلاف هو مفسدة لا يحتمل إلا لدرء ما هو أشد منه.
 فلما دعت الحاجة إلى رفتعي الأعمال وكثرة فروعها، وذلك مستلزم لوقوع النزاع
 اطمأنت القلوب فيها إلى النزاع، بخلاف الأمور الخبرةي، فإن الاتفاق قد وقع فيها عل
 الجمل، فإذا فصلت بلا نزاع فحسن وإن وقع التنازع في تفصيلها فهو مفسدة من غير

 حاجة داعية إلى ذلك.
 ولهذا ذم أله الأوهاء والخصومات، وذم أله الجدل في ذلك والخصومة فيه، لأنه
 شر وفساد من غير حاجة داعية إليه، لكن ذها القدر لا يمنع تفصيلها ومعرفة دقها

 وجلها.
 والكلام في ذلك إذا كان بعلم ولا مفسدة فيه، ولا ويبج أاضي - تكفير كل من
 أخطأ فيها، إلا أن تقوم فيه شروط التكفير، ذها رفعلي في الاختلاف الذي هو تناقض

 حقيقي .
 فأما سائر وجوه الاختلاف، كاختلاف التنوع والاختلاف الاعتباري واللفظي، فأمره

 رقبي، ووه كثير أو غالب عل الخلاف في المسائل الخبرةي.
 وأما الصوفية والعباد بل وغالب العامة، فالاعتبار دنعمه بنفس الأعمال الصالحة،

 وتركها، فإذا وجدت دخل الرجل بذلك فيهم ، وإن أخطأ في/ بعض المسائل الخبرةي ٥٩/٦
 وإلا لم ديلخ ولو أصاب فيها، بل هم معرضون عن اعتباراه ، والأصول دنعمه

 يه.٠٠، وومسين هذه الأصول .. ٠ .

 )١، سقط(٢ في الأصل.

٣٧٩ 



 ومما يتصل بذلك ، أن المسائل الخبرةي العلمية قد تكون واجبة الاعتقاد، وقد تجب
 في حال دون حال ، وعلل قوم دون قوم، وقد تكون مستحبة غير واجبة، وقد تستحب

 لطائفة أو في حال ، كالأعمال سواء.

 وقد تكون معرفتها مضرة لبعض الناس فلا وجيز رعتهفي اه، كما قال عل - رضي
 الله عنه - :حدثوا الناس بما رعيوفن ، ودعوا ما ركنيون أتحبون أن ذكيب الله
 ورسوله. وقال ابن مسعود-رضي الله عنه: ما من رجل دحيث قوما دحاثي لا تبلغه

 عقولهم، إلا كان فتنة لبعضهم .

 وكذلك قال ابن عباس - رضي الله عنه - لمن سأله عن قوله تعالى : وأة أليى تلق
 كبع مو» [الطلاق:2١] الآةي، فقال: ما كيكنم أني لو أخبرتك ريسفتباه لكفزت؟
 ونفزك ذكتكبي اه. وقال لمن سأله عن قوله تعال : {تمنع التكتكة وألغ إكه ف رر
 & مقدا} تيي ألك كتو» [المعارج: :]4 هو ويم أخبر الله به، الله أعلم به، ومثل

 ذها كثير عن السلف.

 فإذا كان العلم ذهبه المسائل قد وكين نافعا، وقد وكين ضارا لبعض الناس، تبين لك
 آ/'أ أن القول قد ينكر في حال دون حال، و مع شخص/ دون شخص، وإن العالم قد وقيل
 القولين الصوابين، كل قول مع قوم لأن ذلك هو الذي مهعفني، مع أن القولين
 صحيحان لا منافاة بينهما، لكن قد وكين قولهما جيئا فيه ضرر عل الطائفتين ، فلا

 يجمعهما إلا لمن لا يضره الجمع .

 وإذا كانت قد تكون قطعية، وقد تكون اجتهادةي، سوغ اجتهاداهتي ما سوغ في
 المسائل العملية، وكثير من تفسير القرآن، أو أكثره من ذها الباب فإن الاختلاف في
 كثير من التفسير هو من باب المسائل العلمية الخبرةي لا من باب العملية ، لكن قد تقع

 الأوهاء في المسائل الكبار، كما قد تقع في مسائل العمل .

 وقد ينكر أحد القائلين عل القائل الآخر قوله إنكارا يجعله كافرا، أو مبتدعا فاسقا،
 يستحق الهجرة وإن لم يستحق ذلك، ووه أاضي اجتهاد.

 وقد وكين ذلك التغليظ صحيحا في بعض الأشخاص، أو بعض الأحوال، لظهور
 السنة التي يكفر من خالفها، ولما في القول الآخر من المفسدة الذي بيعد قائله ذهفه
 أمور ينبغي أن رعياهف العاقل، فإن القول الصدق إذا قيل، فإن صفته الثبوتية اللازمة أن

 وكين مطابقًا للمخبر.
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 أما كونه عند المستمع معلوما ، أو مظنونًا، أو مجهولاً ، أو قطعيا، أو ظتا، أو يجب
 قبوله، أو رحيم ، أو يكفر جاحده، أو لا يكفر ، ذهفه أحكام عملية تختلف باختلاف

 الأشخاص والأحوال./ ٦١/٦

 فإذا رأتي إماما قد غلظ عل قائل مقالته، أو رفكه فيها، فلا يعتبر ذها حكما عاما
 في كل من قالها، إلا إذا حصل فيه الشرط الذي يستحق به التغليظ عليه، والتكفير له،
 فإن من جحد شيئًا من الشرائع الظارهة، وكان دحكي العهد بالإسلام ، أو ناشئا ببلد

 جهل، لا يكفر حتى تبلغه الحجة النبوةي .

 وكذلك العكس، إذا رأتي المقالة المخطئة قد صدرت من إمام دقمي فاغتفرت لعدم
 بلوغ الحجة ، فلا يغتفر لمن بلغته الحجة ما اغتفر للأول، فلهذا بيعد من بلغته أحادكي
 عذاب القبر ونحواه إذا أنكر ذلك، ولا تبدع عائشة ونحواه ممن لم رعيف بأن الموتى

 وعمسين في قبورمه، فهذا أصل عظيم، فتدبره فإنه نافع .

 ووه أن ينظر في شيثي في المقالة، هل هي حق أم باطل؟ أم تقبل التقسيم فتكون
 حقًا باعتبار ، باطلاً باعتبار؟ ووه كثير وغالب .

 ثم النظر الثاني في حكمه إثباتا، أو نفيا، أو تفصيلاً، واختلاف أحوال الناس فيه ،
 فمن سلك ذها المسلك أصاب الحق قولاً وعملاً، وعرف إبطال القول وإحقاقه وجده،

 فهذا ذها ، والله يهدينا وريدشان، إنه ولي ذلك والقادر عليه./ ٦٢/٦

 فصل
 قد عرف أن الأشياء لها وجود في الأعيان ، ووجود في الأذاهن، ووجود في

 اللسان، ووجود في البنان، ووه : العيني ، والعلمي ، واللفظي، والرسمي .

 ثم قال: من قال: إن الوجود العيني والعلمي لا يختلف باختلاف الأعصار
 والأمصار، والأمم، بخلاف اللفظي والرسمي فإن اللغات تختلف باختلاف الأمم

 كالعربية والفارسية، والرومية والتركية.

 وذها قد ذيركه بعضهم في كلام الله تعالى إنه هو المعنى الذي لا يختلف باختلاف
 الأمم ، دون الحروف التي تختلف كما هو قول الكلابية والأشعرةي ، وومضين إلى
 ذلك، إلى أن كتبه إنما اختلفت لاختلاف لفظها فقط فكلامه بالعبرةي هو التوراة ،
 وبالعربية هو القرآن ، كما وقيولن : إن المعنى القدمي ، وكين أمزا ونهيًا وخبزا ، ذهفه
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 صفات عارضة له لا أنواع له.

 وذيرك بعضهم ذها القول مطلقًا في أصول الفقه في مسائل اللغات، وذيركه بعضهم
 "٣/٦ في مسألة الاسم والسمى ، وأسماء الله الحسنى ، كأبي حامد./

 قلت: وذها القول فيه نظر، وبعضه باطل، وذلك أن ألفاظ اللغات منها : متفق
 عليه، كالتنور، وكما ويدج من الأسماء المتحدة في اللغات .

 ومنها: متنوع كأكثر اللغات. واختلافها اختلاف تنوع لا تضاد كاختلاف الاسمين
 للمسمى الواحد.

 وكذلك معاني اللغات، فإن المعنى الواحد الذي تعلمه الأمم، وتعبر عنه كل أمة
 بلسانها، قد وكين ذلك المعنى واحذًا بالنوع في الأمم، بحيث لا يختلف كما يختلف

 اللفظ الواحد بالعربية .

 وقد وكين تصور ذلك المعنى متنوعا في الأمم مثل : أ يعلمه أحدمه بنعت، وربعي
 عنه باعتبار ذلك النعت، وتعلمه الأمة الأخرى بنعت آخر، وتعبر عنه باعتبار ذلك
 النعت، كما هو الواقع في أسماء الله وأسماء رسوله، وكتابه، وكثير من الأسماء المعبر
 ها عن الأشياء المتفق عل علمها في الجملة :)فتكرى ، وخداي، ونست شك(، ونحو
 ذلك، وإن كانت أسماء لله تعالى فليس انعماه مطابقًا من كل وجه المعنى اسم الله،

 وكذلك )بيغنير وشم( و نحو ذلك .

 ولهذا إذا تأملت الألفاظ التي رتيمج ها القرآن - من الألفاظ الفارسية والتركية
 وغيراه تجد بين المعاني نوع فرق، وإن كانت متفقة في الأصل ، كما أن اللغتين متفقة
 في الصوت، وإن اختلفت في تأليفه، وقد تجد التفاوت بينها أكثر من التفاوت بين
 الألفاظ المتكافئة الواقعة بين المترادفة والمتباةني كالصارم والمهند، وكالزبي والشك،

 ٦٤/٦ والمور والحركة ، والصراط والطرقي./
 وتختلف اللغتان أاضي- في قدر ذلك المعنى، وعمومه وخصوصه، كما تختلف في

 حقيقته ونوعه، و تختلف أاضي في كيفيته وصفته وغير ذلك .

 بل الناطقان بالاسم الواحد باللغة الواحدة ، وصتير أحدامه منه ما لم وصتير الأخر
 حقيقته وكميته وكيفيته وغير ذلك فإذا كان المعنى المدلول عليه بالاسم الواحد لا يتحد
 من كل وجه في قلب الناطقين، بل ولا في قلب الناطق الواحد في الوقتين ، فكيف

 اقيل : إنه يجب اتحاده في اللغات المتعددة؟
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 ويحض ذلك: أن ما تعلمه الملائكة منه ليس عل حد ما علمه البشر، وما يعلمه الله
 فيه ليس عل حد ما تعلمه الملائكة؟ لكن الاختلاف اختلاف تتؤع لا تقاة.

 وأما قول من قال: إن معاني الكتب المنزلة سواء، ففساده معلوم بالاضطرار ، فإننا
 لو غبزنا عن معاني القرآن بالعبرةي، وعن معان التوراة بالعربية، لكان أحد المعنيين ليس
 هو الآخر، بل يعلم بالاضطرار تنوع معاني الكتب واختلافها اختلاف تنوع أعظم من
 اختلاف حروفها ، لما بين العربية والعبرةي من التفاوت ، وكذلك معاني البقرة ليست

 هي معاني آل عمران.

 وأبعد من ذلك جعل الأمر هو الخبر ، ولا ينكر أن هذه المختلفات قد تشترك في
 حقيقة ما، كما أن اللغات تشترك في حقيقة ما، فإن جاز أن اقيل: إاه واحدة مع

 تنوعها، فكذلك اللغات سواء، بل اختلاف المعاني أشد.

 أما دعوى كون أحداه صفة حقيقية، والأخرى وضعية، فليس كذلك،/ وذها موضع ٦٥/٦
 ينتفع به في الأسماء واللغات، وفي أصول الدني، والفقه، وفي معرفة ترجمة اللغات .

 وأاضي، م يجر العرف بأن اللغة الواحدة، واللفظ الواحد وكين النطق به من جيع
 الناطقين عل حد واحد، ليس فيه تفاوت أصلاً، فإن حصل المقصود بالجميع فكذلك
 المعنى الواحد، فإن اللغات وإن اختلفت فقد يحصل أصل المقصود بالترجمة، فكذلك
 المعاني، فإن الترجمة تكون في اللفظ والمعنى ولهذا سمى المسلمون ابن عباس تزلجان

 القرآن، ووه رتيمج اللفظ./ ٦٦/٦

 فصل
 مما يبين أن رطةقي أتباع الأنبياء من أله السنة ، هي الموصلة إلى الحق دون رطةقي من
 خالفهم من الفلاسفة، والمتكلمين، أن المقصود هو العلم، وطرهقي هو الدليل ،
 والأنبياء جاؤوا بالإثبات المفصل والنفي المجمل، كإثبات الصفات لله مفصلة، ونفي

 الكفؤ عنه .

 والفلاسفة كيجيون بالنفي المفصل، ليس بكذا ولا كذا. فإذا جاء الإثبات أثبتوا
 وجوذا مجملاً، واضطربوا في أول مقامات ثبوته، ووه أن وجوده هو عين ذاته، أو

 صفة ذاتية لها، أو عرضية ، ونحو ذلك من النزاعات الذةينه اللفظية .

 ومعلوم أن النفي لا وجود له ، ولا يعلم النفي والعدم إلا بعد العلم بالثبوت
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 والوجود، حتى إن طائفة من المتكلمين نفوا العلم بالمعدوم ، إلا إذا جعل شيقا لأن
 العلم فيما زعموا لابد أن يتعلق بشىء، والتحقيق أن العلم بالعدم يحصل بواسطة
 العلم بالموجود، فإذا علمنا أن لا إله إلا الله، تصورنا إلها موجودا، وعلمنا عدم ما

 تصورناه إلا عن الله.

 ٦٧/٦ وكذلك سائر ما ننفيه، لابد أن نتصوره أولا ثم ننفيه، ولا نتصوره إلا بعد/ تصور
 شىء موجود، ثم نتصور ما اشهه، أو ما رتيبك من أجزائه، كتصور بحر زئبق وجبل
 ايوقت، وآلهة متعددة، ونحو ذلك ثم ننفيه وإلا فتصور معدوم مبتدع، لا انيبس
 الموجودات بوجه لا يمكن العقل إبداعه، سواء كان من العلوم النظرةي أو العلمية،

 كتصور الفاعل ما يفعله قبل فعله.

 فإنه في الحقيقة تصور معدوم ليوجد، كما أن ريغه تصور معدوم ممكن أو ممتنع
 ويدج، أو لا ويدج، فالمعدوم الفعي وغير الفعل لا دتبيهع عقل الإنسان من غير مادة
 وجودةي، كما لا تبدع قدرته شيئًا من غير مادة وجودةي، وإنما الإبداع من خصائص

 الربوبية، وكيف ملعي؟ وكيف لعفي؟ باب آخر.

 فتبين بهذا ، أن العلم بالموجود وصفاته، هو الأصل، وإن العلم بالعدم المطلق
 والمقيد تبع له، وفرع عليه. وأاضي، فالعلم بالعدم لا فائدة للعال به، إلا لتمام العلم
 بالموجود، وتمام الموجود في نفسه، إذ تصور لا شىء لا يستفيد به العال صفة كمال،

 لكن علمه بانتفاء النقائص مثلاً عن الموجود علم بكماله.

 وكذلك العلم بنفي الشركاء عنه علم بوحدانيته، التي هي من الكمال، وكذلك
 تصور ما رياد فعله مفض إلى جود الفعل ، وتصور ما رياد تركه مفض إلى الترك، الذي

 هو عدم الشر، الذي يكمل الموجود بعدمه.

 وذلك أن ذها الذي ذكرته في العلم والقول، اقيل مثله في الإرادة والعمل، فإن
 الإرادة متوجهة إلى الموجود بنفسه، الذي هو الفعل ، ومتوجهة إلى العدم الذي هو

 ٦٨/٦ الترك عل رطقي التبع لدفع الفساد عن المقصود الموجود./
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 سئل شيخ الإسلام قدس الله روحه :
 قال السائل: المسؤول من علماء الإسلام ، والسادة الأعلام - أحسن الله ثوامه،
 وأكرم نزلهم ومآبهم - أن ير فعوا حجاب الإجال، ووفشكيا قناع الأشكال عن مقدمة،
 جيع أرباب الملل والنحل متفقون عليها، ومستندون في أرائهم إليها، حاشا مكابرا منهم

 معاندا ، وكافرا بربوبية الله جاحدا.

 ويه أن اقيل : هذه صفة كمال، فيجب لله إثباتها، وذهه صفة نقص، فيتعين
 انتفاؤاه، لكنهم في تحقيق مناطها في إفراد الصفات متنازعون، وفي تعين الصفات

 لأجل القسمين ختلفون .

 فأله السنة وقيولن: إثبات السمع والبصر، والحياة والقدرة، والعلم والكلام وغيراه
 من الصفات الخبرةي كالوجه واليدني، والعينين، والغضب والرضا، والصفات الفعلية -

 كالضحك والنزول والاستواء صفات كمال، وأضداداه صفات نقصان./ ٦٩/٦
 والفلاسفة تقول: اتصافه ذهبه الصفات إن أوجب له كمالا فقد استكمل ريغبه، فيكون

 ناقصاً بذاته ، وإن أوجب له نقصاً لم يجز اتصافه بها.

 والمعتزلة وقيولن : لو قامت بذاته صفات وجودةي لكان مفتقرا إليها ويه مفتقرة
 إليه، فيكون الرب مفتقرا إلى ريغه ولأنها أعراض لا تقوم لا بجسم، والجسم مركب،

 والمركب ممكن محتاج، وذلك عين النقص .

 ووقيولن أاضي: لو قدر عل العباد أعمالهم وعاتبهم عليها، كان ظالما، وذلك
 نقص. وخصومهم وقيولن: لو كان في ملكه ما لا يريده لكان ناقضا.

 والكلابية ومن تبعهم وفنين صفات أفعاله، ووقيولن: لو قامت به لكان تحلا
 للحوادث. والحادث إن أوجب له كمالاً فقد عدمه قبله، ووه نقص ، وإن لم ويبج له

 كمالاً لم يجز وصفه به.

 وطائفة منهم وفنين صفاته الخبرةي لاستلزامها التركيب المستلزم للحاجة والافتقار .
 وذكها نفيهم أاضي-هتبحمل لأنها مناسبة بين المحب والحبوب، ومناسبة الرب للخلق
 نقس، وكذا رحته؟ لأن الرحة رقة تكون في الراحم، ويه ضعف وخور في الطبيعة،
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 وتأم عل المرحوم، ووه نقص، وكذا غضبه لأن الغضب غليان دم القلب طلبا
 للانتقام، وكذا نفيهم لضحكه وتعجبه، لأن الضحك خفة روح تكون لتجدد ما رسي،

 ٧'/٦ واندفاع ما رضي. والتعجب استعظام للمتعجب منه./
 ومنكرو النبوات وقيولن: ليس الخلق بمنزلة أن ريلس إليهم رسولا كما أن أطراف

 الناس ليسوا ألاه أن ريلس السلطان إليهم رسولاً.
 والمشركون وقيولن : عظمة الرب وجلاله يقتضي ألا رقتيب إليه إلا بواسطة

 وحجاب، فالتقرب إليه ابتداء من غير شفعاء ووسائط ، غض من جنابه الرفيع .
 ذها وإن القائلين ذهبه المقدمة، لا وقيولن اضتقمباه ، و لا رطيدواهن، فلو قيل لهم:
 أامي أكمل؟ ذات توصف بسائر أنواع الإدراكات، من الشم والذوق واللمس، أم ذات

 لا توصف بها كلها؟ لقالوا : الأولى أكمل، وم وفصيا بها كلها الخالق.
 وبالجملة ، فالكمال والنقص من الأمور النسبية، والمعاني الإضافية ، فقد تكون
 الصفة كمالاً لذات ونقضا لأخرى، وذها نحو الأكل والشرب والنكاح، كمال
 للمخلوق، نقص للخالق، وكذا التعاظم والتكبر والثناء عل النفس، كمال للخالق ،
 نقص للمخلوق، وإذا كان الأمر كذلك فلعل ما تذكرونه من صفات الكمال، إنما وكين
 كمالاً بالنسبة إلى الشاده، ولا زليم أن وكين كمالاً للغائب كما بين لاسيما مع ابتني

 الذاتين .
 وإن تلتم: نحن نقطع النظر عن متعلق الصفة وننظر فيها، هل هي كمال أو نقص؟
 فلذلك نحيل الحكم عليها بأحدامه لأنها قد تكون كمالا لذات، نقضا لأخرى ، عل ما
 ٧١/٦ ذكر./ وذها من العجب أن مقدمة وقع عليها الإجاع، هي منشأ الاختلاف والنزاع!ا
 فرضى الله عمن بين لنا بيانًا يشفى العليل، وعمجي بين معرفة الحكم إوضيحا الدليل ،

 إنه - تعالى - سميع الدعاء، وأله الرجاء، ووه حسبنا ونعم الوكيل .
 فأجاب رضي الله عنه -:

 الحمد لله ، الجواب عن السؤال مبني عل مقدمتين:
 إحدااه: أن يعلم أن الكمال ثابت لله، بل الثابت له هو أقصى ما يمكن من الأكملية،
 بحيث لا وكين وجود كمال لا نقص فيه إلا ووه ثابت للرب تعالى - يستحقه بنفسه
 المقدسة، وثبوت ذلك مستلزم نفي نقيضه فثبوت الحياة زلتسيم نفي الموت، وثبوت العلم
 زلتسيم نفي الجهل، وثبوت القدرة زلتسيم نفي العجز، وإن ذها الكمال ثابت له بمقتضى

 الأدلة العقلية والبرانيه اليقينية، مع دلالة السمع عل ذلك .
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 ودلالة القرآن عل الأمور نوعان:

 أحدامه: خبر الله الصادق، فما أخبر الله ورسوله به فهو حق كما أخبر الله به.

 والثاني: دلالة القرآن بضرب الأمثال وبيان الأدلة العقلية الدالة عل المطلوب. ذهفه
 دلالة شرعية عقلية، فهي «شرعية» لأن الشرع دل عليها، وأرشد إليها و «عقلية» لأاه

 تعلم صحتها بالعقل. ولا اقيل: إنها لم تعلم إلا بمجرد الخبر./ ٧٢/٦

 وإذا أخبر الله بالشىء، ودل عليه بالدلالات العقلية، صار مدلولاً عليه ربخبه،
 ومدلولاً عليه بدليله العقل الذي يعلم به، فيصير ثابتا بالسمع والعقل، وكلاامه داخل

 في دلالة القرآن التي تسمى الدلالة الشرعية

 وثبوت امعنى الكمال» قد دل عليه القرآن بعبارات متنوعة، دالة عل معاني متضمنة
 لهذا المعنى، فما في القرآن من إثبات الحمد له، وتفصيل محامده، وأن له المثل الأعل،

 وإثبات معاني أسمائه، ونحو ذلك، كله دال عل ذها المعنى .

 وقد ثبت لفظ «الكامل' فيما رواه ابن أبي طلحة عن ابن عباس في تفسير : {ثل شو
 أه آمحث . أة ألتحكذ» [الإخلاص: ،١ :٢٢ أن الصمد، هو المستحق للكمال،
 ووه السيد الذي كمل في سؤدده، والشرفي الذي قد كمل في شرفه، والعظيم الذي
 قد كمل في عظمته ، والحكم الذي قد كمل في حكمه، والغني الذي قد كمل في
 انغه، والجبار الذي قد كمل في جبروته، والعالم الذي قد كمل في علمه، والحكيم
 الذي قد كمل في حكمته، ووه الشرفي الذي قد كمل في أنواع الشرف والسؤدد،

 ووه الله سبحانه وتعالى .

 وذهه صفة لا تنبغي إلا له ، ليس له كفؤ ولا كمثله شىء . وذكها سائر صفات
 الكمال، ولم يعلم أحد من الأمة نازع في ذها المعنى، بل ذها المعنى مستقر في فطر
 الناس، بل هم مفطورون عليه، إفمه كما أنهم مفطورون عل الإقرار بالخالق، فإنهم

 مفطورون عل أنه أجل وأكبر، وأعل وأعلم وأعظم وأكمل من كل شىء٠/ ٧٣/٦

 وقد بينا في غير ذها الموضع : أن الإقرار بالخالق وكماله، وكين رطفاي ضرورككي في
 حق من سلمت فطرته، وإن كان مع ذلك تقوم عليه الأدلة الكثيرة، وقد تحيجا إلى الأدلة

 عليه كثير من الناس عند تغير الفطرة وأحوال تعرض لها.

 وأما لفظ الكامل» فقد نقل الأشعري عن الجبائي أنه كان يمنع أن يسمي الله كاملاً،
 ووقيل: الكامل الذي له أبعاض مجتمعة.
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 وذها النزاع إن كان في المعنى فهو باطل، وإن كان في اللفظ فهو نزاع لفظي .
 والمقصود هنا أن ثبوت الكمال له ، ونفي النقائص عنه، مما يعلم بالعقل .

 وزعمت طائفة من أله الكلام - كأبي المعالي والرازي ، والأمدي وغيرمه أن ذلك
 لا يعلم إلا بالسمع الذي هو الإجاع، وإن نفي الآفات والنقائص عنه لم يعلم إلا
 بالإجماع، وجعلوا الطرقي التي ها نفوا عنه ما وفنه، إنما هو نفي مسمى الجسم ونحو
 ذلك، وخالفوا ما كانن عليه شيوخ متكلمة الصفاتية، كالأشعري ، والقاضي ، وأبى
 بكر وأبي إسحاق، ومن قبلهم من السلف والأئمة، في إثبات السمع والبصر والكلام له

 بالأدلة العقلية، وتنزهه عن النقائص بالأدلة العقلية .

 ولهذا صار كهلاء دمتعيون في إثبات هذه الصفات عل مجرد السمع، ووقيولن: إذا
 كنا نثبت هذه الصفات بناء عل نفي الآفات، ونفي الآفات إنما وكين بالإجاع الذي هو
 ٧٤/٦ دليل سمعي، والإججاع إنما يثبت بأدلة سمعية من الكتاب/ والسنة، قالوا: والنصوص
 المثبتة للسمع والبصر والكلام: أعظم من الآايت الدالة عل كون الإجماع حجة،

 فالاعتماد في إثباتها ابتداء عل الدليل السمعي - الذي هو القرآن - أولى وأخزى .

 والذي اعتمدوا عليه في النفي، من نفي مسمى التحيز ونحوه - مع أنه بدعة في
 الشرع لم يأت به كتاب ولا سنة، ولا أثر عن أحد من الصحابة والتابعين هو متناقض
 في العقل، لا يستقيم في العقل؟ فإنه ما من أحد ينفي شيئا خوخا من كون ذلك زلتسيم
 أن وكين الموصوف به جسما، إلا قيل له فيما أثبته نظير ما قاله فيما افنه، وقيل له فيما
 افنه نظير ما وقيهل فيما أثبته، كالمعتزلة لما أثبتوا أنه حي عليم دقري قالوا : إنه لا
 ويفص بالحياة ، والعلم ، والقدرة ، والصفات لأن هذه أعراض لا ويفص ها إلا ما

 هو جسم، ولا يعقل موصوف إلا جسم .

 فقيل لهم: فأنتم وصفتموه بأنه حي عليم دقري، ولا ويفص شىء بأنه عليم حي دقري
 إلا ما هو جسم، ولا يعقل موصوف ذبه الصفات إلا ما هو جسم، فما كان جوابكم عن
 الأسماء كان جوابنا عن الصفات، فإن جاز أن اقي: بل يسمى ذهبه الأسماء ما ليس
 بجسم، جاز أن اقيل: فكذلك ويفص ذبه الصفات ما ليس بجسم، وأن اقيل: هذه
 الصفات ليست أعراضا ، وإن قيل : لفظ الجسم «مجمل» أو مشترك وأن السمى ذهبه
 الأسماء لا يجب أن اميهلث ريغه، ولا أن يثبت له خصائص ريغه، جاز أن اقيل: الموصوف

 ٧٥/٦ ذبه الصفات لا يجب أن اميهلث ريغه، ولا أن يثبت له خصائص ريغه./

 وكذلك إذا قال نفاة الصفات المعلومة بالشرع، أو بالعقل مع الشرع، كالرضا
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 والغضب، والحب، والفرح، ونحو ذلك: هذه الصفات لا تعقل إلا لجسم. قيل لهم:
 هذه بمنزلة الإرادة والسمع، والبصر والكلام، فما لزم في أحدامه لزم في الآخر مثله.

 وذكها نفاة الصفات من الفلاسفة ونحومه، إذا قالوا : ثبوت هذه الصفات زلتسيم
 كثرة المعاني فيه، وذلك زلتسيم كونه جسنا أو مركبا. قيل لهم : ذها كما أثبتم أنه
 موجود واجب قائم بنفسه وأنه عاقل ومعقول وعقل، ولذذي وملتذ ولذة، وعاشق

 ومعشوق وعشق، ونحو ذلك .

 فإن قالوا: هذه ترجع إلى معنى واحد، قيل لهم : إن كان ذها ممتنعا بطل الفرق،
 وإن كان عكتا أمكن أن اقيل في تلك مثل هذه ، فلا فرق بين صفة وصفة. والكلام

 عى ثبوت الصفات وبطلان أقوال النفاة مبسوط في غير ذها الموضع .

 والمقصود انه: أن نبين أن ثبوت الكمال لله معلوم بالعقل ، وأن نقيض ذلك مثتب
 عنه، فإن الاعتماد في الإثبات والنفي عل هذه الطرقي مستقيم في العقل والشرع ،

 دون تلك ، خلاف ما قاله كهلاء المتكلمون.

 وججهور أله الفلسفة والكلام وياوقفن عل أن الكمال لله ثابت بالعقل، والفلاسفة
 تسميه التمام، وبيان ذلك من وجوه :/ ٧٦/٦

 منها : أن اقيل: قد ثبت أن الله دقمي بنفسه، واجب الوجود بنفسه، قيوم بنفسه،
 خالق بنفسه، إلى غير ذلك من خصائصه. والطرةقي المعروفة في وجوب الوجود تقال

 في جيع هذه المعاني.
 فإذا قيل: الوجود إما واجب وإما ممكن، والممكن لابد له من واجب ، فيلزم ثبوت
 الواجب عل التقدريني، فهو مثل أ اقيل: الموجود إما دقمي وإما حادث، والحادث
 لابد له من دقمي، فيلزم ثبوت القدمي عل التقدريني. والموجود إما غني وإما فقير،
 والفقير لابد له من الغنى ، فلزم وجود الغنى عل التقدريني. والموجود إما قيوم بنفسه
 وإما غير قيوم، وغير القيوم لابد له من القيوم، فلزم ثبوت القيوم عل التقدريني
 والموجود إما خلوق وإما غير مغلوق، والمخلوق لابد له من خالق غير مغلوق، فلزم

 ثبوت الخالق غير المخلوق عل التقدريني ونظائر ذلك متعددة.
 ثم اقيل : ذها الواجب القدمي الخالق، إما أن وكين ثبوت الكمال الذي لا نقص فيه
 للممكن الوجود ممكنا له، وإما ألا وكين. والثاني ممتنع لأن ذها ممكن للموجود
 المحدث الفقير الممكن، فلأن يمكن للواجب الغني القدمي رطبقي الأولى والأحرى فإن

 لاكامه موجود. والكلام في الكمال الممكن الوجود الذي لا نقص فيه.
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 فإذا كان الكمال الممكن الوجود عكتا للمفضول، فلأن يمكن للفاضل رطبقي
 ٧٧/٦ الأولى لأن ما كان مكثا لما هو في وجوده ناقص ، فلأن يمكن لما وه/ في وجوده
 أكمل منه رطبقي الأولى، لاسيما وذلك أفضل من كل وجه فيمتنع اختصاص المفضول
 من كل وجه بكمال لا يثبت للأفضل من كل وجه، بل ما قد ثبت من ذلك للمفضول

 فالفاضل أحق به، فلأن يثبت للفاضل رطبقي الأولى.

 ولأن ذلك الكمال إنما استفاده المخلوق من الخالق، والذي جعل ريغه كاملا هو
 أحق بالكمال منه، فالذي جعل ريغه قادرا أولى بالقدرة، والذي علم ريغه أولى بالعلم،
 والذي أحيا ريغه أولى بالحياة، والفلاسفة توافق عل ذها، ووقيولن: كل كمال للمعلول

 فهو من آثار العلة، والعلة أولى به .

 وإذا ثبت إمكان ذلك له ، فما جاز له من ذلك الكمال الممكن الوجود، فإنه واجب
 له لا وتيفق عل ريغه، فإنه لو توقف عل ريغه لم يكن موجوذا له إلا بذلك الغير،
 وذلك الغير إن كان خلوقا له لزم الدور القبل الممتنع، فإن ما في ذلك الغير من الأمور
 الوجودةي فهي منه، وعنتمي أن وكين كل من الشيئين فاعلاً للاخر، وذها هو الدور
 القبلي فإن الشىء يمتنع أن يكو فاعلاً لنفسه، فلأن يمتنع أن وكين فاعلاً لفاعله رطبقي

 الأولى والأحرى.

 وكذلك يمتنع أن وكين كل من الشيئين فاعلاً لما به يصير الآخر فاعلاً، وعنتمي أن
 وكين كل من الشيئين معطيا للاخر كماله، فإن معطي الكمال أحق بالكما، فيلزم أن
 وكين كل منهما أكمل من الآخر، وذها ممتنع لذاته، فإن كون ذها أكمل يقتضي أن ذها
 أفضل من ذها، وذها أفضل من ذها، وفضل أحدامه يمنع مساواة الآخر له، فلأن

 ٧٨/٦ يمنع كون الآخر أفضل رطبقي الأولى./

 وأاضي، فلو كان كماله موقوفا عل ذلك الغير، للزم أن وكين كماله موقوفًا عل فعله
 لذلك الغير، وعل معاونة ذلك الغير في كماله، ومعاونة ذلك الغير في كماله موقوف
 عليه إذ فعل ذلك الغير، وأفعاله موقوفة عى فعل المبدع لا تفتقر إلى ريغه، فيلزم ألا

 وكين كماله موقوفا عل ريغه.

 فإذا قيل: كماله موقوفا عل خلوقه، لزم ألا وتيفق عل مخلوقه، وما كان ثبوته
 مستلزما لعدمه كان باطلاً من نفسه. وأاضي ، فذلك الغير كل كمال له فمنه ووه أحق
 بالكمال منه، ولو قيل وتيفق كماله عليه لم يكن متوقفًا إلا عل ما هو من نفسه، وذلك

 متوقف عليه لا علل ريغه .
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 وإن قيل: ذلك الغير ليس خلوقا بل واجبا آخر دقامي بنفسه. فيقال : إن كان أحد
 هذين هو المعطي دون العكس ، فهو الرب ، والآخر دبعه.

 وإن قيل : بل كل منهما يعطي للاخر الكمال، لزم الدور في التأثير ووه باطل، ووه
 من الدور القبل، لا من الدور المعي الاقتراني فلا وكين ذها كاملا حتى يجعله الآخر
 كاملاً، والآخر لا يجعله كاملاً حتى وكين في نفسه كاملاً، لأن جاعل الكامل كاملاً أحق
 بالكمال ولا وكين الآخر كاملاً حتى يجعله كاملاً، فلا وكين واحذا منهما كاملاً
 بالضرورة، فإنه لو قيل: لا وكين كاملاً حتى يجعل نفسه كاملاً، ولا يجعل نفسه كاملاً

 حتى وكين كاملاً لكان ممتنعا، فكيف إذا قيل : حتى يجعل ما يجعله كاملاً كاملا؟ !

 وإن قيل: كل واحد له آخر يكمله إلى غير اهنةي لزم التسلسل في/ المؤثرات، ووه9٧/٦
 باطل بالضرورة واتفاق العقلاء. فإن دقتري مؤثرات لا انتتيه : ليس فيها مؤثر بنفسه لا
 يقتضي وجود شىء منها، ولا وجود .جميعها، ولا وجود اجتماعها، والمبدع

 للموجودات لابد أن وكين موجوًا بالضرورة.

 فلو قدر أن ذها كامل فكماله ليس من نفسه بل من أخر، ومله جرا، للزم ألا وكين
 لشىء من هذه الأمور كمال، ولو قدر أن الأول كامل لزم الجمع بين النقيضين، وإذا
 كان كماله بنفسه لا وتيفق عل ريغه، كان الكمال له واجبًا بنفسه، و امتنع تخلف شىء
 من الكمال الممكن عنه، بل ما جاز له من الكمال وجب له، كما أقر بذلك الجمهور من
 أله الفقه والحدكي، والتصوف والكلام والفلسفة وغيرمه، بل ذها ثابت في
 مفعولاته، فما شاء كان، وما لم شيأ لم نكي، وكان ممتنعا بنفسه أو ممتنعا ريغله، فما ثم
 إلا موجود واجب إما بنفسه وإما ريغبه، أو معدوم إما لنفسه وإما ريغله، والممكن أن
 حصل مقتضيه التام: وجب ريغبه، وإلا كان ممتنعا ريغله، والممكن بنفسه: إما واجب

 ريغله، وإما ممتنع ريغله.

 وقد بين الله -سبحانه أنه أحق بالكمال من ريغه، وأن ريغه لا اسيوهي في الكمال،
 في مثل قوله تعالى : وأئن يتلق كن لا يتلق أتلا تتكزي» [النحل:٧١T؟ وقد بين
 أن الخلق صفة كمال، وأن الذي يخلق أفضل من الذي لا قلي، وأن من عذل ذها بهذا

 فقد ظلم.

 وقال تعال: وكرت أقة مكلا عكا تنثا لا يتيث عن تق, ذن تذفكة يا رزا/٠٨
 عتا نثن ثق ومنة ا تجنق من تنتؤك تتتة فؤ بز أخثم لا كثزة»
 [النحل:٥٧] ، فبين أن كونه مملوكا عاجزا صفة نقص، وأن القدرة والملك والإحسان

 صفة كمال، وأنه ليس ذها مثل ذها، وذها لله، وذاك لما يعبد من دونه.
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 بقال تعال : «وقت اقة مخلا تجتن كثا أتكم لا ديخيث عن تي-و تثر
 كل ن تزلنه أثثتا تتمة لا يأب يعتز من تزى ثؤ ذن بأشز التل تثر عن
 مرط ششتقيو» [النحل:٦٧] وذها مثل آخر. فالأول مثل العاجز عن الكلام، وعن
 الفعل الذي لا دقير عل شىء . والآخر المتكلم الآمر بالعدل الذي هو عل صراط

 مستقيم ، فهو عادل في أمره مستقيم في فعله.

 فبين أن التفضيل بالكلام المتضمن للعدل والعمل المستقيم، فإن مجرد الكلام والعمل
 قد وكين محمودا، وقد وكين مذمومًا، فالمحمود هو الذي يستحق صاحبه الحمد، فلا

 وتسيى ذها والعاجز عن الكلام والفعل .

 وقال تعال: وكن لكم شتلا ين تثيث كل تكم ني ثا من أتنكر تن شخا، ق
 ما تكفكم تأث يو عر: اشئهخ كينهغخ أشتم كتلا شيل الأكي قير

 وقتيت» [الروم: ٠٢٢٨
 وقيل تعالى: إذا كنتم أنتم لا ترضون بأن المملوك اشيرك مالكه لما في ذلك من

 ٨١/٦ النقص والظلم، فكيف ترضون ذلك لي ، وأنا أحق بالكمال والغنى منكم؟/

 وذها يبين أنه - تعال - أحق بكل كمال من كل أحد، وذها كقوله: وترذا بقز أثثم

 وتا غريي ها تي ة إوي يو تإه ي بتوتا يجز يا لتبز قر فهو إ2
 يرت في آللأآب ألا ساة ما خكو . للني لا كيوث لآيلأرخة مثلً ألتوء وهلي ألمثل ألأغش وفو
 التريلا ألتكث . ولز بج#لمة أة ألفاي يثير غا اذ5 عيا ين تاكو ذلن كيزيث إله كبر شنق
 كإا ا، ث: تنيا عاضة ت يفتنية . يتتت يم ما كيرشا تفي

 أليتا الكيت أك تهث تنشج ك ج أة خ الفا3 تام شقرة» النحل: ٢٦٢-٥٨
 حيث كانوا وقيولن : الملائكة بنات الله، ومه يكرهون أ وكين لأحدمه بنت فيعدون

 ذها نقطا وعيًا.

 والرب تعال - أحق زنتبهه عن كل عيب ونقص منكم، فإن له المثل الأعل، فكل
 كمال ثبت للمخلوق، فالخالق أحق بثبوته منه إذا كان مجرذا عن النقص، وكل ما ينزه

 عنه المخلوق من نقص وعيب ، فالخالق أولى زنتبههي عنه.

 وقال تعال : {قل تترى لأةي كتيا والية لا ركيث [الزمر: ،٢٩ وذها يبين أن
 العالم أكمل من لا يعلم ، وقال تعال : ونما تتقوى الأف لآليين . زلا ألثث زلا
 ألثؤؤ . ولا أللأ ولا أثزثث( [فاطر: ١٩ -١٢٢ فبين أن البصير أكمل ، والنور أكمل،
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 والظل أكمل، وحينئذ فالمتصف به أوى ووليه التكا اث» [النحل: ٠٢٦٠
 وقال تعال : واشكذؤ} ؤتنلأييتد ين ليه: عجلا جتكائغ,اذا: تياائثلا يكثهم

 ذلا يجكه كيلا أشذ: دكاثا كيييت» [الأعراف :٨٤١٤، فدل/ ذلك عل أن ٨٢/٦
 عدم التكلم والهداةي نقص، وأن الذي يتكلم وديي أكمل ممن لا يتكلم ولا يهدي،

 والرب أحق بالكمال.
 وقال تعال :وثل من ين فكبز قن تجبية إذ األتق ي كأه تد ينتق أثن يهيا إلى
 التي تمق ا تيج ان لا نهيا إلآ أن تيق تا لو كن تثث» سنوي1 :٥٣٢ نينن -
 سبحانه - بما هو مستقر في الفطر أن الذي يهدي إلى الحق أحق بالاتباع ممن لا يمتدي إلا
 أن يهديه ريغه، فلزم أن وكين الهادي بنفسه هو الكامل، دون الذي لا يتدي إلا ريغبه.
 وإذا كان لابد من وجود الهادي لغير المهتدي بنفسه فهو الأكمل ، وقال تعالى في

 الآةي الأخرى: {أتلا إنا ألآلا تكغ إلكهز ق ولا يتيث لم علا زلا تقا» [لله :٩٨٢
 فدل عل أن الذي ريعج إليه القول، وكلمي الضر والنفع، أكمل منه.

 وقال إبراميه لأبيه: وكأي يم تجث ما لا تيع لا يجيز ذلا يقي علة قيا
 [مرمي:٢٤]، فدل عل أن السميع البصير الغني أكمل، وأن المعبود يجب أن وكين

 كذلك .
 ومثل ذها في القرآن متعدد من وصف الأصنام بسلب صفات الكمال، كعدم التكلم
 والفعل، وعدم الحياة، ونحو ذلك مما يبين أن المتصف بذلك منتقص معيب كسائر

 الجمادات، وإن هذه الصفات لا تسلب إلا عن ناقص معيب./ ٨٣/٦

 وأما رب الخلق الذي هو أكمل من كل موجود - فهو أحق الموجودات بصفات
 الكمال، وأنه لا وتسيى المتصف بصفات الكمال والذي لا يتصف بها، ووه ذيرك أن

 الجمادات في العادة لا تقبل الاتصاف هذه الصفات •

 فمن جعل الواجب الوجود لا يقبل الاتصاف ، فقد جعله من جنس الأصنام
 الجامدة، التي اعاه الله تعالى - وعاب عابداهي.

 ولهذا كانت القرامطة الباطنية من أعم الناس شركا، وعبادة لغير الله، إذ كانوا لا
 دقتعيون في إلههم أنه يسمع أو رصبي، أو يغني عنهم شيئًا.

 والله - سبحانه ) ذيرك هذه النصوص لمجرد رقتري صفات الكمال له، بل ذكراه
 لبيان أنه المستحق للعبادة دون ما سواه، فأفاد الأصلين اللذني بهما يتم التوحيد وامه:
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 إثبات صفات الكمال، رذا عل أله التعطيل، وبيان أنه المستحق للعبادة لا إله إلا وه،
 رذا عل المشركين.

 والشرك في العالم أكثر من التعطيل ، ولا زليم من إثبات التوحيد، المنافي للإشراك
 إبطال قول أله التعطيل، ولا زليم من مجرد الإثبات المبطل لقول لمعطلة الرد عل

 المشركين إلا ببيان آخر.

 والقرآن ذيرك فيه الرد عل المعطلة تارة، كالرد عل فرعون وأمثاله ، وذيرك فيه الرد
 عل المشركين وذها أكثر لأن القرآن شفاء لما في الصدور. ومرض الإشراك أكثر في
 ٨٤/٦ الناس من مرض التعطيل، وأاضي فإن الله - سبحانه -/ أخبر أن له الحمد، وأنه حيد
 مجيد، وأن له الحمد في الأولى والآخرة، وله الحكم، ونحو ذلك من أنواع المحامد.

 والحمد نوعا : حمد عل إحسانه إلى عباده، ووه من الشكر، وحمد لما يستحقه هو
 بنفسه من نعوت كماله، وذها الحمد لا وكين إلا عل ما هو في نفسه مستحق للحمد،
 وإنما يستحق ذلك من هو متصف بصفات الكمال، ويه أمور وجودةي فإن الأمور

 العدمية المحضة لا حد فيها، ولا خير ولا كمال.

 ومعلوم أن كل ما يجمده ، فإنما يحمد عل ماله من صفات الكمال، فكل ما يحمد به
 الخلق فهو من الخالق، والذي منه ما يحمد عليه هو أحق بالحمد، فثبت أنه المستحق
 للمحامد الكاملة، ووه أحق من كل محمود بالحمد والكمال من كل كامل ووه

 ٨٥/٦ المطلوب./

 فصل
 وأما المقدمة الثانية فنقول : لابد من اعتبار أمرني :

 أحدامه : أن وكين الكمال ممكن الوجود.

 والثاني : أن وكين سليفا عن النقص ، فإن النقص ممتنع عل الله، لكن بعض الناس
 قد يسمى ما ليس بنقص نقصا، فهذا اقيل له : إنما الواجب إثبات ما أمكن ثبوته من
 الكمال السليم عن النقص، فإذا سميت أنت ذها نقطا وقدر أن انتفاءه عنتمي، لم يكن
 نقصه من الكمال الممكن، ولم يكن ذها عند من امسه نقطا من النقص الممكن انتفاؤه.

 فإذا قيل : خلق المخلوقات في الأزل صفة كمال فيجب أن تثبت له، قيل: وجود
 المخلوقات كلها أو واحد منها زلتسيم الحوادث كلها، أو واحد منها في الأزل ممتنع .

٣٩٤ 



 ووجود الحوادث المتعاقبة كلها في آن واحد ممتنع، سواء قدر ذلك الآن ماضيا أو
 مستقبلاً، فضلا عن أن وكين أزليا، وما زلتسيم الحوادث المتعاقبة يمتنع وجوده في أن
 واحد ، فضلا عن أن وكين أزليا، فليس ذها ممكن الوجود فضلا عن أن وكين كمالاً، لكن
 فعل الحوادث شيئا بعد شىء أكمل من التعطيل عن فعلها، بحيث لا دحيث شيئا بعد أن لم

 نكي، فإن الفاعل القادر عل الفعل أكمل من الفاعل العاجز عن الفعل٠/ ٨٦/٦

 فإذا قيل: لا يمكنه إحداث الحوادث بل مفعول لازم لذاته، كان ذها نقطا بالنسبة
 إلى القادر الذي يفعل شيئا بعد شىء، وكذلك إذا قيل: جعل الشىء الواحد متحركا

 ساكتا موجودا معدوما صفة كمال، قيل: ذها ممتنع لذاته.

 وكذلك إذا قيل: إبداع دقمي واجب بنفسه صفة كمال. قيل : ذها ممتنع لنفسه، فإن
 كونه مبدعا يقتضى ألآ وكين واجبا بنفسه، بل واجبا ريغبه، فإذا قيل : هو واجب

 موجود بنفسه، ووه لم ويدج إلا ريغبه، كان ذها جمعا بين النقيضين .

 وكذلك إذا قيل : الأفعال القائمة والمفعولات المنفصلة عنه ، إذا كان اتصافه ها صفة
 كمال، فقد فاتته في الأزل، وإن كان صفة نقص فقد لزم اتصافه بالنقائص. قيل:

 الأفعال المتعلقة بمشيئته وقدرته يمتنع أن وكين كل منها أزليا.

 وأاي ، فلا زليم أن وكين وجود هذه في الأزل صفة كمال، بل الكمال أن توجد
 حيث اقتضت الحكمة وجوداه .

 وأاضي ، فلو كانت أزلية لم تكن موجودة شيقا بعد شىء .

 فقول القائل: فيما حقه أن ويدج شيئا بعد شىء فينبغي أن وكين في الأزل، جع بين
 النقيضين. وأمثال ذها كثير فلهذا قلنا: الكمال الممكن الوجود، فما هو ممتنع في نفسه

 فلا حقيقة له، فضلا عن أن اقيل: هو موجود. أو اقيل : هو كمال للموجود./ ٨٧/٦

 وأما الشرط الآخر، ووه قولنا : الكمال الذي لا يتضمن نقطا عل التعبير بالعبارة
 السددية أو الكمال الذي لا يتضمن نقضا يمكن انتقاؤه - عل عبارة من يجعل ما ليس
 بنقص نقضا. فاحترز عما هو لبعض المخلوقات كمال دون بعض، ووه نقص بالإضافة
 إلى الخالق لاستلزامه نقفا - كالأكل والشرب مثلاً. فإن الصحيح الذي يشتهي الأكل
 والشرب من الحيوان، أكمل من المرضي الذي لا يشتهي الأكل والشرب لأن قوامه

 بالأكل والشرب .
 فإذا قدر غير قابل له، كان ناققا عن القابل لهذا الكمال، لكن ذها زلتسيم حاجة
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 الآكل والشارب إلى ريغه. ووه ما ديلخ فيه من الطعام والشراب، ووه مستلزم لخروج
 شىء منه، كالفضلات، وما لا تحيجا إلى دخول شىء فيه أكمل ممن تحيجا إلى دخول
 شىء فيه، وما وتيفق كماله عل ريغه أنقص مما لا اتحيج في كماله إلى ريغه، فإن الغني

 عن شىء أعل من الغني به، والغني بنفسه أكمل من الغني ريغبه.

 ولهذا كان من الكمالات ما هو كمال للمخلوق، ووه نقص بالنسبة إلى الخالق،
 ووه كل ما كان مستلزما لإمكان العدم عليه المناق لوجوبه وقيوميته، أو مستلزما

 ٨٨/٦ للحدوث المناق لقدمه، أو مستلزما رقفله المناق انغله./

 فصل
 إذا تبين ذها ، تبين أن ما جاء به الرسول هو الحق، الذي ديل عليه المعقول، وإن
 أولى الناس بالحق أتبعهم له، وأعظمهم له موافقة - ومه سلف الأمة وأثمتها الذني

 أثبتوا ما دل عليه الكتاب والسنة من الصفات، ونزوهه عن مماثلة المخلوقات .

 فإن الحياة والعلم والقدرة، والسمع والبصر والكلام صفات كمال، ممكنة بالضرورة
 ولا نقص فيها، فإن من اتصف ذهبه الصفات فهو أكمل ممن لا يتصف اه، والنقص في
 انتفائها لا في ثبوتها، والقابل للاتصاف ها كالحيوان ، أكمل ممن لا يقبل الإتصاف ها

 كالجمادات .

 وأله الإثبات وقيولن للنفاة : لو م يتصف ذهبه الصفات لاتصف بأضداداه من
 الجهل والبكم، والعمى والشمم.

 فقال لهم النفاة: هذه الصفات متقابلة تقابل العدم والملكة، لا تقابل السلب
 والإاجيب، والمتقابلان تقابل العدم والملكة إنما زليم من انتفاء أحدامه ثبوت الآخر، إذا
 ٨٩/٦ كان المحل قابلاً لهما، كالحيوان الذي لا يغلو إما أن/ وكين أعمى وإما أن وكين

 بصيرا؟ لأنه قابل لهما، بخلاف الجماد فإنه لا ويفص لا بهذا ولا جذا.

 فيقول لهم أله الإثبات : ذها باطل من وجوه:

 أحداه : أن اقيل: الموجودات نوعان : نوع يقبل الاتصاف بالكمال كالحي ، ونوع
 لا يقبله كالجماد، ومعلوم أن القابل للاتصاف بصفات الكمال أكمل ممن لا يقبل ذلك.

 وحينئذ ، فالرب إن م يقبل الاتصاف بصفات الكمال لزم انتفاء اتصافه اه، وأن
 وكين القابل لها ووه الحيوان الأعمى الأصم الذي لا يقبل السمع والبصر- أكمل منه،
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 فإن القابل للسمع والبصر- في حال عدم ذلك أكمل ممن لا يقبل ذلك. فكيف
 المتصف اه؟! فلزم من ذلك أن وكين مسلوبا لصفات الكمال عل قولهم ممتنا عليه
 صفات الكمال. فأنتم فررتم من تشبيهه بالأحياء ومتهبشفه بالجمادات، وزعمتم أنكم

 زنتوههن عن النقائص فوصفتموه بما هو أعظم النقص.

 الوجه الثاني : أن اقيل: ذها التفرقي بين السلب والإاجيب ، وبين العدم والملكة،
 أمر اصطلاحي، وإلا فكل ما ليس بحي فإنه يسمى ميتا، كما قال تعالى: {أليت

 يتة ين شد أي لا تلة تيا ث: بجثت . أنتزك عتلا تيرتا لاغيك أينا بيججث»/٠٩
 [النحل: ٠٢٠ .]٢١

 الوجه الثالث: أن يقال: نفس سلب هذه الصفات نقص، وإن لم يقدر انهك ضد
 ثبوتي، فنحن نعلم بالضرورة أن ما يكون حيا عليما قديزا، متكلما سميعا بصيرا، أكمل
 ممن لا يكون كذلك، وإن ذلك لا يقال: سميع ولا أصم كالجماد، وإذا كان مجرد إثبات
 هذه الصفات من الكمال، ومجرد سلبها من النقص، وجب ثبوتها لله - تعالى لأنه كمال

 ممكن للموجود ولا نقص فيه بحال، بل النقص في عدمه.

 وكذلك إذا قدرنا موصوفين ذهبه الصفات ، أحدامه : يقدر على التصرف بنفسه،
 فيأتي ويجيء ، وينزل ويصعد ، ونحو ذلك من أنواع الأفعال القائمة به والآخر يمتنع
 ذلك منه ، فلا يمكن أن يصدر منه شىء من هذه الأفعال كان ذها القادر عل الأفعال

 التي تصدر عنه، أكمل ممن يمتنع صدوراه عنه .

 وإذا قيل: قيام هذه الأفعال يستلزم قيام الحوادث به ، كان كما إذا قيل : قيام
 الصفات به يستلزم قيام الأعراض به.

 ولفظ الأعراض والحوادث لفظان مجملان ، فإن أريد بذلك ما يعقله أله اللغة من
 أن الأعراض والحوادث هي الأمراض والآفات، كما يقال: فلان قد عرض له مرض
 شديد، وفلان قد أحدث حدثا عظيما، كما قال النبي قلة: إياكم وحدئات الأمور ،

 فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة»/'، وقال : العن الله من أحدث حدثا أو٦/١٩
 آوى غيكا ، وقال : إذا أحدث أحدكم فلا يصل حتى يتوضأ".

 ويقول الفقهاء : الطهارة نوعان: طهارة الحدث ، وطهارة الخبث .

 )١( البخارى فى الاعتصام )٧٧٢٧( ومسلم فى الجمعة )٧٦٨/٣٤( ٠
 )٢( البخارى فى الاعتصام )٦٠٣٧( ومسلم ف الحج )٦٦٣١/٣٦٤( ٠

 )٣( البخاري في الوضوء )٥٣١( ، ومسلم في الطهارة )٥٢٢/٢(، وأبو داود في الطهارة )0٦( .
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 ويقول أله الكلام : اختلف الناس في أله الإحداثلإمن أله القبلة، كالربا
 والسرقة وشرب الخمر. ويقال: فلان به عارض من الجن، وفلان حدث له مرض،

 ذهفه من النقائص التي زنيه الله عنها.

 وإن أريد بالإعراض والحوادث اصطلاح خاص، فإنما أحدث ذلك الاصطلاح من
 أحدثه من أله الكلام، وليست هذه لغة العرب، ولا لغة أحد من الأمم، لا لغة القرآن
 ولا ريغه، ولا العرف العام، ولا اصطلاح أكثر الخائضين في العلم، بل مبتدعو ذها

 الاصطلاح هم من أله البدع المحدثين في الأمة، الداخلين في ذم النبي قيلة.

 وبكل حال، فمجرد ذها الاصطلاح ، وتسمية هذه أعراضا وحوادث، لا يخرجها
 عن أنها من الكمال الذي يكون المتصف به أكمل ممن لا يمكنه الاتصاف اه، أو يمكنه

 ذلك ولا يتصف به.

 وأيضا، فإذا قدر اثنان أحدامه : موصوف بصفات الكمال التي هي أعراض
 وحوادث علي اصطلاحهم، كالعلم والقدرة، والفعل والبطش، والآخر: يمتنع أن
 يتصف ذهبه الصفات التي هي أعراض وحوادث كان الأول أكمل، كما أن الحي

 ٩٢/٦ المتصف هذه الصفات أكمل من الجمادات./

 وكذلك إذا قدر اثنان ؟ أحدامه : يحب نعوت الكمال ويفرح بها ويرضااه ،
 والآخر: لا فرق دنعه بين صفات الكمال وصفات النقص، فلا يعب لا ذها ولا ذها،
 ولا يرضى لا ذها ولا ذها، ولا يفرح لا بهذا ولا ذها كان الأول أكمل من الثاني .

 ومعلوم أن الله تبارك وتعالى - يحب المحسنين، والمتقين والصابرين، والمقسطين،
 ويرضى عن الذين أمنوا وعملوا الصالحات، وذهه كلها صفات كمال.

 وكذلك إذا قدر اثنان ، أحداه : يبغض المتصف بضد الكمال، كالظلم والجهل
 والكذب، ويغضب عل من يفعل ذلك، والآخر : لا فرق دنعه بين الجاله والكاذب
 الظالم وبين العال الصادق العادل، لا يبغض لا ذها ولا ذها، ولا يغضب لا عل ذها

 ولا عل ذها - كان الأول أكمل.

 وكذلك إذا قدر اثنان ، أحدامه : يقدر أن يفعل بيديه، ويقبل بوجهه، والآخر: لا
 يمكنه ذلك إما لامتناع أن يكون له وجه ويدان، وإما لامتناع الفعل والإقبال عليه

 باليدين والوجه كان الأول أكمل.

 فالوجه واليدان لا يعدان من صفات النقص في شىء مما يوصف بذلك ، ووجه كل
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 شىء بحسب ما يضاف إليه ، ووه ممدوح به لا مذموم، كوجه النهار ووجه الثوب ،
 ووجه القوم، ووجه الخيل ، ووجه الرأي، وغير ذلك ، وليس الوجه المضاف إلى ريغه
 هو نفس المضاف إليه في شى من موارد الاستعمال، سواء قدر الاستعمال حقيقة أو

 مجازا./ ٩٣/٦

 فإن قيل: من يمكنه الفعل بكلامه أو بقدرته بدون يديه، أكمل ممن يفعل بيديه،
 قيل: من يمكنه الفعل بقدرته أو تكليمه إذا شاء، وبيديه إذا شاء، هو أكمل ممن لا

 يمكنه الفعل إلا بقدرته أو تكليمه، و لا يمكنه أن يفعل باليد.

 ولهذا كان الإنسان أكمل من الجمادات التي تفعل بقوى فيها، كالنار والماء، فإذا قدر
 اثنان، أحدامه : لا يمكنه الفعل إلا بقوة فيه، و الآخر: يمكنه الفعل بقوة فيه
 وبكلامه، فهذا أكمل. فإذا قدر آخر يفعل بقوة فيه وبكلامه وبيديه إذا شاء، فهو أكمل

 وأكمل! !

 وأما صفات النقص فمثل النوم، فإن الحي اليقظان أكمل من النائم والوشكان"".
 والله لا تأخذه سنة ولا نوم، وكذلك من يحفظ الشىء بلا اكتراث ، أكمل ممن يكرثه

 ذلك، والله - تعالى - وسع كرسيه السموات والأرض، ولا يؤوده حفظهما.

 وكذلك من يفعل ولا يتعب أكمل ممن يتعب، والله - تعالى - خلق السموات
 والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مشه من لغوب ·.

 ولهذا وصف الرب بالعلم دون الجهل، والقدرة دون العجز، والحياة دون الموت،
 والسمع والبصر والكلام دون الشمم والعمى والبكم، والضحك دون البكاء، والفرح

 دون الحزن./ ٩٤/٦

 وأما الغضب مع الرضا والبغض مع الحب، فهو أكمل ممن لا يكون منه إلا الرضا
 والحب، دون البغض والغضب للأمور المذمومة التي تستحق أن تذم وتبغض .

 ولهذا كان اتصافه بأنه يعطي وينتع ، ويخفض ، ويزفع، ويعز ، ويذل، أكمل من
 اتصافه بمجرد الإعطاء، والإعزاز والرفع لأن الفعل الآخر حيث تقتضي الحكمة ذلك
 - أكمل مما لا يفعل إلا أحد النوعين ويخل بالآخر في المحل المناسب له، ومن اعتبر ذها

 الباب وجده عل قانون الصواب، والله الهادي لأولى الألباب./ ٩٥/٦

 )١( ووه الذي يكثر نعاسه. انظر: القاموس، مادة اوسن".
 )٢( أي : تعب وإعياء. انظر : ختار الصحاح، مادة الغب،.
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 فصل
 وأما قول ملاحدة المتفلسفة وغيرمه: أن اتصافه ذبه الصفات: إن أوجب له كمالاً

 فقد استكمل ريغبه، فيكون ناقضا بذاته، وإن أوجب له نقطا م يجز اتصافه اه، فيقال :
 قد تقدم أن الكمال المعين هو الكمال الممكن الوجود الذي لا نقص فيه.

 وحينئذ ، فقول القائل : يكون ناقها بذاته، إن أراد به أن يكون بدون هذه الصفات
 ناققا فهذا حق، لكن من ذها فررنا، وقدرنا أنه لابد من صفات الكمال وإلا كان

 ناقضا.

 وإن أراد به أنه إنما صار كاملاً بالصفات التي اتصف ها ، فلا يكون كاملا بذاته
 المجردة عن هذه الصفات. فيقال: أولاً: ذها إنما يتوجه أنه لو أمكن وجود ذات مجرد
 عن هذه الصفات، أو أمكن وجود ذات كاملة مجردة عن هذه الصفات، فإذا كان أحد
 ذهني ممتنا امتنع كماله بدون هذه الصفات، فكيف إذا كان لاكامه ممتنا؟ فإن وجود
 ذات كاملة بدون هذه الصفات ممتنع، فإنا نعلم بالضرورة أن «الذات» التي لا تكون حية
 عليمة قديرة سميعة بصيرة متكلمة، ليست أكمل من الذات التي تكون حية عليمة

 سميعة بصيرة متكلمة .

 ٩٦/٦ وإذا كان صريح العقل يقضي بأن الذات المسلوبة هذه الصفات ليست مثل/ الذات
 المتصفة، فضلاً عن أن تكون أكمل منها، ويقضي بأن الذات المتصفة ها أكمل، علم
 بالضرورة امتناع كمال الذات بدون هذه الصفات، فإن قيل بعد ذلك : لا تكون ذاته
 ناقصة مسلوبة الكمال إلا هذه الصفات، قيل: الكمال بدون هذه الصفات ممتنع، وعدم

 الممتنع ليس نقطا، وإنما النقص عدم ما يمكن .

 وأيضا ، فإذا ثبت أنه يمكن اتصافه بالكمال، وما اتصف به وجب له، وامتنع تجرد
 ذاته عن هذه الصفات، فكان تقدير ذاته منفكة عن هذه الصفات تقديرا ممتنا.

 وإذا قدر للذات تقدير ممتنع، وقيل: إنها ناقصة بدونه، كان ذلك مما يدل عل امتناع
 ذلك التقدير، لا عل امتناع نقيضه، كما لو قيل: إذا مات كان ناقضا ، فهذا يقتضي
 وجوب كونه حيا، كذلك إذا كان تقدير ذاته خالية عن هذه الصفات يوجب أن تكون

 ناقصة، كان ذلك مما يستلزم أن يوصف ذهبه الصفات .

 وأيضا، فقول القائل : اكتمل ريغبه ممنوع، فإنا لا نطلق على صفاته أنها ريغه، ولا
 أنها ليست ريغه، عل ما عليه أثمة السلف كالإمام أحد بن حنبل وغيره، ووه اختيار

 خذاق المثبتة، كابن كلاب وغيره.
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 ومنهم من يقول : أنا لا أطلق عليها أنها ليست هي هو ، ولا أطلق عليها أنها ليست
 ريغه، ولا أجع بين السلبين قأقول : لا هي هو ولا هي ريغه، ووه اختيار طائفة من

 المثبتة كالأشعري، وأظن أن قول أبي الحسن التميمى هو ذها ، أوما يشبه ذها./ ٩٧/٦

 ومنهم من يجوز إطلاق ذها السلب وذها السلب في إطلاقهما جيئا، كالقاضي أبي
 بكر، والقاضي أبي يعل.

 ومنشأً ذها أن لفظ «الغير» يراد به المغاير للشىء ، ويراد به ما ليس هو إياه، وكان
 في إطلاق الألفاظ المجملة إيهام لمعان فاسدة .

 ونحن نجيب بجواب علمي فقول : قول القائل : يتكمل ريغبه. أيريد به بشىء
 منفصل عنه أم يريد بصفة لوازم ذاته؟ أما الأول فممتنع. وأما الثاني فهو حق، ولوازم
 ذاته لا يمكن وجود ذاته بدونها، كما لا يمكن وجوداه بدونه، وذها كمال بنفسه لا

 بشىء مباين لنفسه .
 وقد نص الأثمة كأحد بن حنبل وغيره - وأئمة المثبتة كأبي محمد بن كلاب وغيره -
 عل أن القائل إذا قال: الحمد لله ، أو قال : دعوت الله وعبدته ، أو قال : بالله ،
 فاسم الله متناول لذاته المتصفة بصفاته، وليست صفاته زائدة عل مسمى أسمائه

 الحسنى .

 وإذا قيل : هل صفاته زائدة عل الذات أم لا ؟ قيل : إن أريد بالذات المجردة التي
 يقر ها نفاة الصفات، فالصفات زائدة عليها، وإن أريد بالذات الذات الموجودة في
 الخارج، فتلك لا تكون موجودة إلا بصفاتها اللازمة. والصفات ليست زائدة عل الذات

 المتصفة بالصفات ، وإن كانت زائدة عل الذات التي يقدر تجرداه عن الصفات./ ٩٨/٦

 فصل
 وأما قول القائل : لو قامت به صفات وجودية لكان مفتقزا إليها ويه مفتقرة إليه،

 فيكون الرب مفتقرا إلى ريغه، فهو من جنس السؤال الأول.

 فيقال: أولاً : قول القائل :الو قامت به صفات وجودية لكان مفتقرا إليها" يقتضي
 إمكان وجره تقوم به الصفات، وإمكان ذات لا تقوم ها الصفات، فلو كان أحدامه
 ممتنعا لبطل ذها الكلام، فكيف إذا كان لاكامه عتنغا؟ فإن تقدير ذات مجردة عن جيع
 الصفات، إنما يمكن في الذنه لا في الخارج. كتقدير وجود مطلق لا يتعين في الخارج .
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 ولفظ «ذات» تأنيث ذو ، وذلك لا يستعمل إلا فيما كان مضافًا إلى ريغه، فهم
 يقولون: فلان ذو علم وقدرة ، ونفس ذات علم وقدرة. وحيث جاء في القرآن أو لغة
 العرب لفظ «ذو، ولفظ ذات» لم يجى إلا مقرونًا بالإضافة كقوله: وتاثؤأ أة تأتيرأ

 ذات يييكج( الأنفال: ،٤١ وقوله: {ي} ثان ألشثر» [آل عمران: ٠٢١١٩

 ٩٩/٦ وقولل خبيب - رضي الله عنه -: وذلك في ذات الإله ... /

 ونحو ذلك .

 لكن ما صار النطار يتكلمون في ذها الباب، قالوا : إنه يقال :إنها ذات علم وقدرة،
 ثم إنهم قطعوا ذها اللفظ عن الإضافة وعرفوه، فقالو: «الذات». ويه لفظ مولد ليس
 من لفظ العرب العرباء ولهذا أنكره طائفة من أله العلم، كأبي الفتح بن رباهن، وابن
 الداهن وغيرامه، وقالوا : ليست هذه اللفظة عربية ورد عليهم أخرو، كالقاضي وابن

 عقيل وغيرامه .

 وفصل الخطاب : أاه ليست من العربية العرباء، بل من المولدة ، كلفظ الموجود
 ولفظ الماةيه والكيفية ونحو ذلك، فهذا اللفظ يقتضي وجود صفات تضاف الذات
 إليها، فيقال: ذات علم وذات قدرة وذات كلام والمعنى كذلك، فإنه لا يمكن وجود
 شىء قائم بنفسه في الخارج لا يتصف بصفة ثبوتية أصلاً، بل فرض ذها في الخارج

 كفرض غرض يقوم بنفسه لا ريغبه.

 ففرض عرض قائم بنفسه لاصفة له، كفرض صفة لا تقوم ريغباه، وكلاامه ممتنع ،
 فما هو قائم بنفسه فلا بد له من صفة، وما كان صفة فلابد له من قائم بنفسه متصف

 به .

 ولهذا سلم المنازعون أنهم لا يعلمون قائما بنفسه لاصفة له، سواء ومسه وجرها أو
 ١٠٠/٦ جسما أو غير ذلك، ويقولون: وجود وجره معرى عن جيع/ الأعراض ممتنع، فمن
 قدر إمكان موجود قائم بنفسه لا صفة له، فقد قدر ما لا يعلم وجوده في الخارج ولا

 يعلم إمكانه في الخارج ، فكيف إذا علم أنه ممتنع في الخارج عن الذنه .

 وكلام نفاة الصفات جميعه يقتضي أن ثبوته ممتنع، وإنما يمكن فرضه في العقل،
 فالعقل يقدره في نفسه، كما يقدر ممتنعات، لا يعقل وجوداه في الوجود ولا إمكانها

 في الوجود.
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 وأيضا فالرب - تعالى - إذا كان اتصافه بصفات الكمال ممكنا - وما أمكن له وجب -
 امتنع أن يكون مسلوبًا صفات الكمال، ففرض ذاته بدون صفاته اللازمة الواجبة له

 فرض ممتنع •
 وحينئذ فإذا كان فرض عدم ذها ممتنعا عموما و وصخاه ، فقول القائل : يكون
 مفتقزا إليها، وتكون مفتقرة إليه، إنما يعقل مثل ذها في شيئين • يمكن وجود كل

 واحد منهما دون الآخر، فإذا امتنع ذها بطل ذها التقدير.

 ثم يقال له : ما تعنى بالافتقار ؟ أتعني: أن الذات تكون فاعلة للصفات مبدعة لها
 أو بالعكس؟ أم تعني التلازم ووه ألا يكون أحداه إلا بالآخر؟ فإن عنيت افتقار
 المفعول إلى الفاعل فهذا باطل، فإن الرب ليس بفاعل لصفاته اللازمة ، بل لا يلزمه
 شىء معين من أفعاله ومفعولاته فكيف تجعل صفاته مفعولة له، و صفاته لازمة لذاته

 ليست من مفعولاته؟ وإن عنيت التلازم فهو حق./ ١٠١/٦

 وذها كما يقال: لا يكون موجوذا، إلا أن يكون قديما واجبًا بنفسه ولا يكون عالما
 قادزا إلا أن يكون حيا، فإذا كانت صفاته ملازمة لذاته ، كان ذلك أبلغ في الكمال من
 جواز التفريق بينهما، فإنه لو جاز وجوده بدون صفات الكمال، لم يكن الكمال واجبًا
 له، بل عكتا له، وحينئذ فكان يفتقر في ثبوتها له إلى ريغه، وذلك نقص ممتنع عليه ،

 كما تقدم بيانه ، فعلم أن التلازم بين الذات وصفات الكمال هو كمال الكما./ ١٠٢/٦

 فصل
 وأما القائل : إنها أعراض لا تقوم إلا بجسم مركب، والمركب ممكن محتاج ، وذلك

 عين النقص، فللمثبتة للصفات في إطلاق لفظ «الغزض" عل صفاته ثلاث طرق:

 منهم : من يمنع أن تكون أعراضا ، و يقول : بل هي صفات وليست أعراضا،
 كما يقول ذلك الأشعري، وكثير من الفقهاء من أصحاب أمد وغيره.

 ومنهم: من يطلق عليها لفظ الأعراض كهشام وابن كزام وغيرامه.

 ومنهم: من يمتنع من الإثبات والنفي، كما قالوا في لفظ الغير، وكما امتنعوا عن
 مثل ذلك في لفظ الجسم ونحوه، فإن قول القائل: العلم عرض بدعة ، وقوله :ليس

 بعرض بدعة، كما أن قوله: الرب جسم بدعة، وقوله: ليس بجسم بدعة.
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 وكذلك أيضا لفظ الجسم يراد به في اللغة: البدن والجسد، كما ذكر ذلك الأصمعي
 وأبو زيد، وغيرامه من أله اللغة.

 ١٠٣/٦ وأما أله الكلام، فمنهم من يريد به المركب، ويطلقه عل الجوره الفرد/ بشرط
 التركيب، أو عل الجورهني، أو عل أربعة جواره، أو ستة، أو ثمانية، أو ستة عشر،

 أو اثنين وثلاثين، أو المركب من المادة والصورة .

 ومنهم من يقول: هو الموجود أو القائم بنفسه.

 وعامة كهلاء وكهلاء يجعلون المشار إليه متساويًا في العموم والخصوص، فلما كان
 اللفظ قد صار يفهم منه معان، بعضها حق وبعضها باطل صار مجملاً.

 وحينئذ فالجواب العلمي أن يقال: أتعني بقولك : إاه أعراض: أنها قائمة بالذات
 أو صفة للذات ونحو ذلك من المعاني الصحيحة؟ أم تعني ها أنها آفات ونقائص؟ أم
 تعني ها أنها تعرض وتزول ولا تبقى زمانين؟ فإن عنيت الأول فهو صحيح، وإن عنيت
 الثاني فهو ممنوع، وإن عنيت الثالث فهذا مبني عل قول من يقول: العرض لا يبقى
 زمانين. فمن قال ذلك وقال: هي باقية، قال: لا أسميها أعراضا، ومن قال: بل

 العرض يبقى زمانين، م يكن ذها مانغا من تسميتها أعراضا.

 وقولك : العرض لا يقوم إلا بجسم. فيقال لك: هو حي، عليم قدير عندك.
 وذهه الأسماء لا يسمى ها إلا جسم ، كما أن هذه الصفات التي جعلتها أعراضا لا
 يوصف ها إلا جسم ، فما كان جوابك عن ثبوت الأسماء، كان جوابًا لأله الإثبات

 عن إثبات الصفات .

 ويقال له: ما تعنى بقولك : هذه الصفات أعراض لا تقوم إلا بجسم ؟ أتعني
 ١٠٤/٦ /بالجسم المركب الذي كان مفترقًا فاجتمع ؟ أو ما ركبه مركب فجمع أجزاءه؟ أو ما
 أمكن تفريقه وتبعيضه وانفصال بعضه عن بعض ونحو ذلك ؟ أم تعني به ما هو مركب
 من الجواره الفردة ، أو من المادة والصورة ؟ أو تعني به ما يمكن الإشارة إليه؟ أو ما

 كان قائما بنفسه؟ أو ما هو موجود؟

 فإن عنيت الأول، لم نسلم أن هذه الصفات التي سميتها أعراضا لا تقوم إلا بجسم
 بهذا التفسير، وإن عنيت به الثاني، م نسلم امتناع التلازم، فإن الرب - تعالى - موجود

 قائم بنفسه، مشار إليه عندنا، فلا نسلم انتفاء التلازم عل ذها التقدير.

 وقول القائل : المركب ممكن، إن أراد بالمركب: المعاني المتقدمة مثل كونه كان
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 مفرقًا فاجتمع ، أو ركبه مركب أو يقبل الانفصال ، فلا نسلم المقدمة الأولى التلازمية،
 وإن عنى به ما يشار إليه أو ما يكون قائما بنفسه موصوفًا بالصفات، فلا نسلم انتفاء
 الثانية، فالقول بالأعراض مركب من مقدمتين تلازمية، واستثنائية بألفاظ مجملة، فإذا
 استفصل عن المراد حصل المنع والإبطال لأحدامه أو لكليهما، وإذا بطلت إحدى

 المقدمتين علل كل تقدير ، بطلت الحجة./ ١٠٥/٦

 فصل
 وأما قول القائل : لو قامت به الأفعال لكان محلا للحوادث، والحادث إن أوجب له

 كمالا فقد عدمه قبله ووه نقص، وإن لم يوجب له كمالاً ) يجز وصفه به .

 فيقال أولا: ذها معارض ريظنبه من الحوادث التي يفعلها ، فإن كليهما حادث
 بقدرته ومشيئته، وإنما يقترنان في المحل . وذها التقسيم وارد عل الجهتين .

 وإن قيل في الفرق : المفعول لا يتصف به، بخلاف الفعل القائم به، قيل في
 الجواب: بل هم يصفونه بالصفات الفعلية، ويقسمون الصفات إلى نفسية وفعلية،

 فيصفونه بكونه خالقًا ورازقًا بعد أن لم يكن كذلك، وذها التقسيم وارد عليهم .

 وقد أورده عليهم الفلاسفة في مسألة حدوث العال، فزعموا أن صفات الأفعال
 ليست صفة كمال ولا نقص .

 فيقا لهم: كما قالوا لهؤلاء في الأفعال التي تقوم به، إنها ليست كمالا و لا نقضا.
 فإن قيل : لابد أن يتصف إما بنقص أو بكمال. قيل: لابد أن يتصف من/ الصفات ١٠٦/٦

 الفعلية إما بنقص وإما بكمال، فإن جاز ادعاء خلو أحدامه عن القسمين، أمكن
 الدعوى في الآخر مثله، و إلا فالجواب مشترك.

 وأما المتفلسفة فيقال لهم: القديم لا تحله الحوادث، ولا يزال محلاً للحوادث عندكم،
 فليس القدم مانغا من ذلك عندكم، بل عندكم ذها هو الكمال الممكن الذي لا يمكن

 ريغه، وإنما وفنه عن واجد الوجود لظنهم عدم اتصافه به.

 وقد تقدم التنبيه عل إبطال قولهم في ذلك، لاسيما وما قامت به الحوادث المتعاقبة
 يمتنع وجوده عن علة تامة، أزلية موجب لمعلولها فإن العلة التامة الموجبة يمتنع أن
 يتأخر عنها معلولها، أو شىء من معلولها، ومتى تأخر عنها شىء من معلولها كانت علة له
 بالقوة لا بالفعل ، واحتاج ريصماه علة بالفعل إلى سبب آخر فإن كان المخرج لها من
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 القوة إلى الفعل هو نفسه، صار فيه ما هو بالقوة ووه المخرج له إلى الفعل، وذلك
 يستلزم أن يكون قابلاً أو فاعلاً، ومه يمنعون ذلك لامتناع الصفات التي يسمو,ا

 التركيب .

 وإن كان المخرج له ريغه كان ذلك ممتنعا بالضرورة والاتفاق؟ لأن ذلك يناى وجوب
 الوجود ولأنه يتضمن الدور المعي والتسلسل في المؤثرات ، وإن كان هو الذي صار
 فاعلا للمعين بعد أن لم يكن، وامتنع أن يكون علة تامة أزلية، فقدم شىء من العالم
 يستلزم كونه علة تامة في الأزل، وذلك يستلزم ألآ يحدث عنه شىء بواسطة وبغير

 \0٧/٦ واسطة، وذها غالف للمشهود./

 ويقال ثانيا في إبطال قول من جعل حدوث الحوادث ممتنعا-: ذها مبني علي تجدد
 هذه الأمور بتجدد الإضافات ، والأحوال والأعدام فإن الناس متفقون عل تجدد هذه
 الأمور. وفرق الأمدي بينهما من جهة اللفظ، فقال : هذه حوادث وذهه متجددات ،

 والفروق اللفظية لا تؤثر في الحقائق العلمية.

 فيقال: تجدد هذه المتجددات إ أوجب له كمالا فقد عدمه قبله ووه نقص ، وإن
 أوجب له نقطا لم يجز وصفه به.

 ويقال ثالثاً: الكمال الذي يجب اتصافه به هو الممكن الوجود، وأما الممتنع فليس من
 الكمال الذي يتصف به موجود ، والحوادث المتعلقة بقدرته ومشيئته يمتنع وجوداه

 ججيغا في الأزل فلا يكون انتفاؤاه في الأزل نقضا؟ لأن انتفاء الممتنع ليس بنقص .

 ويقال رابغا : إذا قدر ذات تفعل شيئا بعد شىء، ويه قادرة عل الفعل بنفسها،
 وذات لا يمكنها أن تفعل بنفسها شيئا، بل هي كالجماد الذي لا يمكنه أن يتحرك،
 كانت الأولى أكمل من الثانية. فعدم هذه الأفعال نقص بالضرورة، وأما وجوداه

 بحسب الإمكان فهو الكمال.

 ويقال خاما : لا ثلم أن عدم هذه مطلقًا نقص ولا كمال، ولا وجوداه مطلقا
 ١٠٨/٦ نقص ولا كمال، بل وجوداه في الوقت الذي اقتضته مشيئته وقدرته/ وحكمته هو
 الكمال، ووجوداه بدون ذلك نقص ، وعدمها مع اقتضاء الحكمة عدمها كمال،

 ووجوداه حيث اقتضت الحكمة وجوداه هو الكمال.

 وإذا كان الشىء الواحد يكون وجوده تارة كمالاً وتارة نقطا، وكذلك عدمه، بطل
 التقسيم المطلق، وذها كما أن الشىء يكون رحة بالخلق إذا احتاجوا إليه كالمطر، ويكون
 عذابًا إذا رضمه، فيكون إنزاله لحاجتهم رحة وإحسانًا، والمحسن الرحيم متصف
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 بالكمال، ولا يكون عدم إنزاله حيث رضيمه، - نقضا، بل هو أيضا رجة وإحسان ،
 فهو محسن بالوجود حين كان رحة، وبالعدم حين كان العدم رحة./ ١٠٩/٦

 فصل
 وأما نفي النافي للصفات الخبرية المعينة ، فلاستلزامها التركيب المستلزم للحاجة
 والافتقار ، فقد تقدم جواب ريظنه، فإنه إن أريد بالتركيب ما هو المفهوم منه في اللغة أو
 في العرف العام، أو عرف بعض الناس - ووه ما ركبه ريغه - أو كان متفرقا فاجتمع، أو
 ما جع الجواره الفردة أو المادة والصورة، أو ما أمكن مفارقة بعضه لبعض، فلا نسلم

 المقدمة الأولى ، ولا نسلم أن إثبات الوجه واليد مستلزم للتركيب بهذا الاعتبار.

 وإن أريد به التلازم، عل معنى امتيار شىء عن شىء في نفسه، وأن ذها ليس ذها،
 فهذا لازم لهم في الصفات المعنوية المعلومة بالعقل ، كالعلم والقدرة، والسمع
 والبصر، فإن الواحدة من هذه الصفات ليست هي الأخرى، بل كل صفة ممتازة بنفسها
 عن الأخر، وإن كانتا متلازمتين يوصف هما موصوف واحد. ونحن نعقل ذها في

 صفات المخلوقين، كأبعاض الشمس وأعراضها.

 وأيضا ، فإن أريد أنه لابد من وجود ما، بالحاجة والافتقار إلى مباين له، فهو ممنوع.
 وإن أريد أنه لابد من وجود ما، هو داخل في مسمى اسمه، وإنه يمتنع وجود الواجب

 بدون تلك الأمور الداخلة في مسمى اسمه ،/ فمعلوم أنه لابد له من نفسه، فلابد هل٦/٠١١
 مما يدخل في امسماه بطريق الأولى والأحرى .

 وإذا قيل: هو مفتقر إلى نفسه لم يكن انعمه أن نفسه تفعل نفسه، فكذلك ما هو داخل
 فيها، لكن العبارة ومةمه مجملة، فإذا فسر المعنى زال المحذور.

 ويقال أيضا: نحن لا نطلق عل ذها اللفظ الغير فلا يلزمه أن يكون محتاجا إلى
 الغير، فهذا من جهة الإطلاق اللفظي وأما من جهة الدليل العلمي فالدليل دل عل
 وجود موجود بنفسه، لا فاعل ولا علة فاعلة، وإنه مستغن بنفسه عن كل ما يباينه.

 وأما الوجود الذي لا يكون له صفة، ولا يدخل في مسمى اسمه معنى من المعاني
 الثبوتية، فهذا إذا ادعى المدعي أنه المعنى بوجوب الوجود وبالغني . قيل له : لكن ذها
 المعنى ليس هو مدلول الأدلة، ولكن أنت قدرت أن ذها مسمى الاسم ، وجعل اللفظ
 دليلاً عل ذها المعنى لا ينفعك، إن لم يثبت أن المعنى حق في نفسه، ولا دليل لك عل

 ذلك، بل الدليل يدل عل نقيضه.
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 فهؤلاء عمدوا إلى لفظ الغنى، والقديم، والواجب بنفسه، فصاروا يحملونها عل
 معان تستلزم معاني تناقض ثبوت الصفات، وتوسعوا في التعبير ، ثم ظنوا أن ذها الذي

 ا١/٦ ولعفه هو موجب الأدلة العقلية وغيراه. وذها غلط منهم./

 فموجب الأدلة العقلية لا يتلقى من مجرد التعبير ، وموجب الأدلة السمعية يتلقى من
 عرف المتكلم بالخطاب، لا من الوضع المحدث ، فليس لأحد أن يقو: إن الألفاظ
 التي جاءت في القرآن موضوعة لمعان ،ثم يريد أن يفسر مراد الله بتلك المعاني، ذها من

 فعل أله الإلحاد المفترين .

 فإن كهلاء عمدوا إلى معان ونظاه ثابتة ولعجفاه هي معنى الواحد والواجب،
 والغني والقديم، ونفي المثل، ثم عمدوا إلى ما جاء في القرآن والسنة من تسمية الله
 تعالى - بأنه أحد وواحد ، علي ، ونحو ذلك من نفي المثل والكفؤ عنه. فقالوا : ذها

 يدل عل المعاني التي انيمساه هذه الأسماء، وذها من أعظم الافتراء عل الله.

 وكذلك المتفلسفة ، عمدوا إلى لفظ الخالق، والفاعل، والصانع، والمحدث، ونحو
 ذلك، فوضعواه لمعنى ابتدعوه، وقسموا الحدوث إلى نوعين: ذاتي وزماني، وأرادوا
 بالذاتي كون المربوب مقارئا للرب أزلا وأبذا؟ فإن اللفظ عل ذها المعنى لا يعرف في لغة
 أحد من الأمم، ولو جعلوا ذها اصطلاخا لهم لم ننازعهم فيه لكن قصدوا بذلك
 التلبيس عل الناس، وأن يقولوا : نحن نقول بحدوث العالم وأن الله خالق له، وفاعل
 له، وصانع له، ونحو ذلك من المعاني التي يعلم بالاضطرار أاه تقتضي تأخر المفعول،

 لا يطلق عل ما كان قديا بقدم الرب مقارئا له أزلاً وأبدا.

 ١١٣/٦ وكذلك فعل من فعل بلفظ «المتكلم»، وغير ذلك من الأسماء ، ولو فعل/ ذها
 بكلام سيبويه وبقراط، لفسد ما ذكروه من النحو والطب ، ولو فعل ذها بكلام آحاد
 العلماء، كمالك والشافعي ، وأحد وأبى حنيفة، لفسد العلم بذلك ولكان ملبوسا

 عليهم، فكيف إذا فعل ذها بكلام رب العالمين؟

 وذهه طريقة الملاحدة الذين ألحدوا في أسماء الله وآياته، ومن شاركهم في بعض
 ذلك، مثل قول من يقول: الواحد الذي لا ينقسم، ومعنى قوله: لا ينقسم ، أي: لا
 يتميز منه شىء عن شىء، و يقول : لا تقوم به صفة. ثم زعموا أن الأحد والواحد في

 القرآن يراد به ذها.

 ومعلوم أن كل ما في القرآن من اسم الواحد والأحد، كقوله: تعالى: {وإن &ت

٤٠٨ 



 كجا: تتا أنتثأ» السناء:1١]، وقوله: وتات إ-كشكا يأ أنكنز:4 [القصص:
 ،٢٢٦ وتوله: وزل: ين أ} كث أكث» الإخلاص:4٤، وقوله: وتإن لم يتن

 ألثنركية أنتجا3لكه التوبة: ،٢٦ وقوله: وتن ذمن تلقث تمكا» [الدثر:١١٢
 وأمثال ذلك، يناقض ما ذكروه ، فإن هذه الأسماء أطلقت عل قائم بنفسه مشار إليه ،

 يتميز منه شىء عن شىء . و ذها الذي يسمونه في اصطلاحهم جسما.

 وكذلك إذا قالوا: الموصوفات تتماثل ، والأجسام تتماثل، والجواره تتماثل،
 وأرادوا أن يستدلوا بقوله تعالى : {كش كقيم. قى:4 [الشورى:1١] عل نفي
 مسمى هذه الأمور التي ومساه هذه الأسماء في اصطلاحهم الحادث، كان ذها افتراء
 عل القرآن فإن ذها ليس هو المثل في لغة العرب، ولا لغة القرآن ولا ريغامه، قال

 تمال : «تت تقزا تتيذ ؤا عقكم ثة لا بجز#ا أكك» عمد:٨٣٢٠ ١١٣/٦

 فنفي مماثلة كهلاء مع اتفاقهم في الإنسانية، فكيف يقال: إن لغة العرب توجب أن
 كل ما يشار إليه مثل كل ما يشار إليه.

 وقال تعال : {الم ز كت قل يه عاو. إ6 نكات اليكاو . الي أتخ شق يا ف الكيه
 [الفجر:٦- ]٨ فأخبر أنه لم يحلق مثلها في البلاد، وكلاامه بلد فكيف يقال : إن كل
 جسم فهو مثل لكل جسم في لغة العرب ، حتى يحمل علي ذلك قوله: {ليق كتيم.

 قن2».
 وقد قال الشاعر :

 ليس كمثل الفتي زريه

 وقال:
 ما إن كمثلهم في الناس من بشر

 وم يقصد ذها أن ينفي وجود جسم من الأجسام.
 وكذلك لفظ التشابه لإليس هو التماثل في اللغة، قال تعال : ووأثؤا يو، شكيتا»
 [البقرة:٥2]، وقال تعال : {مشقيها ت7 شتكؤ» [الأنعام: ،٢٩٩ ولم يرد به شيئا هو
 مماثل في اللغة، وليس المراد هنا كون الجواره متماثلة في العقل أو ليست متماثلة فإن
 ذها مبسوط في موضعه، بل المراد أن أله اللغة التي ها نزل القرآن لا يجعلون مجرد
 ذها موجبا لإطلاق اسم المثل، ولا يجعلون نفي المثل نفيا لهذا، فحمل القرآن عل ذلك

 كذب عل القرآن./ ١١٤/٦

٤٠٩ 



 فضل
 وقول القائل : المناسبة : لفظ مجمل ، فإنه قد يراد بها التولد والقرابة، فيقال: ذها
 نسيب فلان ويناسبه، إذا كان بينهم قرابة مستندة إلى الولادة والآدمية، والله - سبحانه
 وتعالى - زنمه عن ذلك، ويراد ها المماثلة فيقال: ذها يناسب ذها ، أي: يماثله، والله
 سبحانه وتعالى أحد صمد، لم يلد ولم يولد ، ولم يكن له كفوا أحد. ويراد ها الموافقة

 في معنى من المعاني، وضداه المخالفة.

 والمناسبة جذا الاعتبار ثابتة، فإن أولياء الله تعالى - يوافقونه فيما يأمر به فيفعلونه،
 وفيما يحبه فيحبونه، وفيما نهى عنه فيتركونه، وفيما يعطيه فيصيبونه، والله وتز يحب
 الوتر، .ججيل يحب الجمال، عليم يحب العلم، نظيف يحب النظافة، محسن يحب
 المحسنين، مقسط يحب المقسطين، إلى غير ذلك من المعاني ؟ بل وه- سبحانه - يفرح
 بتوبة التائب أعظم من فرح الفاقد لراحلته عليها طعامه وشرابه في الأرض المهلكة، إذا

 ٠ ٠ • ٠ . ى وجداه بعد اليأس ، فالله أشد فرخا بتوبة دبعه من ذها براحلته، كما ثبت ذلك ة
 ١١٥/٦ الصحاح عن النبي ية/(. -

 فإذا أريد بالمناسبة ذها وأمثاله ، ذهفه المناسبة حق، ويه من صفات الكمال كما
 تقدمت الإشارة إليه فإن من يحب صفات الكمال أكمل ممن لا فرق دنعه بين صفات

 النقص والكمال، أو لا يجب صفات الكمال.

 وإذا قدر موجودان: أحداه : يجب العلم والصدق والعدل والإحسان ونحو ذلك،
 والآخر : لا فرق دنعه بين هذه الأمور ، وبين الجهل والكذب والظلم ونحو ذلك، لا

 يحب ذها ولا يبغض ذها، كان الذي يحب تلك الأمور أكمل من ذها.

 فدل عل أن من جرده عن صفات الكمال، والوجود بألا يكون له علم كالجماد،
 فالذي يعلم أكمل منه، ومعلوم أن الذي يحب المحمود ويبغض المذموم، أكمل ممن

 يحبهما أو يغضهما.

 وأصل هذه المسألة : الفرق بين محبة الله ورضاه، وغضبه وسخطه، وبين إرادته ،
 كما هو ذمبه السلف والفقهاء وأكثر المثبتين للقدر من أله السنة وغيرمه، وصار

 طائفة من القدرية والمثبتين للقدر إلى أنه لا فرق بينهما.

 )١( البخارى فى الدعوات )٨٠٣٦( ومسلم فى التوبة (٣/٢٧٤٤ .

٤١٠ 



 ثم قالت القدرية : هو لا يجب الكفر والفسوق والعصيان، ولا يريد ذلك فيكون مالم
 يشأ، ويشاء ما لم يكن .

 وقالت المثبتة: ما شاء كان وما م يشأ لم يكن، وإذن قد أراد الكفر والفسوق
 والعصيان، وم يرده ديتا، أو أراده من الكافر ولم يرده من المؤمن،/ فهو لذلك يجب /٦١١

 الكفر والفسوق والعصيان، ولا يجبه دينا ، ويحبه من الكافر ولا يجبه من المؤمن •

 وكلا القولين خطأ، غالف للكتاب والسنة، وإججاع سلف الأمة وأئمتها فإنهم
 متفقون عل أنه ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، وأنه لا يكون شىء إلا بمشيئته،
 ومجمعون عل أنه لا يحب الفساد، ولا يرضى لعباده الكفر، وأن الكفار يبيتون ما لا

 يرضى من القول، والذين نفوا محبته ونباه على ذها الأصل الفاسد./ ١١٧/٦

 فضل
 وأما قول القائل : الرحة : ضعف وخور في الطبيعة، وتألم عل المرحوم ، فهذا
 باطل. أما أولا : فلان الضعف والخور مذموم من الأدميين، والرحة ممدوحة وقد قال
 تعالى: {وتوائزاً القبز وؤاكزا ألتتؤ» [البلد: ،]١٧ وقد نهى الله عباده عن الونه

 والحزن فقال تعال: {ذلا تهزا ذلا ززؤا وأج ألأثكؤة إن كثه ثؤيييا» ا1
 عمران: ،٤١٣٩ وتذبهم إلى الرحة. وقال النبي قيلة في الحديث الصحيح: «لا ثزع
 الرحة إلا من شقيا""، وقال : امن لا يزخم لا يرخخ،،وقال : الراعون يرحهم

 الرحمن، ارحوا من في الأرض يرحكم من في السماء»"".
 ومحا أن يقول : لا ينزع الضعف والخور إلا من شقي، ولكن لما كانت الرحة تقارن
 في حق كثير من الناس الضعف والخور كما في رحة النساء ونحو ذلك ظن الغالط

 أاه كذلك مطلقًا .
 وأيضاً ، فلو قدر أنها في حق المخلوقين مستلزمة لذلك ، لم يجب أن/ تكون في حق ١١٨/٦

 الله تعالى - مستلزمة لذلك، كما أن العلم والقدرة والسمع والبصر والكلام فينا ،
 يستلزم من النقص والحاجة، ما يجب تنزيه الله عنه .

 )١( أبو داود في الأدب )2٤٩٤(، والترمذي في البر والصلة )٣٢٩١( وقال : احديث حسن، ، وأحمد
 ٠٣٠١/٢ ٤٤٢ كلهم عن أب رهرية.

 )2( البخاري في الأدب )٧٩٩٥( ومسلم في الفضائل )٨١٣٢/٥٦( وأبو داوه في الأدب )٨١2٥(، والترمذي
 في البر والصلة )2١٩١( أحد ٠٢٢٨/٢ ٢٤١ كلهم عن أبي رهرية.

 )٣( أبو داود في الأدب )١٤٩٤( ، والترمذي في البر والصلة )٤٢٩١( وقال: «حديث حسن صحيح'،
 لاكامه عن عبد الله بن عمر.

٤١١ 



 وكذلك الوجود، والقيام بالنفس فينا، يستلزم احتياجا إلى خالق يجعلنا موجودين،
 والله زنمه في وجوده عما يحتاج إليه وجودنا، فنحن وصفاتنا وأفعالنا مقرونون بالحاجة
 إلى الغير، والحاجة لنا أمر ذاتي لا يمكن أن نخلو عنه، ووه- سبحانه الغني له أمر
 ذاتي، لا يمكن أن يغلو عنه، فهو بنفسه حي قيوم واجب الوجود ،ونحن بأنفسنا

 محتاجون فقراء.

 فإذا كانت ذاتنا وصفاتنا وأفعالنا، وما اتصفنا به من الكمال من العلم والقدرة وغير
 ذلك، هو مقرون بالحاجة والحدوث والإمكان، م يجب أن يكون لله ذات ولا صفات
 ولا أفعال، ولا يقدر ولا يعلم لكون ذلك ملازما للحاجة فينا. فكذلك الرحة
 وغيراه، إذا قدر أاه في حقنا ملازمة للحاجة والضعف، لم يجب أ تكون في حق الله

 ملازمة لذلك .

 وأيضا ، فنحن نعلم بالاضطرار: أنا إذا فرضنا موجودين أحدامه : يرحم ريغه،
 فيجلب له المنفعة ويدفع عنه المضرة، والأخر: قد استوى دنعه ذها وذها، وليس دنعه

 ١١٩/٦ ما يقتضى جلب منفعة ، ولا دفع مضرة، كان الأول أكمل./

 فضل
 وأما قول القائل : الغضب: غليان دم القلب لطلب الانتقام ، فليس بصحيح في
 حقنا. بل الغضب قد يكون لدفع المنافي قبل وجوده، فلا يكون انهك انتقام أصلاً.

 وأيضا ، فغليان دم القلب يقارنه الغضب، ليس أن مجرد الغضب هو غليان دم
 القلب، كما أن الحياء يقارن لمزة الوجه، والوجل" يقارن صفرة الوجه لا أنه هو .
 وذها لأن النفس إذا قام ها دفع المؤذي فإن استشعرت القدرة فاض الدم إلى خارج فكان
 منه الغضب، وإن استشعرت العجز عاد الدم إلى داخل ، فاصفر الوجه كما يصيب

 الخزين .

 وأيضا ، فلو قدر أن ذها هو حقيقة غضبنا ، لم يلزم أن يكون غضب الله تعالى
 مثل غضبنا، كما أن حقيقة ذات الله ليست مثل ذاتنا، فليس هو مماثلاً لنا: لا لذاتنا،

 ولا لأرواحنا، وصفاته كذاته.

 ونحن نعلم بالاضطرار: أنا إذا قدرنا موجودين أحدامه: دنعه قوة يدفع بها الفساد،

 )١( أي: الخوف. انظر : القاموس مادة اوجل4.

٤١٢ 



 والآخر: لا فرق دنعه بين الصلاح والفساد، كان الذي دنعه تلك القوة أكمل./ ١٢٠/٦

 ولهذا يذم من لا غيرة له عل الفواحش كالذيوث، ويذم من لا حية له يدفع ها
 الظلم عن المظلومين، ويمدح الذي له غيرة يدفع بها الفواحش، وغية يدفع ها الظلم،

 ويعلم أن ذها أكمل من ذلك.

 ولهذا وصف النبي كية الرب بالأكملية في ذلك، فقال في الحديث الصحيح: «لا
 أحد أغير من الله، من أجل ذلك حزم الفواحش ما ظهر منها وما بطن ا"، وقال

 «أتعجبون من غيرة سعد؟ أنا أغير منه، والله أغير مني" .

 وقول القائل : إن هذه انفعالات نفسانية .

 فيقال: كل ما سوى الله خلوق منفعل ، ونحن وذواتنا منفعلة، فكونها انفعالات
 فينا لغيرنا نعجز عن دفعها، لا يوجب أن يكون الله منفعلاً لها عاجزا عن دفعها، وكان
 كل ما يجري في الوجود فإنه بمشيئته وقدرته لا يكون إلا ما يشاء، ولا يشاء إلا ما

 يكون، له الملك وله الحمد./ ١٢١/٦

 فضل
 وقول القائل : إن الضحك خفة روح، ليس بصحيح، وإن كان ذلك قد يقارنه.

 ثم قول القائل: «خفة الروح: إن أراد به وصفًا مذموما فهذا يكون لما لا ينبغي أن
 يضحك منه، وإلا فالضحك في موضعه المناسب له صفة مدح وكمال، وإذا قدر
 حيان أحدامه: يضحك مما يضحك منه، والآخر: لا يضحك قط، كان الأول أكمل

 إ .س سي ة، ايطر إليكم الرب فبطين، بظل بطك، عدم ان زمغم
 قريب»، فقال له أبو ززين العقيل: يا رسول الله، أو يضحك الرب؟! قال: انعم»
 قال: لن نعدم من رب يضحك خيرا". فجعل الأعرابي العاقل-بصحة فطرته ضحكه
 دليلاً عل إحسانه وإنعامه؟ فدل عل أن ذها الوصف مقرون بالإحسان المحمود، وأنه من

 )١( البخارى فى التوحيد )٦١٤٧( ، ومسلم ف اللعان )٩٩٤١/٧١( ٠
 )2( البخارى فى الفتح معلقا )٩/٩١٣( ، ومسلم فى اللعان )٩٩٤١/٧١( ٠

 )٣( ابن ماجه في المقدمة )1٨١( وأحد ،١١/٤ ١٢ والبيهقي في الأسماء والصفات ،٢٢١/٢ لاكاه عن أب
 رزين، وقال البوصيري في الزوائد: «وكيع ذكره ابن حبان في الثقات وباقي رجاله احتج م مسلم".

 وضعفه الألباني.

٤١٣ 



 صفات الكمال، والشخص العبوس الذي لا يضحك فط هو مذموم بذلك، وقد قيل
 ١٢٢/٦ في اليوم الشديد العذاب: إنه {يؤئا عبثًا قنلا» [الإنسان:٠١٢٠

 وقد روى : أن الملائكة قالت لآدم : اخاك الله ويياك، أي: أضحكك .

 والإنسان حيوان ناطق ضاحك، وما يميز الإنسان عن البهيمة صفة كمال، فكما أن
 النطق صفة كمال، فكذلك الضحك صفة كمال، فمن يتكلم أكمل ممن لا يتكلم، ومن
 يضحك أكمل ممن لا يضحك، وإذا كان الضحك فينا مستلزما لشىء من النقص فالله
 زنمه عن ذلك، وذلك الأكثر غتص لا عام، فليس حقيقة الضحك مطلقًا مقرونة
 بالنقص، كما أن ذواتنا وصفاتنا مقرونة بالنقص، ووجودنا مقرون بالنقص، ولا يلزم

 أن يكون الرب موجدذا وألا تكون له ذات.

 ومن هنا ضلت القرامطة الغلاة كصاحب الإقليد وأمثاله، فأرادوا أن ينفوا عنه كل ما
 يعلمه القلب، وينطق به اللسان، من نفي وإثبات ، فقالوا : لا نقول : موجود ولا لا
 موجود، ولا موصوف ولا لا موصوف لما في ذلك عل زعمهم - من التشبيه، وذها
 يستلزم أن يكون ممتنعا، ووه مقتضي التشبيه بالممتنع، والتشبيه الممتنع عل الله أن
 يشارك المخلوقات في شىء من خصائصها، وأن يكون مماثلاً لها في شىء من صفاته،
 كالحياة والعلم والقدرة، فإنه وإن وصف ا فلا تاثل صفة الخالق صفة المخلوق،

 ١٢٣/٦ كالحدوث والموت، والفناء والإمكان./

 فضل
 وأما قوله : التعجب : استعظام للمتعجب منه، فيقال نعم . وقد يكون مقرونا
 بجهل بسبب التعجب، وقد يكون لما خرج عن نظائره، والله تعالى - بكل شىء عليم،
 فلا يجوز عليه ألا يعلم سبب ما تعجب منه، بل يتعجب لخروجه عن نظائره تعظيما له.

 والله تعالى - يعظم ما هو عظيم؟ إما لعظمة سببه أو لعظمته.

 فإنه وصف بعض الخير بأنه عظيم، ووصف بعض الشر بأنه عظيم، فقال تعالى:
 وث أنزين أليليي» [النمل: ،٢٦ وقال : {ولتقذ :اليتك تا يمق ألكان ألثز:ات
 أليج» [الحجر: ،]٨٧ وقال: و3لز أثم تلواً ما {عثرة يو لاة عتنا كج أقذ تقيا
 . تا لأتتينكهم تن أثا أبزا عيا» [النساء:٦٦٠ ،٢٦٧ وقال: «ولزلآ إذ سيغر:
 ثلث ما يؤن ا أن ام يهتا شبكتك ما مجتن} ثيعه النور:٦١]، وقال: وإك

 ألتزق تللا عيلا» [لقمان: ٠٢١٣

٤١٤ 



 ولهذا قال تعالى : {بكل عجنك تزفا4 [الصافات: ]١٢ عل قراءة الضم، فهنا
 هو عجب من رفكمه مع وضوح الأدلة./ ١٢٤/٦

 وقال النبي قجة للذي أثر هو وامرأته ضيفهما: القد عجب الله»، وفي لفظ في
 الصحيح: القد ضجك الله الليلة من صنكما البارحة»ا"، وقال: اإن الرب ليعجب
 من دبعه إذا قال: رب اغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. يقول: علم عبدي أنه لا
 يغفر الذنوب إلا أنا»""، وقال: اعجب ربك من شاب ليست له بوة ا"، وقال:
 اعجب ربك من راعي غنم عى رأس شظية، يؤذن ويقيم، فيقول الله: انظروا إلى

 عبدي" أو كما قال. ونحو ذلك./ ١٢٥/٦

 فضل
 وأما قول القائل : لو كان في ملكه ما لا يريده لكان نقطا. وقول الآخر: لو قدر

 وغذب لكان ظلما، والظلم نقص .

 فيقال : أما المقالة الأولى اظفرهة، فإنه إذا قدر أنه يكون في ملكه ما لا يريده وما لا
 يقدر عليه، وما لا يغلقه ولا يحدثه، لكان نقصا من وجوه:

 أحداه: أن انفراد شىء من الأشياء عنه بالأحداث نقص لو قدر أنه في غير ملكه
 فكيف في ملكه؟ فإنا نعلم أنا إذا فرضنا اثنين: أحدما: يحتاج إليه كل شىء، ولا يحتاج
 إلى شىء، والآخر: يحتاج إليه بعض الأشياء، ويستغنى عنه بعضها، كان الأول أكمل،
 فنفس خروج شىء عن قدرته وخلقه نقص، وذهه دلائل الوحدانية فإن الاشتراك

 نقص بكل من المشتركين ، وليس الكمال المطلق إلا في الوحدانية.

 فإنا نعلم أن من قدر بنفسه كان أكمل ممن يحتاج إلى معين، ومن فعل الجميع بنفسه
 فهو أكمل ممن له مشارك ومعاون عل فعل البعض، ومن افتقر إليه كل شىء، فهو أكمل

 ممن استغنى عنه بعض الأشياء./ ١٢٦/٦

 )ا( البخاري في مناقب الأنصار ،٣٧٩٧ والبيهقي في الأسماء والصفات ،٢١٧/٢ لاكاه عن أب رهرية.
 )2( البيهقي في الأسماء والصفات ٢٢٠/٢ عن أب الأحوص .

 )٣( أحد ١٥١/٤ والبيهقي في الأسماء والصفات ٢٢٧/٢ لاكامه عن عقبة بن عامر.
 وقوله: اليست له صبوة» أي :ميل إلى الهوى .انظر: النهاية ١١/٣ .

 )٤( أبو داود في الصلاة )٣٠٢١( والنسائي )٦٦٦( وأحد ٠١٤٥/٤ ١٥٧ كلهم عن عقبة بن عامر.
 وقوله: «شظية أي : قطعة مرتفعة في رأس الجبل انظر : النهاية ٤٧٦/٢ ٠

٤١٥ 



 ومنها : أن يقا: كونه خالقا لكل شىء وقادرا عل كل شىء، أكمل من كونه خالقا
 للبعض وقادرا عل البعض .

 والقدرية لا يجعلونه خالقًا لكل شىء، ولا قادا عل كل شىء .
 والمتفلسفة القائلون: بأنه علة غائبة - شر منهم، إفمه لا يجعلونه خالقًا لشىء من
 حوادث العالم- لا لحركات الأفلاك ولا ريغاه من المتحركات ولا خالقا لما يحدث
 بسبب ذلك، ولا قادرا عل شىء من ذلك، ولا عالما بتفاصيل ذلك، والله سبحانه
 وتعال - يقول: {{انقة أي علق ع تو يا الأف يتفق يثكل الأم جهق يتاتزا أة
 أقة عن تي قر قيلا وأق أة قت أا1 يي تو يما» [الطلاق: ،٤١٢ وكهلاء ينظرون
 في العالم ولا يعلمون أن الله عل كل شىء قدير ، ولا أن الله قد أحاط بكل شىء

 علما.

 ومنها: أنا إذا قدرنا مالكين أحدامه: يريد شيئا فلا يكون ويكون مالا يريد،

 والآخر: لا يريد شيئا إلا كان ولا يكون إلا ما يريد، علمنا بالضرورة أن ذها أكمل.

 وفي الجملة، قول المثبتة للقدرة يتضمن: أنه خالق كل شىء، وربه ومليكه، وأنه
 عل كل شىء قدير، وأنه ما شاء كان، فيقتضي كمال خلقه وقدرته ومشيئته، ونفاة

 القدر يسلبونه هذه الكمالات .

 وأما قوله : إن التعذيب عل المقدر ظلم منه. ذهفه دعوى مجردة، ليس معهم فيها إلا
 ١٢٧/٦ قياس الرب عل أنفسهم، ولا يقول عاقل: إن كل ما كان نقفا/ من أي موجود كان،
 لزم أن يكون نقطا من الله، بل ولا يقبح ذها من الإنسان مطلقًا، بل إذا كان له مصلحة
 في تعذيب بعض الحيوان، وأن يفعل به ما فيه تعذيب له حسن ذلك منه كالذي يصنع
 القز، فإنه هو الذي يسعى في أن دود القز ينسجه، ثم يسعى في أن يلقي في الشمس
 ليحصل له المقصود من القز، ووه هنا له سعي في حركة الدود التي كانت سبب

 تعذيبه .

 وكذلك الذي يسعى في أن يتوالد له ماشية، وتبيض له دجاج، ثم يذبح ذلك لينتفع
 به، فقد تسبب في وجود ذلك الحيوان تسببا أفضى إلى عذابه لمصلحة له في ذلك.

 ففي الجملة، الإنسان يحسن منه إيلام الحيوان لمصلحة راجحة في ذلك، فليس جنس
 ذها مذموما ولا قبيخا ولا ظلما، وإن كان من ذلك ما هو ظلم.

 وحينئذ ، فالظلم من الله إما أن يقال: هو ممتنع لذاته؟ لأن الظلم تصرف المتصرف
 في غير ملكه، والله له كل شى، ، أد الظلم خالفة الأمر الذي تبب طاعة، والله -



 تعالى - يمتنع منه التصرف في ملك ريغه، أو خالفة أمر من يجب عليه طاعته، فإذا كان
 الظلم ليس إلا ذها أو ذها، امتنع الظلم منه.

 وإما أن يقال: هو ممكن لكنه -سبحانه لا يفعله انغله وعلمه بقبحه، ولإخباره أنه
 لا يفعله، ولكمال نفسه يمتنع وقوع الظلم منه، إذ كان العدل والرجة من لوازم ذاته،

 فيمتنع اتصافه بنقيض صفات الكمال التي هي من لوازمه عل ذها/ القول، فالذي هلعفي٦/٨٢١
 لحكمة اقتضت ذلك، كما أن الذي يمتنع من فعله لحكمة تقتضي تنزيهه عنه.

 وعل ذها ، فكل ما فعله علمنا أن له فيه حكمة، وذها يكفينا من حيث الجملة وإن
 لم نعرف التفصيل، وعدم علمنا بتفصيل حكمته بمنزلة عدم علمنا بكيفية ذاته، وكما أن
 ثبوت صفات الكمال له معلوم لنا، وأما كنه ذاته فغير معلومة لنا، فلا نكذب بما

 انملعه ما ) نعلمه .

 وكذلك نحن نعلم أنه حكيم فيما يفعله ويأمر به، وعدم علمنا بالحكمة في بعض
 الجزئيات لا يقدح فيما انملعه من أصل حكمته، فلا نكذب بما انملعه من حكمته ما لم

 نعلمه من تفصيلها .

 ونحن نعلم أن من علم حذق أله الحساب، والطب، والنحو ، ولم يكن متصفا
 بصفاتهم التي استحقوا ها أن يكونوا من أله الحساب، والطب والنحو، لم يمكنه أن

 يقدح فيما قالوا ، لعدم علمه بتوجيهه .

 والعباد أبعد عن معرفة الله وحكمته في خلقه من معرفة عوامهم بالحساب ،
 والطب، والنحو، فاعتراضهم عل حكمته أعظم جهلاً وتكلفا للقول بلا علم من
 العامي المحض، إذا قدح في الحساب، والطب ، والنحو بغير علم بشىء من ذلك.

 وذها يتبين بالأصل الذي ذكرناه في الكمال، ووه قولنا : إن الكمال/ الذي لا٦/٩٢١
 نقص فيه للممكن الوجود يجب اتصافه به، وتنزيهه عما يناقضه، فيقال: خلق بعض

 الحيوان وفعله الذي يكون سببا لعذابه، هل هو نقص مطلقًا أم يختلف؟

 وأيضا، فإذا كانت في خلق ذلك حكمة عظيمة لا تحصل إلا بذلك، فأيما أكمل
 تحصيل ذلك بتلك الحكمة العظيمة أو تفويتها؟ وأيضا ، فهل يمكن حصول الحكمة

 المطلوبة بدون حصول ذها؟
 ذهفه أمور إذا تدبراه الإنسان، علم أنه لا يمكنه أن يقول: خلق فعل الحيوان الذي

 يكون سببا لتعذيبه نقص مطلقًا .

٤١٧ 



 والمثبتة للقدر قد تجيب بجواب آخر، لكن ينازعهم الجمهور فيه. فيقولون: كونه
 يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد صفة كمال، بخلاف الذي يكون مأمورا منهيا، الذي يؤمر
 بشىء وينهى عن شىء. ويقولون : إنما قبح من ريغه أن يفعل ما شاء لما يلحقه من

 الضرر ، ووه سبحانه لا يجوز أن يلحقه ضرر.

 والجمهور يقولون: إذا قدرنا من يفعل ما يريد بلا حكمة محبوبة تعود إليه، ولا رحة
 وإحسان يعود إلى ريغه، كان الذي يفعل لحكمة ورحة أكمل ممن يفعل لا لحكمة ولا

 لرمة.

 ويقولون: إذا قدرنا مريذا لا يميز بين مراده ومراد ريغه، ومريدا يميز بينهما، فيريد
 ما يصلح أن يراد وينبغي أن يراد، دون ما هو بالضد، كان ذها الثاني أكمل .

 ١٣٠/٦ ويقولون: المأمور المنهي الذي فوقه أمر ناو هو ناقص بالنسبة إلى من ليس/ فوقه آمر
 انه، لكن إذا كان هو الأمر لنفسه بما ينبغي أن يفعل، والمحرم عليها ما لا ينبغي أن
 يفعل، وأخر يفعل ما يريده بدون أمر وني من نفسه، فهذا الملتزم لأمره ونهيه - الواقعين
 عل وجه الحكمة - أكمل من ذلك، وقد قال تعالى: وكتت تثكي ع تقيد
 الحتة4 [الأنعام: ،]٥٤ وقال: ايا عبادي إني خزمث الظلم عل نفسي وجعلته بينكم

 محزما فلا تظاللواء"(.

 وقالوا أيضا : إذا قيل : يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد عل وجه بيان قدرته، وأنه لا
 مانع له، ولا يقدر ريغه أن يمنعه مراده، ولا أن يجعله مريدذا، كان ذها أكمل ممن له

 مانع يمنعه مراده، ومعين لا يكون مريدذا أو فاعلاً لما يريد إلا به.

 وأما إذا قيل: يفعل ما يريد باعتبار أنه لا يفعل علل وجه مقتضى العلم والحكمة بل
 هو متسفه فيما يفعله وآخر يفعل ما يريد لكن إرادته مقرونة بالعلم والحكمة كان ذها

 الثان أكمل .

 وججاع الأمر في ذلك: أن كمال القدرة صفة كمال، وكون الإرادة نافذة لا تحتاج إلى
 معاون ، ولا يعارضها مانع، وصف كمال.

 وأما كون الإرادة لا تميز بين مراد ومراد، بل جيع الأجناس دنعاه سواء، فهذا ليس
 بوصف كمال، بل الإرادة المميزة بين مراد ومراد كما يقتضيه العلم والحكمة - هي
 الموصوفة بالكمال ، فمن نقصه في قدرته وخلقه ومشيئته فلم يقدره قدره ، ومن نقصه

 )١( مسلم فى البر والصلة )٧٧٥٢/٥٥( وأحد ١٦٠/٥ .

٤١٨ 



 من حكمته ورحمته فلم يقدره حق قدره، والكمال الذي يستحقه إثبات ذها وذها./ ١٣١/٦

 فضل
 وأما منكرو النبوات ، وقولهم: ليس الخلق ألاه أن يرسل الله إليهم رسولاً، كما
 أن أطراف الناس ليسوا ألاهً أن يرسل السلطان إليهم رسولاً، فهذا جهل واضح في
 حق المخلوق والخالق فإن من أعظم ما تحمد به الملوك اطخمه بأنفسهم لضعفاء

 الرعية، فكيف بإرسال رسول إليهم .

 وأما في حق الخالق ، فهو- سبحانه أرحم بعباده من الوالدة بولداه، ووه قادر مع
 كمال رحته، فإذا كان كامل القدرة كامل الرحة فما المانع أن يرسل إليهم رسولاً رحة

 منه؟ كما قال تعال : ¥وما أتحك إلا تمة يلكشه [الأنبياء:٧٠١٤٠

 وقال النبي قيلة : إنما أنا زخة شهذاة "؟ ولأن ذها من جملة إحسانه إلى الخلق
 بالتعليم والهداية، وبيان ما ينفعهم وما رضيمه، كما قال تعالى: {لقذ مة أ} عل
 ألثؤييا ذبا فهم تركلا ين أشيم يتواعتهم:ايتد. تثكيه: تيتيثئخ الكا:الينة»

 [آل عمران: .]١٦٤ فبين - تعالى - أن ذها من متنه عل عباده المؤمنين./ ١٣٢/٦

 فإن كان المكر ينكر قدرته عل ذلك، فهذا قدح في كمال قدرته، وإن كان ينكر
 إحسانه بذلك، فهذا قدح في كمال رحته وإحسانه .

 فعلم أن إرسال الرسول من أعظم الدلالة عل كمال قدرته وإحسانه، والقدرة
 والإحسان من صفات الكمال لا النقص، وأما تعذيب المكذبين فذلك داخل في القدر،

 لماله فيه من الحكمة./ ١٣٣/٦

 فضل
 وأما قول المشركين: إن عظمته وجلاله يقتضي ألا يتقرب إليه إلا بواسطة وحجاب،

 والتقرب بدون ذلك غض من جنابه الرفيع، فهذا باطل من وجوه:

 )١( الهيثمي في جمع الزوائد ٢٦٠/٨ بلفظ: «إنما بعثت رحة مهداة». وقال: ارواه البزار والطبراني في
 الصغير والأوسط ورجال البزار رجال الصحيح".

 )2( أي : وضع ونقص . انظر : مختار الصحاح، مادة اغضض4.

٤١٩ 



 منها : إن الذي لا يتقرب إليه إلا بوسائط وحجاب، إما أن يكون قادرا عل سماع
 كلام دنجه وقضاء حوائجهم بدون الوسائط والحجاب، وإما ألا يكون قادرا، فإن لم
 يكن قادرا كان ذها نقضا، والله تعالى - موصوف بالكمال، فوجب أن يكون متصفًا
 بأنه يسمع كلام عباده بلا وسائط، ويجيب دعاءمه، ويحسن إليهم بدون حاجة إلى
 حجاب، وإن كان الملك قادرا عل فعل أموره بدون الحجاب، وترك الحجاب إحسانًا

 ورحمة كن ذلك صفة كمال.

 وأيضا، فقول القائل: إن ذها غض منه، إنما يكون فيمن يمكن الخلق أن يضروه
 ويفتقر في نفعه إليهم ، فأما مع كمال قدرته واستغنائه عنهم، وأمنه أن يؤذوه، فليس
 رقتمه إليه غضا منه، بل إذا كان اثنان: أحدامه: يقرب إليه الضعفاء إحسانًا إليهم ولا
 يجاف منهم، والآخر: لا يفعل ذلك إما خونا وإما كبزا وإما غير ذلك، كان الأول

 ١٣٤/٦ أكمل من الثاني./

 وأيضا، فإن ذها لا يقال إذا كان ذلك بأمر المطاع، بل إذا أذن للناس في التقريب
 منه، ودخول داره، لم يكن ذلك سوء أدب عليه ولا غضا منه ، فهذا إنكار عل من

 دبعته بغير ما شرع .

 ولهذا قال تعالى :وإا أتلكك تنهكا وثيقا وتير؟ . وذايعيا إلآ أفله بزيه»
 الأحزاب :٥٤٠ ،٢٤٦ وقال تعالى : «أ: كثز شكا قزا لمم ينق أليب ما لم

 /٥٣١ جأكا يو أقة4 الشورى: ٠٢٢١

 فضل
 وأما قول القائل: إنه لو قيل لهم : أيما أكمل : ذات توصف بسائر أنواع الإدراكات
 من الذوق والشم واللمس؟ أم ذات لا توصف ها ؟ لقالوا : الأول أكمل، ولم وفصيه

 ها .
 فتقول مثبتة الصفات لهم : في هذه الإدراكات ثلاثة أقوال معروفة:

 أحداه: إثبات هذه الإدراكات لله تعالى -كما يوصف بالسمع والبصر. وذها قول
 القاضي أبي بكر وأبي المعالي، وأظنه قول الأشعري نفسه، بل هو قول المعتزلة البصريين

 الذين يصفونه بالإدراكات .

 وكهلاء وغيرمه يقولون: تتعلق به الإدراكات الخمسة - أيضا كما تتعلق به الرؤية،

٤٢٠ 



 وقد وافقهم عل ذلك القاضي أبو يعل في «المعتمد، وغيره .

 والقول الثاني: قول من ينفي هذه الثلاثة، كما ينفي ذلك كثير من المثبتة - أيا- من
 الصفاتية وغيرمه. وذها قول طوائف من الفقهاء من أصحاب الشافعي وأحد، وكثير

 من أصحاب الأشعري وغيره.
 والقول الثالث: إثبات إدراك اللمس دون إدراك الذوق، لأن الذوق إنما يكون

 للمطعوم، فلا يتصف به إلا من يأكل، ولا يوصف به إلا ما يؤكل،/ والله سبحانه -٦/٦٣١
 زنمه عن الأكل بخلاف اللمس، فإنه بمنزلة الرؤية، وأكثر أله الحديث يصفونه
 باللمس، وكذلك كثير من أصحاب مالك والشافعي وأحد وغيرمه، ولا يصفونه

 بالذوق .
 وذلك أن نفاة الصفات من المعتزلة قالوا للمثبتة: إذا قلتم : إنه يرى، فقولوا : إنه
 يتعلق به سائر أنواع الحس. وإذا قلتم: إنه سميع بصير، وفصفه بالإدراكات الخمسة.

 فقال أله الإثبات قاطبة : نحن نصفه بأنه يرى، وأنه يسمع كلامه، كما جاءت
 بذلك النصوص، وكذلك نصفه بأنه يسمع ويرى·

 وقال جمهور أله الحديث والسنة: نصفه - أيضا - بإدراك اللمس لأن ذلك كمال لا
 نقص فيه. وقد دلت عليه النصوص بخلاف إدراك الذوق، فإنه مستلزم للأكل وذلك

 مستلزم للنقص، كما تقدم.
 وطائفة من نظار المثبتة وصفوة بالأوصاف الخمس من الجانبين .

 ومنهم من قال: إنه يمكن أن تتعلق به هذه الأنواع، كما تتعلق به الرؤية
 لاعتقادمه أن مصحح الرؤية الوجود، ولم يقولوا : إنه متصف اه.

 وأكثر مثبتي الرؤية لم يجعلوا مجرد الوجود هو المصحح للرؤية، بل قالوا : إن المقتضى
 أمور وجودية، لا أن كل موجود يصح رؤيته، وبين الأمرين فرق فإن الثاني يستلزم
 رؤية كل موجود، بخلاف الأول، وإذا كان المصحح للرؤية هي أمور وجودية لا يشترط
 فيها أمور عدمية، فما كان أحق بالوجود وأبعد عن العدم، كان أحق بأن تجوز رؤيته،

 ومنهم من نفى ما سوى السمع والبصر من الجانبين./ ١٣٧/٦

٤٢١ 



 فضل
 وأما قول القائل : الكمال والنقص من الأمور النسبية، فقد بينا أن الذي يستحقه
 الرب هو الكمال الذي لا نقص فيه بوجه من الوجوه، وأنه الكمال الممكن للموجود،
 ومثل ذها لا ينتفي عن الله أصلاً، والكمال النسبي هو المستلزم للنقص، فيكون كمالاً
 من وجه دون وجه، كالأكل للجائع كمال له، وللشبعان نقص فيه، لأنه ليس بكمال

 حض بل هو مقرون بالنقص .

 والتعالى والتكبر والثناء عل النفس، وأمر الناس بعبادته ودعائه، والرغبة إليه ونحو
 ذلك مما هو من خصائص الربوبية، ذها كمال محمود من الرب تبارك وتعالى - ووه

 نقص مذموم من المخلوق.

 وذها كالخبر عما هو من خصائص الربوبية، كقوله: {تين أا أا إله إأة أا
 أغثنق» [طه:٤١]، وقوله تعالى : {أتشؤف أنتجت لز» [غافر:0٦]، وقوله: {وإن
 ثبثأ ما ق أشيك أز ثخؤ: باينكم يو ألقة» [البقرة: ،]٢٨٤ وقوله: {أم عيب
 ألية يتتؤة التيجان أ يتتيرا» [العنكبوت:4]، وقوله : {إة جاي لتن لله علكهم
 شنكا» الحجر:2٤]، وقوله: وا لنشز شكا تيك اتؤل ف كميزة ألثيا ويزج
 يثوم الأنكث» [غافر:١٥]، وقوله: ووتن يقي أللة بجل أة بقمًا . تتثةة ين جث لا
 ١٣٨/٦ يتتيث ذن توكل عق للأه كثو عتبة» [الطلاق: ،٢ ،٢٣ وأما ذها الكلام الذي
 يذكر الرب فيه عن نفسه بعض خصائصه، ووه في ذلك صادق في إخباره عن نفسه بما
 هو من نعوت الكمال، هو أيضا من كماله، فإن بيانه لعباده وتعريفهم ذلك هو
 أيضا- من كماله. وأما ريغه فلو أخبر بمثل ذلك عن نفسه لكان كاذبا مفتريا، والكذب

 من أعظم العيوب والنقائص .

 وأما إذا أخبر المخلوق عن نفسه بما هو صادق فيه، فهذا لا يذم مطلقًا، بل قد يحمد

 منه إذا كان في ذلك مصلحة، كقول النبي ية : اأنا تيذ ولد آدم ولا فخرا". وأما
 إذا كان فيه مفسدة راجحة أو مساوية، فيذم لفعله ما هو مفسدة، لا لكذبه، والرب -
 تعالى لا يفعل ما هو مذموم عليه، بل له الحمد عى كل حال، فكل ما يفعله هو منه

 حسن .جيل خمود.

 )١( الترمذى فى التفسير )٨٤١٣( وقال : احسن صحيح" وابن ماجه فى الزده )٨٠٣٤( .

٤٢٢ 



 وأما عل قول من يقول: الظلم منه ممتنع لذاته اظفره، وأما عل قول الجمهور من
 أله السنة والقدرية، فإنه إنما يفعل بمقتضى الحكمة والعدل، فأخباره كلها وأقواله
 وأفعاله كلها حسنة محمودة ، واقعة على وجه الكمال الذي يستحق عليه الحمد، وله من

 الأمور التي يستحق ها الكبرياء والعظمة ما هو من خصائصه تبارك وتعالى .

 فالكبرياء والعظمة له بمنزلة كونه حيا قيوما قديما واجبًا بنفسه، وإنه بكل شىء عليم
 وعل كل شىء قدير، وإنه العزيز الذي لا ينال ، وإنه قهار لكل ما سواه./ ١٣٩/٦

 ذهفه كلها صفات كمال لا يستحقها إلا هو ، فما لا يستحقه إلا هو كيف يكون
 كمالاً من ريغه ووه معدوم ريغله؟ فمن ادعاه كان مفتريًا منازعا للربوبية في خواصها،
 كما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي قيلة قال: ايقول الله تعالى : العظمة إزاري ،

 والكبرياء رذائي ، فمن نازعني واحذًا منهما عذبة،" .

 وجلة ذلك : أن الكمال المختص بالربوبية ليس ريغله فيه نصيب، فهذا تحقيق اتصافه
 بالكمال الذي لا نصيب ريغله فيه، ومثل ذها الكمال لا يكون ريغله، فادعاؤه منازعة

 للربوبية، وفزية عل الله.

 ومعلوم أن النبوة كمال للنبي، وإذا ادعااه المفترون - كمتيلمة وأمثاله - كان ذلك
 نقضا منهم؟ لا لأن النبوة نقص، ولكن دعوااه ممن ليست له هو النقص ، وكذلك لو
 ادعى العلم والقدرة والصلاح من ليس متصفًا بذلك، كان مذموما ممقوتا، وذها يقتضي
 أن الرب تعالى - متصف بكمال لا يصلح للمخلوق، وذها لا ينافى أن ما كان كمالا
 للموجود من حيث هو موجود ، فالخالق أحق به، ولكن يفيد أن الكمال الذي يوصف
 به المخلوق بما هو منه إذا وصف الخالق بما هو منه، فالذي للخالق لا يماثله ما

 للمخلوق ولا يقاربه.

 وذها حق، فالرب تعالى - مستحق للكمال مختص به عل وجه لا يمثاله فيه شىء،
 فليس له سمي ولا كفؤ، سواء كان الكمال مما لا يثبت منه شىء للمخلوق كربوبية

 العباد والغنى المطلق ونحو ذلك، أو كان مما ثبت منه نوع للمخلوق،/ فالذي يثبت ١٤٠/٦
 للخالق منه نوع هو أعظم مما يثبت من ذلك للمخلوق، عظمة هي أعظم من فضل أعل

 المخلوقات عل أدنااه.

 وملخص ذلك: أن المخلوق يذم منه الكبرياء والتجبر وتزكية نفسه أحيانا- ونحو
 ذلك.

 )١( أبو داود في اللباس )0٩٠٤( ، وابن ماجه في الزده )٤٧١٤(، وأحد ٠٣٧٦/٢ ٤١٤ كلهم عن أبي
 رهرية. وابن ماجه في الزده )ه٧١٤( عن عبد الله بن عباس .

٤٢٣ 



 وأما قول السائل : فإن قلتم : نحن نقطع النظر عن متعلق الصفة وننظر فيها، هل
 هي كمال أم نقص؟ وكذلك نحيل الحكم عليها بأحداه، لأنها قد تكون كمالاً لذات

 نقضا لأخرى عل ما ذكر.

 فيقال: بل نحن نقول : الكمال الذي لا نقص فيه للممكن الوجود هو كمال مطلق
 لكل ما يتصف به.

 وأيضا، فالكمال الذي هو كمال للموجود- من حيث هو موجود - يمتنع أن يكون
 نقصا في بعض الصور لأن ما كان نقا في بعض الصور تاما في بعض، هو كما

 لنوع من الموجودات دون نوع، فلا يكون كمالاً للموجود من حيث هو موجود.

 ومن الطرق التي بها يعرف ذلك : أن نقدر موجودين : أحدامه متصف بهذا،
 والآخر بنقيضه، فإنه يظهر من ذلك أامه أكمل، وإذا قيل: ذها أكمل من وجه، وذها

 أنقص من وجه، لم يكن كمالا مطلقا.

 ١٤١/٦ والله أعلم، والحمد لله رب العالين، و صل الله عل سيدنا محمد وآله وسلم./

٤٢٤ 



 وقال

 فصل
 قال الله تعال : {تؤ الأنا4 لعق :وذf يا كا أين ييثت ف أنتبذ»
 الأعراف: ،٤١٨٠ وقال تعال: {ني أذغؤ: أة ي أتزها ألق أيا ا تغا تلة ألأنئا:
 تشنج» الإسراء: ،٤١١٠ وقال تعال: {أة إ» إلا ثؤ أة الأما: تنق»
 [طه: ،I٨ وقال تعال: وث3 أكه الكية أقايء ألتز5 أة الأمة الشج4 [الخضر:

 ]٢٤ والحسنى : المفضلة عل الحسنة، والواحد الأحاسن .

 ثم هنا ثلاثة أقوال : إما أن يقال: ليس له من الأسماء إلا الأحسن ولا يدعى إلا
 به، وإما أن يقال : لا يدعى إلا بالحسنى ، وإن سمى بما يجوز- وإن لم يكن من الحسنى

 - وذهان قولان معروفان .

 وإما أن يقال: بل مجوز في الدعاء، والخبر، وذلك أن قوله: لوزية الأنا: للثتن
 :رذf يا»، وتا: {أتكزه ألة أر أتزها أقيق أيا ا تغا تلة لأن: تشج(: أنبت له

 الأسماء الحسنى ، وأمر بالدعاء اه. اظفره ذها : أن له جميع الأسماء الحسنى./ ١٤/٦

 وقد قال : جنس الأسماء الحسنى، بحيث لا يجوز نفيها عنه كما فعله الكفار، وأمر
 بالدعاء اه، وأمر بدعائه مسمى اه، خلاف ما كان عيه المشركون من النهي عن دعائه
 باسمه «الرحمن1. فقد يقال: قوله: لإأذغو: ياجه: أمر أن يدعى بالأسماء الحسنى،
 وألأ يدعى ريغباه، كما قال: {أغؤث: لآبايهم» [الأحزاب: ،]٥ فهو نهي أن يدعوا

 لغير آبائهم .
 ويفرق بين دعائه والإخبار عنه، فلا يدعى إلا بالأسماء الحسنى، وأما الإخبار عنه
 فلا يكون باسم سيئ، لكن قد يكون باسم حسن، أو باسم ليس بسى ، وإن لم يحكم
 بحسنه، مثل اسم شىء، وذات ، وموجود، إذا أريد به الثابت، وأما إذا أريد به
 الموجود عند الشدائد فهو من الأسماء الحسنى، وكذلك المريد والمتكلم، فإن الإرادة
 والكلام تنقسم إلى محمود ومذموم، فليس ذلك من الأسماء الحسنى، بخلاف الحكيم ،

 والرحيم والصادق، ونحو ذلك، فإن ذلك لا يكون إلا محموذا.

 وذكها كما في حق الرسول ، حيث قال: «لا تجرأ ثخاة ألتثرل ينكي كذمك،
 بتيكم بمتكأ» [النور: ،]٦٣ فأمرمه أن يقولوا: يا رسول الله، يا نبي الله، كما خاطبه

٤٢٥ 



 الله بقوله: ا{يأتها ألتين» [الأحزاب:١]، {يتأثما المثر1» [المائدة: ،٤٦٧ لا يقول:
 يا محمد، يا أحد، يا أبا القاسم ، وإن كانوا يقولون في الأخبار كالأذان ونحوه - :
 أشهد أن حمذا رسول الله ،كما قال تعالى: {فكة تثول أشمه [الفتح :٢٩]، وقال:
 {وثيلا ير أ ين تيى أتث أغث» الصف:٦]، وقال: ؤك٦ 6 شث أت تتر ين

 ١٤٣/٦ تكالكم وتكو كثول أي» ٠٢٤٠:بازحلأا1

 فهو- سبحانه لم يخاطب محمدًا إلا بنعت التشريف، كالرسول ، والنبي، والمزمل،
 والمدثر، وخاطب سائر الأنبياء بأسمائهم مع أنه في مقام الأخبار عنه، قد يذكر اسمه .
 فقد فرق - سبحانه - بين حالتي الخطاب في حق الرسول، وأمرنا بالتفريق بينهما في
 حقه، وكذلك هو المعتاد في عقول الناس إذا خاطبوا الأكابر من الأمراء، والعلماء،
 والمشائخ، والرؤساء لم يخاطبومه ، ويدعومه ، إلا باسم حسن، وإن كان في حال
 الخبر عن أحدمه، يقال:وه إنسان ، وحيوان ناطق وجسم ، ومحدث ومخلوق،

 ومربوب ومصنوع، وابن أنى، ويأكل الطعام ويشرب الشراب .

 لكن كل ما يذكر من أسمائه وصفاته في حال الإخبار عنه، يدعى به في حال
 مناجاته، ومخاطبته، وإن كانت أسماء المخلوق فيها ما يدل عل نقصه، وحدوثه،

 وأسماء الله ليس فيها ما يدل عل نقص ولا حدوث، بل فيها الأحسن الذي يدل عل
 الكمال ، ويه التي يدعى ها ، وإن كان إذا أخبر عنه يخبر باسم حسن أو باسم لا ينفي

 الحسن، و لا يحب أن يكون حستا"(.

 وأما في الأسماء المأثورة ، فما من اسم إلا ووه يدل عل معنى حسن، فينبغي تدبر
 ذها للدعاء وللخبر المأثور، وغير المأثور الذي قيل لضرورة حدوث المخالفين للتفريق
 بين الدعاء والخبر، وبين المأثور الذي يقال أو تعريفهم لما لم يكونوا به عارفين، وحينئذ

 ١٤4/٦ فليس كل اسم ذكر في مقام يذكر في مقام بل يجب التفريق./

 )١( سقط مقدار سطر.

٤٢٦ 



 وقال
 فضل

 في القاعدة العظيمة الجليلة في مسائل الصفات، والأفعال، من حيث قدمها
 ووجوبها، أو جوازاه ومشتقاتها، أو وجوب النوع مطلقًا، وجواز الآحاد معينًا.

 فنقول: المضافات إلى الله سبحانه - في الكتاب والسنة، سواء كانت إضافة اسم إلى
 اسم ، أو نسبة فعل إلى اسم ، أو خبر باسم عن اسم، لا تحلو من ثلاثة أقسام :

 أحداه: إضافة الصفة إلى الموصوف ، كقوله تعالى : {ولا يجلو يشتو ين عليو.»
 [البقرة:٥٥2]، وقوله: {إرة أة ثز أللألأث الثؤ:» [الذاريات :٨٥]٠

 وفي حديث الاستخارة : «اللهم إني أستخيرك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك''،
 وفي الحديث الآخر: «اللهم بعلمك الغيب، وقدرتك عل الخلق"، فهذا في الإضافة

 الإسمية .
 وأما بصيغة الفعل، كقوله: وعيم اة أتخ: كثز كاؤك أشكي»

 [البقرة:٧٨١]، وقوله: {عغي أن ق لشرة اي عيجك» [المزمل:٠٢٢٠ ١٤٥/٦

 وأما الخبر الذي هو جملة إسمية، فمثل قوله: {والة يكل نؤو عيلا
 [البقرة:2٨١]، لإواة عن كز تؤو قيئه [البقرة:٤٨١٢٠

 وذلك لأن الكلام الذي توصف به الذوات: إما ملة، أو مفرد. فالجملة إما إسمية
 كقوله: {والله يكل قن, عيلا4، أو فعلية كقوله: {غين أن ن شو:»، أما المفرد
 فلابد فيه من إضافة الصفة لفظا أو معنى كقوله: و يكتو تن عليا»، وقوله: بوثر أكث

 منة ثؤ:4 [القصص:٨٧] .

 أو إضافة الموصوف كقوله: وذى ألثاز».

 والقسم الثاني : إضافة المخلوقات كقوله: لإاكة أنلو وشفها4 [الشمس: ،٢١٣
 وقوله: #ولهز يني إظأينيا» [الحج: ،٢2٦ وقوله: {تثر أتيه الفتح :٩٢٢

 و{عاد أشيه [الصافات:04]، وقوله: «ذو التزي» [البروج: ،]١٥ وقوله: {ويع
 كثة التتن وازنق».

 )١( البخارى ف التوحيد )0٩٣٧( والترمذى ف الصلاة )0٨٤( ٠
 )٢( النسائي في السهو )٥٠٣١(٠ )٦٠٣١(، وأحد ،٢٦٤/٤ لاكامه عن عمار بن ياسر.

٤٢٧ 



 فهذا القسم لا خلاف بين المسلمين في أنه مخلوق، كما أن القسم الأول لم يختلف
 أله السنة والجماعة في أنه قديم وغير خلوق.

 وقد خالفهم بعض أله الكلام في ثبوت الصفات، لا في أحكامها، وخالفهم
 بعضهم في قدم العلم، وأثبت بعضهم حدوثه، وليس الغرض هنا تفصيل ذلك.

 الثالث - ووه محل الكلام هنا ما فيه معنى الصفة والفعل ، مثل قوله: {ؤKغ أة
 ثؤن تجيئا» النساء:٤٦١٤، وقوله: وإئا أثزة إذا أز3اة قبتا أن يشرق كث ك
 قككؤ» [يس:2٨]، وقوله: وى أز 4 ألجز: يتادا لكيك تي» [الكهف:٩٠١٢،
 وقوله: {;يذك أن يجيزا قم ألإ( [الفتح :٥١٤، {5ذ اة كريق ينشم ينتشرن
 ١٤٦/٦ كم أنلو» [البقرة: ،٢٧٥ وقوله: والةيتكهاؤث [المائدة:1]، وككال يا يزيذ»

 [وهد:٧0١، البروج :٦١٢.
 وقوله: {تاو يتقو عن عقي» [البقرة:0٩]، وقوله: {وعيب أللة عكه
 ولكثة4 [النساء:٣9]، وقوله: {تلكا :اتشونا أتكتكا متجز» [الزخرف:٥٥]، وقوله :
 وذيت بأتثث اتبثؤاا أنخل ألة تكرشوا رتزتث» [عمد:٨2]، وقوله: {لى أله

 عجم تشرواع» .٢٨:ةنيلا1
 وقوله: {تلة ذ تنز ا وزيحتا» ،٢3٣:فارعلأا1 و٦لث قا أقز وأنكز(

 [المؤمنون:٨1١]، وأغث عكا وافز ا انتأ( [البقرة:٦٨٢٢٠
 وكذلك قوله: {لق ألشكنوب تلألأق» التغابن:٣]، {يا شلقك يتق4
 [ص:٥٧]، وقوله: «ث تكن عن ألتز» ٢4:ةلسجدا1 ، ويجا4 كاى والتان ما
 اككه ،٢٢2:لفجرا1 من يظثوة إلا أن يايئخ أل في شتر يق التتار والنهكة»

 [البقرة:01٢٢، {قز يثظزية إلا أن تاي التتهكة» الأنعام:٨٥١٢.
 وفي الأحاديث شىء كثير، كقوله في حديث الشفاعة : «إن ربي قد غضب اليوم
 غضبًا لم يغضب قبله مثله، ولن يغضب دعبه مثله»""، وقوله: «ضحك الله إلى رجلين
 يقتل أحدامه الآخر، لاكاه يدخل الجنة0"،وقوله: اينزل ربنا إلى سماء الدنيا"،

 الحديث" . وأشباه ذها، ووه باب واسع .
 وقوله: إذا تكلم الله بالوحي سمع أله السموات»» ... "" فالناس فيه عل قولين :

، 

 )1( البخارى فى الأنبياء )0٤٣٣( ومسلم فى الإيمان )٤٩١/٧٢٣( ٠
 )2( البخارى فى الجهاد )٦٢٨١( ومسلم ف الإمارة )0٩٨١/٨٢١٠ (١٢٩ .

 )٣( البخارى فى التجهد )ه٤١١( ومسلم فى صلاة المسافرين )٨٥٧/٨٦١( ٠
 )٤( البخارى فى التوحيد )١٨٤٧( وحنبه ، وأبو داود فى السنة )٨٣٧٤( .

 )ه( بياض بالأصل.

٤٢٨ 



 أحدامه: ووه قول المعتزلة ، والكلابية، والأشعرية، وكثير من/ الحنبلية، ومن ١٤٧/٦
 اتبعهم من الفقهاء والصوفية، وغيرمه : أن ذها القسم لابد أن يلحق بأحد القسمين
 قبله، فيكون إما قديما قائما به عند من يجوز ذلك، ومه الكلابية، وإما خلوقًا منفصلاً
 عنه، ويمتنع أن يقوم به نعت أو حال أو فعل ، أو شىء ليس بقديم . ويسمون هذه

 المسألة: مسألة حلول الحوادث بذاته.

 ويقولون : يمتنع أن تحل الحوادث بذاته، كما يسميها قوم آخرون: فعل الذات
 بالذات، أو في الذات ،، ورأوا أن تجويز ذلك يستلزم حدوثه، لأن الدليل الذي دلهم
 عل حدوث الأجسام قيام الحوادث اه، فلو قامت به لزم أحد الأمرين: إما حدوثه، أو

 بطلان العلم بحدوث العال.
 ومن خالفهم في ذلك قال: دليل حدوث العال امتناع ولخه عن الحوادث ، وكونه لا

 يسبقها، وأما إذا جاز أن يسبقها لم يكن في قيامها به ما يدل عل الحدوث .

 ويقول آخرون : إنه ليس ذها هو الدليل عل حدوث العالم، بل هو ضعيف. ولهم
 مأخذ أخر.

 ثم هم فريقان:
 أحدامه: من يرى امتناع قيام الصفات به أيضا لاعتقاده أن الصفات أعراض، وأن

 قيام العرض به يقتضي حدوثه أيضا وكهلاء نفاة الصفات من/ المعتزلة ، فقالوا٦/٨٤1
 حينئذ: إن القرآن خلوق، وأنه ليس لله مشيئة قائمة به، ولا خب ، ولا بغض ، ونحو

 ذلك .
 وردوا .جيع ما يضاف إلى الله إلى إضافة خلق، أو إضافة وصف، من غير قيام معنى به.
 والثاني : ذمبه الصفاتية أله السنة وغيرمه، الذين يرون قيام الصفات به،
 فيقولون: له مشيئة قديمة، وكلام قديم، واختلفوا في حبه وبغضد، ورحمته وأسفه،
 ورضاه، وسخطه ونحو ذلك، هل هو بمعنى المشيئة، أو صفات أخرى غير المشيئة؟
 عل قولين. وذها الاختلاف عند الحنبلية والأشعرية وغيرمه. ويقولون: إن الخلق ليس

 هو شيئا غير المخلوق ، وغير الصفات القديمة، من المشيئة والكلام.

 ثم يقولون للمتكلمين في الخلق، هل هو المخلوق؟ أربعة أقوال:

 أحداه : أن الخلق هو المخلوق .

 والثاني: أنه قائم بالمخلوق .

٤٢٩ 



 والثالث: أنه معنى قائم بنفسه.

 والرابع : أنه قائم بالخالق.

 ١٤٩/٦ قال القاضي أبو يعل الصغير : من أصحابنا من قال: الخلق هو المخلوق/ ، ومنهم
 من قال: الخلق غير المخلوق، فالخلق صفة قائمة بذاته، والمخلوق الموجود المخترع .
 وذها بناء عل أصلنا، وأن الصفات الناشئة عن الأفعال موصوف بها في القدم، وإن

 كانت المفعولات محدثة. قال: وذها هو الصحيح .

 ويقولون في الاستواء والنزول ، والمجىء وغير ذلك من أنواع الأفعال، التي هي
 أنواع جنس الحركة : أحد قولين:

 إما أن ولعجياه من باب النسب والإضافات المحضة بمعنى أن الله خلق العرش
 بصفة التحت، فصار مستويًا عليه، وأنه يكشف الحجب التي بينه وبين خلقه فيصير

 جاثيا إليهم ونحو ذلك، وأن التكليم إسماع المخاطب فقط.

 وذها قول أله السنة من أله ذها القول ، من الحنبلية ومن وافقهم فيه، أو في
 بعضه من الأشعرية وغيرمه .

 أو يقول : إن هذه أفعال محضة في المخلوقات من غير إضافة، ولا نسبة، فهذا
 اختلاف بينهم، هل تثبت لله هذه النسب والإضافات ؟! مع اتفاق الناس عل أنه لابد
 من حدوث نسب وإضافات لله تعالى كالمعية ونحواه، ويسمى ابن عقيل هذه
 النسب: الأحوال لله، وليست هي الأحوال التي تنازع فيها المتكلمون مثل العالية،

 والقادرية، بل هذه النسب والإضافات يسميها الأحوال .

 ويقول : إن حدوث هذه الأحوال ،ليس هو حدوث الصفات، فإن هذه الأحوال
 \٥٠/٦ نسب بين الله و بين الخلق، فإن ذلك لا يوجب ثبوت معنى قائم/ بالمنسوب إليه، كما
 أن الإنسان يصعد إلى السطح فيصير فوقه، ثم يجلس عليه فيصير تحته، والسطح متصف

 تارة بالفوقية والعلو، وتارة بالتحتية والسفول، من غير قيام صفة فيه ولا تغير.

 وكذلك إذا ولد للإنسان مولود، فيصير أخوه عما ، وأبوه جذًا وابنه أخا، وأخو
 زوجته خالا، وتنسب لهم هذه النسب والإضافات من غير تغير فيهم .

 والقول الثاني - ووه قول الكرامية ، وكثير من الحنبلية، وأكثر أله الحديث، ومن
 اتبعهم من الفقهاء والصوفية وججهور المسلمين، وأكثر كلام السلف ومن حكى ذممهبه
 حتى الأشعري ، يدل عل ذها القول إن هذه الصفات الفعلية ونحواه، المضافة إلى

٤٣٠ 



 الله «قسم ثالث» ليست من المخلوقات المنفصلة عنه، وليست بمنزلة الذات والصفات
 القديمة الواجبة، التي لا تتعلق ها مشيئته، لا بأنواعها ولا بأعيانها .

 وقد يقول كهلاء : إنه يتكلم إذا شاء، ويسكت إذا شاء، ولم يزل متكلما، بمعنى أنه
 لم يزل يتكلم إذا شاء، ويسكت إذا شاء، وكلامه منه ليس مغلوقًا.

 وكذلك يقولون: وإن كان له مشيئة قديمة فهو يريد إذا شاء، ويغضب ويمقت .

 ويقر كهلاء أو أكثرمه ما جاء من النصوص عل اظرهه مثل قوله: وث أتتوق كل
 ألز» [ السجدة: ]٤ أنه استوى عليه بعد أن لم يكن مستويا عليه، وأنه/ يدنو إلى٦/١٥١

 عباده ويقرب منهم، وينزل إلى سماء الدنيا ويجىء يوم القيامة، بعد أن لم يكن جاثيًا.

 ثم من كهلاء من قد يقول:تحل الحوادث بذاته، ومنهم من لا يطلق ذها اللفظ: إما
 لعدم ورود الأثر به، وإما لإيهام معنى فاسد، من أ ذلك كحلول الأعراض
 بالمخلوقات، كما يمتنع ججهور المتكلمين من تسمية صفاته أعراضا، وإن كانت صفات

 قائمة بالموصوف كالأعراض .

 وزعم ابن الخطيب أن أكثر الطوائف والعقلاء، يقزون بهذا القول في الحقيقة، وإن
 أنكروه بألسنتهم حتى الفلاسفة والمعتزلة والأشعرية.

 أما الفلاسفة ، فإن دنعمه أن الإضافات موجودة في الأعيان، والله موجود مع كل
 حادث. و«المعية» صفة حادثة في ذاته، وقد صرح أبو البركات البغدادي صاحب
 «المعتبر( بحدوث علوم، وإرادات جزئية في ذاته المعينة. وقال : إنه لا يتصور الاعتراف
 بكونه إلها لهذا العالم إلا مع القول بذلك. ثم قال: الإجلال من ذها الإجلال واجب،

 والتنزيه من ذها التنزيه لازم .

 وأما المعتزلة، فإن البصريين - كأبي عي وأبي اهمش - يقولون بحدوث المرئي
 والمسموع، وبه تحدث صفة السمعية والبصرية لله، وأبو الحسين البصري يقول بتجدد
 علوم في ذاته بتجدد المعلومات، والأشعرية أيضا يقولون بأن المعدومات لم تكن
 مسموعة ولا مرئية، ثم صارت مسموعة مرئية بعد وجوداه ، وليس السمع والبصر

 دنعمه مجرد نسبة، بل هو صفة قائمة بذات السميع/ البصير، وقد يلزمون بقولهم: بأن٦/٢٥١
 النسخ هو رفع الحكم أو انتهاؤه. وقولهم: علمه بالجزئيات، وكذلك بانقطاع تعلق

 القدرة والإرادة منه .

 والتحقيق : أن التصريح بالخلاف في ذها الأصل موجود في عامة الطوائف ، ليس
 مخصوصا بأله الحديث .

٤٣١ 



 ثم النفاة ، قد يقال :إن ذها القول يلزمهم إذا أثبتوا لله نعوتًا غير قديمة، فيصير ذها
 الأصل متفقًا عليه، ومه قد يعتذرون عن تلك اللوازم، تارة بأعذار صحيحة، فلا
 يكون لازما لهم، وتارة بأعذار غير صحيحة فيكون لازما لهم، وذها لا ريب فيه.

 وأما نصوص الكتاب والسنة ، فلا ريب أن اظرهاه موافق لهذا القول، لكن
 الأولون قد يتأولونها أو يفوضونها، وأما كهلاء فيقولون: إن فيها نصوصا لا تقبل
 التأويل ، وأن ما قبل التأويل قد انضم إليه من القرائن والضمائم . ما يعلم قطتا أن

 الله ورسوله أراد ذلك، أو أن ذها مفهوم .
 ويقولون : ليس للنفاة دليل معتمد وإنما معهم التقليد لأسلافهم بالشناعة والتهويل
 عل المخاطبين ، الذين لم يعرفوا دقيق الكلام، وأن ذها ذمبه عامة أله الملل وخواص
 عباد الله، وإنما خالف ذلك أله البدع في الملل، والأولون قد يقولون : ذها خلاف
 الإججاع وذها كفر، وذها يستلزم التغير والحدوث، وقد رأيت للناس في ذها الأصل

 ١٥٣/٦ عجائب./
 وقال الإمام أحد في الجزء الذي فيه الرد عل الجهمية والزنادقة -: وكذلك الله

 تكلم كيف شاء، من غير أن نقول : جوف ولا فم ولا شفتان .
 وقال بعد ذلك : بل نقول : إن الله لم يزل متكلتا إذا شاء، ولا نقول : إنه كان ولا

 يتكلم حتى خلق . وكلامه فيه طول .

 )١( كذا بالأصل.

٤٣٢ 



 قال

 باب ما أنكرت الجهمية من أن الله كلم موسى

 فقلنا : لم أنكرتم ذلك؟ قالوا : إن الله لم يتكلم ولا يتكلم، إنما كون شيئا فعبر عن
 الله، وخلق صوتًا فأسمعه، وزعموا أن الكلام لا يكون إلا من جوف ولسان وشفتين .

 فقلنا: هل يجوز أن يكون لكون غير الله أن يقول: يا موسى {إي أنا رثك4
 [طه:٢١T؟ أو يقول: وإئي أا أة إلة إلا أكا أتبجت وأنم ألقكزة ليخر»
 [طه:٤١]، فمن زعم أن ذلك غير الله فقد ادعى الربوبية، ولو كان كما زعم الجهمي
 أن الله كون شيئا كأن يقول ذلك المكون : يا موسى ، إن الله رب العالين ولا يجوز أن

 يقول: إن أنا الله رب العالين .

 وقد قال الله جل ثناؤه : فووظم أقة شن تكيكا( [النساء:٤٦١٤، وقال:
 وتلكا جة ثون ليقيا وهتة ثجة4 الأعراف:٣٤١٤، وقال: {إي أتلتبثق غن

 آلايس يكلكق ويكي» [الأعراف:٤٤١] فهذا منصوص القرآن.

 وأما ما قالوا : إن الله لم يتكلم ولا يكلم، فكيف يصنعون بحديث الأعمش عن/ ١٥٤/٦
 خيثمة، عن عدي بن حاتم الطائي ، قال: قال رسول الله ية : «ما منكم من أحد إلا
 سيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجان»'. وأما قولهم: إن الكلام لا يكون إلا من جوف
 وفم، وشفتين ولسان، فنقول : أليس الله قال للسموات والأرض: {أتيا طزغا أز
 كزا الا أتيا تليبيا4 [فصلت: ٤١1 أثرااه أنها قالت: بجوف وفم وشفتين ولسان؟

 وقال: {وستخزًا كع دكا3ذ ألجاً يكتن4 [الأنبياء:٩٧] أنرااه أاه يسبحن بجوف
 وفم ولسان وشفتين؟ ولكن الله أنطقها كيف شاء، وكذلك الله تكلم كيف شاء، من

 غير أن نقول: جوف ولا فم، ولا شفتان ولا لسان.

 فلما خنقته الحجج قال: إن الله كلم موسى، إلا أن كلامه ريغه، فقلنا: وغيره
 مخلوق؟ قال: نعم. قلنا : ذها مثل قولكم الأول ، إلا إنكم تدفعون عن أنفسكم
 الشنعة، وحديث الزرهي قال: لما سمع موسى كلام ربه قال: «يارب ، ذها الذي سمعته

 )١( البخارى فى الرقاق )٩٣٥٦( ومسلم ف الزكاة )٦١٠١/٦٦( ٠

٤٣٣ 



 هو كلامك؟ قال: نعم يا موسى هو كلامي ، وإنما كلمتك بقوة عشرة آلاف لسان،
 ولي قوة الألسن كلها، وأنا أقوى من ذلك، وإنما كلمتك عل قدر ما يطيق بدنك، ولو

 كلمتك بأكثر من ذلك لمت»ا(.

 قال: فلما رجع موسى إلى قومه قالوا له :صف لنا كلام ربك. فقال: «سبحان
 الله! وله أستطيع أن أصفه لكم؟؟! قالوا: فشبهه. قال: اسمعتم أصوات الصواعق

 التي تقبل في أحل حلاوة ومتعمساه فكأنه مثله،"(.

 /٥٥١ وقلنا للجهمية : من القائل يوم القيامة : «يعيى أ تم :أت ثلت يقايس أهثي
 تأغ إلتتؤ ين ذوين أي [المائدة:٦١١٢؟، أليس الله هو القائل؟ قالوا: يكؤن الله شيئا

 فيعبر عن الله ، كما كونه فعبر للوسى .

 قلنا: فمن القائل : {تتنق أكيت أثيل إتتهت تلتتا ألتزية . فتشفق عنهم
 بيتر» [الأعراف:٦٠ ٢٧ ؟ أليس الله هو الذي يسأل ؟ قالوا: ذها كله إنما يكون شيقا

 فيعبر عن الله.

 فقلنا : قد أعظمتم عل الله الفرية، حين زعمتم أنه لا يتكلم ، ومتهبشفه بالأصنام
 التي تعبد من دون الله، لأن الأصنام لا تتكلم، ولا تتحرك، ولا تزول من مكان إلى

 مكان.

 فلما ظهرت عليه الحجة قال: إن الله قد يتكلم، لكن كلامه خلوق. قلنا: قد شبهتم
 الله بخلقه حين زعمتم أن كلامه مغلوق، ففي ذممكبه قد كان في وقت من الأوقات لا
 يتكلم وكذلك بنو آدم كانوا لا يتكلمون حتى خلق لهم كلاما، فقد جعتم بين كفر

 وتشبيه، فتعالى الله عن هذه الصفة علوا كبيرا.

 بل نقول : إن الله لم يزل متكلما إذا شاء، ولا نقول : إنه كان ولا يتكلم حتى خلق
 كلاما، ولا نقول : إنه قد كان لا يعلم حتى خلق علما، ولا نقول : إنه قد كان ولا
 قدرة حتى خلق لنفسه قدرة ، ولا نقول : إنه قد كان ولا نور له حتى خلق لنفسه نورا،
 ولا نقول: إنه قد كان ولا عظمة حتى خلق لنفسه عظمة، وذكر كلاما طويلا في تقرير

 ١٥٦/٦ الصفات وأنها لا تناف التوحيد./

 ومما يشبه ذها أن الصفات التي هي من جنس الحركة ، كالإتيان والمجىء والنزول،
 هل تتأول بمعنى مجىء قدرته وأمره ؟ عل روايتين:

 )١، (٢ ابن جرير ،٢١/٦ وابن كثير في التفسير ٤٢٧/٢ طبعة الشعب.

٤٣٤ 



 إحداامه : هي بمعنى مجىء قدرته، ويه رواية حنبل في المحنة.

 والثانية : تمز كسائر الصفات ، ويه اظره المذبه المشهور عند أصحابنا.

 ثم منهم من غلط حنبل، ومنهم من قال: قاله أحد إلزاما لهم، ومنهم من جعله
 رواية خاصة كابن الزاغوني ، وعمم ابن عقيل ذلك في سائر الصفات .

 وذها الأصل يتفرع في أكثر مسائل الصفات، لا سيما مسألة الكلام والإرادة،
 والصفات المتعلقة بالمشيئة، كالنزول والاستواء، ووه كان سبب وقوع النزاع بين إمام

 الأثمة محمد بن إسحاق بن خزيمة، وبين طائفة من فضلاء أصحابه./ ١٥٧/٦

 فصل
 قال القاضي: قال أحد في رواية حنبل: م يزل الله متكلتا عالما غفوزا. وقال في
 رواية عبد الله :لم يزل الله متكلما إذا شاء، ووجدتها في المحنة رواية حنبل لما سأله عبد
 الرحن بن إسحاق قاضي المعتصم فلامه، فقال: ما تقول في القرآن؟ قال: فقلت : ما
 تقول في العلم ؟ فسكت . فقلت لعبد الرحمن: القرآن من علم الله، ومن زعم أن علم
 الله مخلوق فقد كفر بالله ، قال: فسألت عبد الرحمن فلم يرد عل شيئًا ، وقال لي عبد
 الرحمن : كان الله ولا قرآن ، فقلت : كان الله ولا علم؟ فأمسك . ولو زعم أن الله

 كان ولا علم لكفر بالله.

 ثم قال أبو عبد الله: لم يزل الله عالما متكلما، يعبد الله بصفاته غير محدودة، ولا
 معلومة، إلا بما وصف به نفسه، ونرد القرآن إلى عالمه إلى الله فهو أعلم به ، منه بدأ

 وإليه يعود.

 وقال في موضع أخر: سمعت أبا عبد الله يقول: لم يزل الله متكلما، والقرآن كلام
 الله غير مغلوق، وعل كل جهة ، ولا يوصف الله بشىء أكثر مما وصف به نفسه./ ١٥٨/٦

 وقال أبو بكر عبد العزيز- في الجزء الأول من اكتاب السنة، في المقنع" - لما سألوه
 إنكم إذا قلتم: لم يزل متكلما كان ذلك عبئا، فقال: لأصحابنا قولان:

 أحدامه : م يزل متكلما كالعلم لأن ضد الكلام الخرس، كما أن ضد العلم
 الجهل .

 قال: ومن أصحابنا من قال: قد أثبت لنفسه أنه خالق، وم يجز أن يكون خالقًا في
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 كل حال بل قلنا : إنه خلق في وقت إرادته أن يغلق، وإن لم يكن خالقا في كل حال،
 ولم يبطل أن يكون خالقا ، كذلك وإن لم يكن متكلما في كل حال م يبطل أن يكون
 متكلما، بل هو متكلم خالق وإن لم يكن خالقا في كل حال ولا متكلما في كل حال.

 قال القاضي أبو يعل ، في كتاب اإيضاح البيان في مسألة القرآن» ما أورد عليه ذها
 السؤال فقال: نقول : إنه لم يزل متكلما، وليس بمكلم ولا خاطب ولا آمر، ولا انه ،
 نص عليه أحمد في رواية حنبل، وساق الكلام إلى أن ذكر عن أب بكر ما اكحه في
 «المقنع» ثم قال: لعل ذها القائل من أصحابنا ذيبه إلى قول أحمد بن حنبل في رواية

 عبد الله : لم يزل متكلما إذا شاء.

 قال: والقائل بهذا قائل بحدوث القرآن، وقد تأولنا كلام أده : ايتكلم إذا شاء» في
 ١٥٩/٦ أول المسألة، ولا يشبه ذها وصفه بالخلق والرزق ، لأن تلك الصفات/ يجب أن تقدر
 فيها ذلك وذلك لأننا لو قدرنا وجود الفعل فيما لم يزل أفضى إلى قدم العال، فأما

 الكلام فهو كالعلم.
 وقال القاضي في أول المسألة: قول أحد : «لم يزل غفورا» بيان أن جميع الصفات
 قديمة، سواء كانت مشتقة من فعل كالغفران، والخلق والرزق، أو لم تكن مشتقة.

 وقوله: الم يزل متكلما إذا شاء» انعمه: إذا شاء أن يسمعه.

 قلت: وطريقة القاضي هذه هي طريقة أصحابه وأصحابهم، وغيرمه: كابن عقيل
 وابن الزاغوني.

 وأما أكثر أله الحديث من أصحاب أحد وغيرمه، وكثير من أله الكلام - أيضا
 فيخالفونه في ذلك، ويقولون في الفعل أحد قولين:

 أحدامه - ووه القول الآخر للقاضي ، الذي هو الصحيح عند أصحابنا- : إما أن
 الفعل قديم والمفعول خلوق، كما نسلم ذلك لهم في الإرادة، والقول المكون: أي
 الإرادة قديمة، والمراد محدث، وكما أن المنازع يقول: التكوين قديم فالكون خلوق.

 والثاني: أن الفعل نفسه دنعمه كالقول لاكامه - غير مخلوق، مع أنه يكون في حال
 دون حال إذ هو قائم بالله، والمخلوق لا يكون إلا منفصلا عن الله.

 ١٦٠/٦ ويقولون: إن قول أحد موافق ما انلقه؟ لأنه قال: م يزل متكلما إذا شاء/ ولم يقل :
 لم يزل مكلما إذا شاء، والمتعلق بالمشيئة عند من يقول: إنه قديم واجب - إنما هو

 التكليم الذي هو فعل جائز لا التكلم.
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 فبين ذلك أن أحد-رضي الله عنه قال في الموضع الآخر: لم يزل الله متكلتا عالما
 غفورا. فذكر الصفات الثلاث: الصفة التي هي قديمة واجبة ويه العلم، والتي هي

 جائزة متعلقة بالمشيئة ويه المغفرة . فهذان متفق عليهما.

 وذكر أيضا - التكلم، ووه القسم الثالث، الذي فيه نزاع، ووه يشبه العلم من
 حيث هو وصف قائم به، لا يتعلق بالمخلوق ، ويشبه المغفرة من حيث هو متعلق

 بمشيئته، كما رسفه في الموضع الآخر.

 فعلم أن قدمه دنعه: أنه لم يزل إذا شاء تكلم، وإذا شاء سكت، لم يتجدد له وصف
 القدرة عل الكلام التي هي صفة كمال، كما لم يتجدد له وصف القدرة عل المغفرة، وإن

 كان الكمال هو أن يتكلم إذا شاء ، ويسكت إذا شاء.

 وأما قول القاضي: إن ذها قول بحدوثه، فيجيبون عنه بجوابين:

 أحداه : ألا يسمى محدثًا أن يسمى حديثا، إذ المحدث هو المخلوق المنفصل ، وأما
 الحديث فقد امسه الله حديثا، وذها قول الكرامية، وأكثر أله الحديث، والحنبلية .

 والثاني: أنه يسمى محدثا، كما في قوله: {تن ذكر ن تتهم » [الأنبياء:2٢
 وليس بمخلوق . وذها قول كثير من الفقهاء، وأله الحديث والكلام،/ كداود بن عل ١٦١/٦

 الأصبهاني -صاحب المذبه لكن المنقول عن أحد إنكار ذلك، وقد يحتج به لأحد قولي
 أصحابنا .

 قال المروذي : قال أبو عبد الله: من داود بن علي الأصبهاني؟ - لا فرج الله عنه -
 جاءني كتاب محمد بن يحيى النيسابوري ، أن داود الأصبهاني، قال كذبا: إ القرآن
 محدث، وذكر أبو بكر الخلال هذه الرواية في اكتاب السنة»، وقال عبد الله بن أمد:
 استأذن داود عل أبي فقال: من ذها؟ داود ؟ لا جبر ود الله قلبه، وذود الله ربقه،

 فمات ثدؤذا.
 والإطلاقات قد وتمه خلاف المقصود، فيقال: إن أردت بقولك: محدث أنه خلوق
 منفصل عن الله -كما يقوله الجهمية ، والمعتزلة ، والنجارية فهذا باطل لا نقوله ، وإن
 أردت بقولك: إنه كلام تكلم الله به بمشيئته، بعد أن لم يتكلم به بعينه وإن كان قد
 تكلم ريغبه قبل ذلك، مع أنه لم يزل متكلما إذا شاء - فإنا نقول بذلك. ووه الذي دل
 عليه الكتاب و السنة، ووه قول السلف، وأله الحديث، وإنما ابتدع القول الآخر

 الكلابية والأشعرية ، ولكن أله ذها القول لهم قولان :
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 أحداهه : أنه تكلم بعد أن لم يكن متكلما، وإن كان قادزا عل الكلام، كما أنه خلق
 السموات والأرض، بعد أن لم يكن خلقهما، وإن كان قادزا عل الخلق. وذها قول
 الكزامية وغيرمه ممن يقول : إنه تحله الحوادث ، بعد أن لم تك تحله، وقول من قال :

 ١٦٢/٦ إنه محدث يحتمل ذها القول ، وإنكار أحد يتوجه إليه./

 والثاني : أنه لم يزل متكلما يتكلم إذا شاء، وذها هو الذي يقوله من يقوله من أله
 الحديث .

 وأصحاب ذها القول قد يقولون : إن كلامه قديم، وإنه ليس بحادث ولا عدث،
 فيريدون نوع الكلام إذ لم يزل يتكلم إذا شاء ، وإن كان الكلام العيني يتكلم به إذا
 شاء، ومن قال: ليست تحل ذاته الحوادث، فقد يريد به ذها المعنى، بناء عل أنه لم

 يحدث نوع الكلام في كيفية ذاته.

 وقال أبو عبد الله بن حامد في أصوله'وما يجب الإيمان به والتصديق أن الله يتكلم،
 وأن كلامه قديم وأنه لم يزل متكلما في كل أوقاته بذلك موصوفًا، وكلامه قديم غير
 محدث، كالعلم والقدرة، وقد يجىء عل المذبه أن يكون الكلام صفة متكلم لم يزل
 موصوفا بذلك، ومتكلما كلما شاء وإذا شاء، ولا نقول : إنه ساكت في حال ومتكلم

 في حال، من حين حدوث الكلام.

 والدليل عل إثباته متكلما عل ما وصفناه: كتاب الله، وسنة نبيه، وإجاع أله
 الحق، إلا طائفة الضلال المعتزلة وغيرمه من المتكلمين، فإنهم أبوا أن يكون الله

 ١٦٣/٦ متكلما، وذكر بعض أدلة الكتاب والسنة. ثم قال بعد ذلك:/

 فضل
 ولا خلاف عن أبي عبد الله، أن الله كان متكلما بالقرآن قبل أن يخلق الخلق، وقبل
 كل الكائنات موجوذا ، وأن الله فيما لم يزلل متكلما كيف شاء وكما شاء، وإذا شاء أنزل

 كلامه، وإذا شاء لم ينزله.

 وأبى ذلك المعتزلة ، فقالوا: حادث بعد وجود المخلوقات .

 قلت: فقد حكى القولين ابن حامد أيضا- مع أنه يذكر الاتفاق عنه، عل أنه لم يزل
 متكلما كيف شاء وكما شاء، لكنه نفى عل القولين أن يقال: هو ساكت في حال ،
 ومتكلم في حال، فأثبت أن يقال: هو متكلم كلما شاء، وإذا شاء، ولا يقال : إنه ساكت
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 في حال.

 وذكها تقول الكزامية : إنه لا يوصف بالسكوت والنزول فيما لم يزل ، لكن بين
 كلامه وكلامهم فرق، كما سأحكيه .

 قال أبو عبد الله بن حامد في صفات الفعل:/ ١٦٤/٦

 فصل
 ومما يجب عل أله الإيمان التصديق به : أن الحق - سبحانه - ينزل إلى سماء الدنيا في
 كل ليلة، وينزل يوم عرفة، من غير تكييف ولا مثل ، ولا تحديد ولا شبه، وقال : ذها

 نص إمامنا.

 قال يوسف بن موسى: قلت لأبي عبد الله : ينزل الله إلى سماء الدنيا كيف شاء من
 غير وصف ؟ قال: نعم ، وقال في مسألة «الاستواء علل العرش» فيما رواه عنه حنبل :

 ربنا عل العرش بلا حد ولا صفة.

 وقال في رواية المروذي : قيل له عن ابن المبارك : يعرف الله عل العرش بحد؟
 قال: بلغني ذلك وأعجبه، ثم قال أبوعبد الله: ومن يطاثة إلا أآن يأيئخ ألة ف شكل

 ين التتار» [البقرة :1٢٢، وقال: وكجا4 ثله التلك ما عك( الفجر:٢٢٢.

 قال ابن حامد: فالمذبه عل ما ذكرنا لا يختلف أن ذاته تنزل ، ورأيت بعض
 أصحابنا يروى عن أبي عبد الله في الإتيان أنه قال: يأتي بذاته، قال: وذها عل حد

 التومه من قائله، وخطاً من إضافته إليه، كما قررنا عنه من النص .

 قال ابن حامد : فإذا تقرر ذها الأصل في نزول ذاته من غير صفة ولا حد،/ فإنا٦/٥٦١
 نقول: إنه بانتقال من مكانه الذي هو فيه، إلا أن طائفة من أصحابنا، قالت: ينزل من

 غير انتقال من مكانه كيف شاء، قال: والصحيح ما ذكرنا لا ريغه.

 قال: وقد أبا أصل اذهه المسألة» أله الاعتزال ، فقالوا : لا نزول له ولا حركة،
 ولا له من مكانه زوال، ووه بكل مكان عل ما كان ، قال : وذها منهم جهل قبيح

 لنص الأخبار. وساق بعض الأحاديث المأثورة في ذلك قال:/ ١٦٦/٦

٤٣٩ 



 فصل
 ومما يجب التصديق به، والرضا : مجيئه إلي الحشر يوم القيامة بمثابة نزوله إلى سمائه،
 وذلك بقوله: {كجة رثك وتالتلك كشا عثا» [الفجر:2٢] ، وقال تعالى: {وأفرقا
 ألأزل يؤر تمها بثع الكث كياقة أليينق الثجت( [الزمر:٩1٢٠ قال: وذها

 دليل عل أنه إذا جاءمه وجلس عل كرسيه أشرقت الأرض كلها بأنواره.

 وعبد العزيز بن يحيى الكناني صاحب «الحيدة» و«الرد عل الجهمية والقدرية» كلامه
 في الحيدة والرد عل الجهمية يحتمل ذلك فإن مضمون الحيدة أنه أبطل احتجاج بشر
 المريسي بقوله: {أته خي في تتمن,4 [ الرعد :٦1، الزمر:٢٦]، وقوله: وإا جتلة

 ف:ئا عكا» [الزخرف:٣]. ثم إنه احتج عل المريسي بثلاث حجج:

 الأولى : أنه قال: إذا كان محلوقًا فإما أن تقول: خلقه في نفسه، أو خلقه في ريغه،
 أو خلقه قائما بنفسه وذاته .

 قال : فإن قال: خلق كلامه في نفسه فهذا محال، ولا تجد السبيل إلى القول به من
 ١٦٧/٦ قياس ولا نظر، ولا معقول ؟ لأن الله لا يكون مكانا للحوادث،/ ولا يكون فيه شىء
 خلوق، ولا يكون ناقضا فيزيد فيه شىء إذا خلقه تعالى الله عن ذلك ، وجل وتعظم.

 وإن قال : خلقه في ريغه فيلزمه في النظر والقياس، أن كل كلام خلقه الله في ريغه
 فهو كلام الله، لا يقدر أن يفر بينهما. أفيجعل الشعر كلاما لله؟ ويجعل قول القذًر
 كلاما لله؟ ويجعل كلام المخش والكفر كلاما لله؟ وكل قول ذمه الله وذم قائله كلاما
 لله؟ وذها محال لا يجد السبيل إليه، ولا إلى القول به لظهور الشناعة ، والفضيحة

 والكفر عل قائله .

 وإن قال: خلقه قائما بذاته ونفسه، فهذا هو المحال الباطل الذي لا يجد إلى القول به
 سبيلاً ، في قياس ولا نظر، ولا معقول ، لأنه لا يكون الكلام إلا من متكلم، كما لا
 تكون الإرادة إلا من مريد، ولا العلم إلا من عالم، ولا القدرة إلا من قدير، ولا رؤى

 ولا يرى قط كلام قط قائم بنفسه يتكلم بذاته.

 فلما استحال من هذه الجهات الثلاث أن يكو خلوقا ، ثبت أنه صفة لله وصفات
 الله كلها غير خلوقة.
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 والحجة الثانية : اتفق هو وبشر عل أنه كان الله ولا شىء ، وكان ولما يفعل وم يحلق
 شئا.

 قال له : فبأي شىء أحدث الأشياء؟ قال: أحدثها بقدرته التي لم تزل./ ١٦٨/٦

 قال عبد العزيز: فقلت: صدقت أحدثها بقدرته التي لم تزل أفليس تقول : إنه لم
 يزل قادا ؟ قال: بل. فقلت له : أفتقول: إنه لم يزل يفعل؟ قال: لا أقول ذها. قلت
 له : فلابد أن يلزمك أن تقول : إنه خلق بالفعل الذي كان عن القدرة ، وليس الفعل
 هو القدرة ، لأن القدرة صفة لله، ولا يقال: صفة الله هي الله، ولا هي غير الله.

 قال بشر : ويلزمك أنت أيضا أن تقول : إن الله لم يزل يفعل ويخلق. فإذا قلت
 ذلك ثبت أن المخلوق لم يزل مع الله.

 فقلت له : ليس لك أن تحكم علل، وتلزمني ما لا يلزمني وتحكى عني ما لم أقل أنه لم
 يزل الخالق يخلق، وم يزل الفاعل يفعل فتلزمني ما قلت، وإنما قلت: إنه م يزل الفاعل
 سيفعل، ولم يزل الخالق سيخلق، لأن الفعل صفة لله يقدر عليه، ولا يمنعه منه مانع .

 قال بشر : وأنا أقول : إنه أحدث الأشياء بقدرته. فقل أنت ما ششت.

 قال عبد العزيز : فقلت: يا أمير المؤمنين، قد أقر بشر أن الله كان ولا شىء وأنه
 أحدث الأشياء بعد أن لم تكن شيئًا بقدرته، وقلت : إما أنه أحدثها بأمره وقوله عن
 قدرته، فلا يجلو يا أمير المؤمنين أن يكون أول خلق خلقه الله بقول قاله، أو بإرادة
 أراداه، أو بقدرة قدراه، وأي ذلك كان فقد ثبت أن هنا إرادة ومريد ومراد، وقول

 وقائل ومقول له، وقدرة وقادر ومقدور/ عليه، وذلك كله متقدم قبل الخلق، وما كان٦/٩٦١
 قبل الخلق متقدم فليس هو من الخلق .

 قلت: قوله: قبل الخلق هو المريد القائل القادر، وإرادته وقوله وقدرته ، وأما المراد
 المقدور عليه المقول له : فإما أن يريد ثبوته في العلم بقوله له : كن أو لم يدخل في اللفظ
 وذها الكلام يقتضي أن ... " وقد قال: م يزل سيفعل ، وقد رسفه أيضا بفعله،

 كما تقدم .

 وذكر أبوعبد الله الحاكم في تاريخ نيسابور في ترجمة الإمام محمد بن إسحاق بن
 خزيمة قضية طويلة، في الخلاف الذي وقع بينه وبين بعض أصحابه: مثل أبي عي

 )١(طقس من الأصل مقدار ثلاث كلمات .

٤٤١ 



 الثقفي، وأبي بكر أحد بن إسحاق الضبعي ، وأبى بكر بن أبي عثمان الزاده، وأبي محمد
 بن منصور القاضي ، فذكر أن طائفة رفعوا إلى الإمام أنه قد نبغ طائفة من أصحابه
 يخالفونه ووه لا يدري ، وإم عل ذمبه الكلابية، وأبو بكر الإمام شديد عل

 الكلابية.

 قال الحاكم: فحدثني أبو بكر أحد بن يحى المتكلم ، قال: اجتمعنا ليلة عند بعض
 أله العلم، وجرى ذكر كلام الله، أقديم لم يزل، أو يثبت عند إخباره تعالى أنه تكلم
 به؟ فوقع بيننا في ذلك خوض. قال جاعة منا: إن كلام الباري قديم لم يزل ، وقال

 ١٧٠/٦ جاعة: إن كلامه قديم غير أنه لا يثبت إلا بإخباره بكلامه./

 فبكرت أنا إلى أب علي الثقفي وأخبرته بما جرى، فقال: من أنكر أنه لم يزل ، فقد
 اعتقد أن كلام الله محدث، وانتشرت هذه المسألة في البلد. وذبه منصور الطوسي في
 ججاعة معه إلى أبي بكر عمد بن إسحاق، وأخبروه بذلك حتى قال منصور : أم أقل
 للشيخ : إن كهلاء يعتقدون ذمبه الكلابية وذها ذممهبه؟ فجمع أبو بكر أصحابه

 وقال: أم أمكه غير مرة عن الخوض في الكلام ولم يزدمه عل ذها ذلك اليوم .

 ثم ذكر أنه بعد ذلك خرج عل أصحابه، وأنه صنف في الرد عليهم، وأمه ناقضوه
 ونسبوه إلى القول بقول جهم في أن القرآن محدث، وجعلهم هو كلابية.

 قال الحاكم : سمعت أبا سعيد عبد الرحمن بن أجد المقري، يقول: سمعت أبا بكر
 محمد بن إسحاق يقول: الذي أقول به : أن القرآن كلام الله، ووحيه، وتنزيله غير
 خلوق ومن قال: إن القرآن أو شيئا منه وعن وحيه وتنزيله محلوق . أو يقول : إن الله
 لا يتكلم بعد ما كان تكلم به في الأزل ، أو يقول : إن أفعال الله خلوقة، أو يقول: إن
 القرآن محدث، أو يقول: إن شيئًا من صفات الله صفات الذات، أو اسما من أسماء
 الله مخلوق فهو عندي جهمي يستتاب فإن تاب وإلا ضربت عنقه، وألقى علل بعض
 المزابل ، ذها ذميبه، ومذبه من رأيت من أله الأثر في الشرق والغرب ، من أله

 العلم .

 ومن حكى عني خلاف ذها فهو كاذب ابته، ومن نظر في كتبي المصنفة في العلم
 ظهر له، وبان أن الكلابية - لعنهم الله كذبة فيما يحكون عني مما هو خلاف أصي
 ١٧١/٦ وديانتي ، قد عرف أله الشرق والغرب أنه م يصنف أحد/ في التوحيد، وفي القدر
 وفي أصول العلم، مثل تصنيفي فالحاكي خلاف ما في كتبي المصنفة كذبة فسقة.

 وذكر عن ابن خزيمة أنه قال: زعم بعض جهلة كهلاء الذين نبغوا في سنيننا هذه: أن
 الله لا يكرر الكلام، فلا هم يفهمون كتاب الله؟ أن الله قد أخبر في نص الكتاب في

٤٤٢ 



 مواضع أنه خلق آدم، وأنه أمر الملائكة بالسجود له، فكرر ذها الذكر في غير موضع،
 وكرر ذكر كلامه لوسى مرة بعد أخرى، وكرر ذكر عيسى ابن مريم في مواضع، وحد
 نفسه في مواضع فقا: {تمتنا يم ألية أترل عن عيو الكب» [الكهف:١٤، {ألتذ
 ليه أليى غلق ألقتؤب تالأؤق» [الأنعام: ،٤١ و{تلتذ ليه أليى ث ما ق ألقكوت [تقا
 ف(" ألأني» [سبأ:١]، وكرر زيادة عل ثلاثين مرة: {كأي :ا5 زتكا ثكيبكا»
 [الرعن:٣١]، ولم أتومه أن مسلما وتيمه أن الله لا يتكلم بشىء مرتين، وذها مقالة
 من زعم أن كلام الله مخلوق، ويتومه أنه لا يجوز أن يقول: خلق الله شيقا واحذا

 مرتين .

 وقال الحاكم: سمعت أبا بكر أحد بن إسحاق يقول: لما وقع من أمرنا ما وقع،
 ووجد بعض المخالفين - يعني المعتزلة الفرصة في تقرير ذممهبه بحضرتنا، واغتنم
 بعض الموافقين السعي في فساد الحال انتصب أبو عمرو الحيري للتوسط فيما بين

 الجماعة بلا ميل، وذكر أنهم اجتمعوا بداره.

 وقال أبو علي الثقفي للإمام: ما الذي أنكرت من مذاانبه أيها الإمام حتى نرجع عنه؟
 قال: ميلكم إلى ذمبه الكلابية ، فقد كان أحد بن حنبل من أشد/ الناس على عبد الله ١٧٢/٦

 ابن سعيد، وعل أصحابه، مثل الحارث وغيره، حتى طال الخطاب بينه وبين أب علي
 في ذها الباب.

 فقلت: قد جعت أنا أصول مذاانبه في طبق، فأخرجت إليه الطبق وقلت : تأمل ما
 جمعته بخطى، وبينته من هذه المسائل ، فإن كان فيها شىء ركنته، فبين لنا وجهه حتى
 نرجع عنه فأخذ مني ذلك الطبق وما زال يتأمله وينظر فيه حتى وقف عليه، ثم رفع

 رأسه وقال: لست أرى شيئا لا أقول به. وكله ذميبه ، وعليه رأيت مشائخي .

 وسألته أن يثبت بخطه آخر تلك الأحرف أنه ذمهبه ثم دصقه أبو فلان وفلان
 وفلان، وقالوا : إن الأستاذ لم يتأمل ما كتبه بخطه، وقد غدروا بك وغيروا صورة

 الحال.

 قال الحاكم: و هذه نسخة الخط، يقول أبو بكر أحمد بن إسحاق، ويحى بن منصور:
 كلام الله صفة من صفات ذاته، ليس شىء من كلام الله خلق ولامخلوق، ولا فعل ولا
 مفعول، ولا محدث ولا خذث ولا أحداث، فمن زعم أن شيئا منه مخلوق أو محدث أو

 زعم أن الكلام من صفة الفعل فهو جهمي ضال مبتدع .

 وأقول : لم يزل الله متكلما، ولا يزال متكلما، والكلام له صفة ذات ، لا مثل

 )١( ما بين المعقوفتين سقط من المطبوعة ، والصواب ما أثبتناه .

٤٤٣ 



 لكلامه من كلام خلقه، ولا نفاد لكلامه، لم يزل ربنا بكلامه، وعلمه وقدرته، وصفات
 ذاته واحذا، لم يزل ولا يزال.

 ١٧٣/٦ كلم رينا أنبياءه وكلم موسي، والله الذي قال له: {إتن أا أقة إة إ أكا
 اتثئتي» [طه:٤١] ، ويكلم أولياءه يوم القيامة ، ويحييهم بالسلام، قولاً في دار عدنه،
 وينادي عباده فيقول: «تاتا آجثلا ألثزيق» [القصص:٥1]، ويقول: ولتن أتثلث

 ألز: و ألييم التكار» [خافر:٦١٢٠

 ويكلم أله النار بالتوبيخ والعقاب، ويقول لهم : «أخثزا يا ولا ثثثزن»
 [المؤمنون:٨٠١].

 ويجلو الجبار بكل أحد من خلقه فيكلمه ، ليس بينه وبين أحد منهم ترجما، كما قال
 النبي كيلة. ويكلم ربنا جهنم فيقول لها : {مل أمتلأ4؟، وينطقها فتقول : {كل ين

 تزبر»؟ [ق:٠٣٢٠

 فمن زعم أن الله لم يتكلم إلا مرة، ولم يتكلم إلا ما تكلم به ، ثم انقضى كلامه كفر
 بالله، بل م يزل الله متكلما، ولا يزال متكلما، لا مثل لكلامه لأنه صفة من صفات
 ذاته، نفى الله المثل عن كلامه كما نفى المثل عن نفسه ونفى النفاد عن كلامه كما نفى
 الهلاك عن نفسه فقال: ول تين, كالك إلا تنتآ4 [القصص:8٨]، وقال: وثل أز

 ن4 ألتز متانا لطت تي ليذ ألتز تن أن تند ظث تته ٠٢١٠٩:فهكلا1
 كلام الله غير بائن عن الله، ليس هو دونه، ولا ريغه ولا هو ، بل هو صفة من
 صفات ذاته كعلمه الذي هو صفة من صفات ذاته، لم يزل ربنا عالما ولا يزال عالما، ولم
 ١٧٤/٦ يزل متكلما ولا يزال يتكلم، فهو الموصوف بالصفات/ العى لم يزل بجميع صفاته

 التي هي صفات ذاته واحذاً، ولا يزال: وزثؤ أليف أتقته [اللك:٤١٤،

 كلم موسى فقال له: {إت أنأ رثك» [طه:2١] فمن زعم أن غير الله كلمه كفر
 بالله، فإن الله ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا فيقول: «له من داع فأجيبه؟ هل من تائب
 فأتوب عليه؟» فمن زعم أن علمه ينزل أو أمره ضل، بل ينزل إلى سماء الدنيا المعبود -

 سبحانه الذي يقال له : يا رحن يا رحيم!!

 فيكلم عباده بلا كيف «أالمكن عل ألزش أشتوف» [طه: ،]٥ بلا كيف، لا كما
 قالت الجهمية : إنه عل الملك احتوى ، ولا استولى، بل استوى عل عرشه بلا كيف،
 ووه الله الذي له الأسماء الحسنى، فمن زعم أن اسكا من أسمائه محلوق أو محدث فهو
 جهمي ، والله يخاطب عباده عوذا وبدءا، ويعيد عليهم قصصه وأمره ونهيه، قرنًا فقرتًا
 من زعم أن الله لا يخاطب عباده، ولا يعيد عليهم قصصه وأمره وهيه، عوذًا وبدةا،

٤٤٤ 



 فهو ضال مبتدع ، بل الله بجميع صفات ذاته واحد لم يزل ولا يزال، وما أضيف إلى
 الله من صفات فعله مما هو غير بائن عن الله فغير خلوق، وكل شىء أضيف إلى الله

 بائن عنه دونه مغلوق.

 وأقول : أفعال العباد كلها خلوقة، وأقول : الإيمان قول وعمل، يزيد وينقص،
 وخير الناس بعد الرسول ية أبو بكر ، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علل./ ١٧٥/٦

 وأقول : إن أله الكبائر في مشيئة الله إذا ماتوا، إن شاء عذبهم ، ثم غفر لهم ،
 وإن شاء غفر لهم من غير تعذيب .

 وأخبار الآحاد مقبولة إذا نقلها العدول، ويه توجب العمل، وأخبار التواطؤ
 توجب العلم والعمل.

 وصورة خط الإمام ابن خزيمة : يقول محمد بن إسحاق: أقر عندي أبو بكر أحد
 ابن إسحاق، وأبو محمد يحيى بن منصور بما تضمن بطن ذها الكتاب، وقد ارتضيت

 ذلك أجمع، ووه صواب عندي .

 قال الحاكم: سمعت أبا الحسن علي بن أحد البوشتجي الزاده يقول في ضمن قصة:
 لما انتهى إلينا ما وقع بين مشائخ نيسابور من الخلاف ، خرجت من وطني حتى قصدت
 نيسابور، فاجتمع عل جماعة يسألون عن تلك المسائل ، فلم أتكلم فيها بقليل ولا كثير.

 ثم كتبت : القول ما قاله أبو علي . ودخلت الزي عل عبد الرححن بن أبي حاتم.
 فأخبرته بما جرى في نيسابور بين أبي بكر وأصحابه، فقال: ما لأبي بكر والكلام؟ !
 إنما الأزلى بنا وبه ألا نتكلم فيما لم نعلمه. فخرجت من دنعه حتى دخلت عل أبي
 العباس الفلاني ، فشرح لي تلك المسائل شرخا واضخا ، وقال: كان بعض القدرية من

 المتكلمين دفع إلى محمد بن إسحاق ، فوقع لكلامه دنعه قبول./ ١٧٦/٦

 ثم ذكر أنه عرض تلك المسائل عل من وجده ببغداد من الفقهاء والمتكلمين، فتابعوا
 أبا العباس عل مقالته ، واغتنموا لأبي بكر بن إسحاق فيما أظهره، وأنه بعد ذلك قدم
 من نيسابور أبو عمرو النجار، فكتب لأبي بكر محمد بن إسحاق إلى جماعة من العلماء في

 تلك المسائل ، إومه كانوا يرفعون من خالف أبا بكر بن خزيمة إلى السلطان.

 قال الحاكم : سمعت أبا عل محمد بن إسحاق الأبيوردي يقول: حضرت قرية فلانة
 في تسليم لصغير اتباعها" عبد الله بن حشاد من بني فلان ، وحضراه جماعة من

 )١( كذا بالأصل رسم هذه الكلمات .

٤٤٥ 



 أعيان البلد، وكان قد رضحاه إسحاق بن أبي الفرد والى نيسابور، فأقرأنا كتاب حمويه
 ابن علي إليه بأن يمتثل فيهم أمر أبي بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة من النفي،

 والضرب والحبس .

 قال : فقام عبد الله بن حمشاد من ذلك المجلس فقال: طوبامه إن كان ما يقال
 مكذوبًا عليهم. قال أبو علي : ثم قال لي عبد الله بن مشاد من غيد ذلك اليوم : إني
 رأيت البارحة في المنام كأن أحد بن السري الزاده المروزي لكمني برجله، ثم قال:
 كأنك في شك من أمور كهلاء الكلأبية، قال: ثم نظر إلى محمد بن إسحاق فقال: {حدًا

 /٧١ بلع لكايس تشنا ء زيتاا أشا ز رنة كمة تيذز اوزا الأ» [ابراميه: ،٢٥٢
 وذكر الحاكم : سمعت أبا محمد الأنماطي العبد الصالح، يقول: لما استحكمت تلك
 الوقعة ، وصار لا يجتمع عشرة في البلد إلا وقع بينهم تشاجر فيه، وصار أكثر العوام
 يتضاربون فيه، خرج أبوعمرو الجيري إلى الزي والأمير الشهيد بها، حتى ينجز كتبا إلى
 خليفته. كتاب إلى أبي بكر بن إسحاق بأن ينفي من البلد الأربعة الذين خالفوا أبا بكر.

 ثم ذكر أنهم عقدوا لهم مجلا.

 وقال شيخ الإسلام أبو إسماعيل عبد الله بن محمد الأنصاري ، في اعتقاد أله السنة
 وما وقع عليه إجاع أله الحق من الأمة.

 باب القول في القرآن

 اعلم أن الله متكلم قائل ، مادح نفسه بالتكلم ، إذ عاب الأصنام والعجل أاه لا
 تتكلم، ووه متكلم كلما شاء تكلم بكلام لا مانع له ولا ركمه، والقرآن كلامه هو تكلم

 به، وقد تأول ابن عقيل كلام شيخ الإسلام بنحو ما تأول به القاضي كلام أحد.

 وقال شيخ الإسلام أيضا في كتاب «مناقب الإمام أحد بن حنبل" في باب الإشارة
 عن طريقته في الأصول ، لما ذكر كلامه في مسائل القرآن وترتيب البدع التي ظهرت فيه
 وأمه قالوا أولا هو خلوق ، وجرت المحنة العظيمة ثم ظهرت مسألة اللفظية بسبب

 حسين الكرابيسي وغيره.

 ١٧٨/٦ إلى أن قال: ثم جاءت طائفة فقالت: لا يتكلم بعد ما تكلم، فيكون/ كلامه حادثًا .
 قا: وذهه سخازة " أخرى تقذي في الدين غير عين واحدة، فانتبه لها أبو بكر بن

 )١( أي: جهالة. انظر: القاموس ، مادة اسخر" .

٤٤٦ 



 إسحاق اللنجرودي بن خزيمة وكانت - حينئذ- نيسابور دار الآثار تمد إليها الزقاب وثقلً
 إليها الزكاب، ويجلب منها العلم.

 وما ظنك بمجالس يحبس عنها الثقفي، والضبعي ، مع ما ججعا من الحديث والفقه ،
 والصدق، والورع، واللسان، والتثبيت، والقدر، والمحفل، لا يسرون بالكلام،
 واشتمام لأهله، فابن خزيمة في بيت، وعمد بن إسحاق السراج في بيت، وأبو حامد

 بن الشرقي في بيت .

 قال شيخ الإسلام: فطار لتلك الفتنة ذاك الإمام أبو بكر، فلم يزل يصيح بتشويهها،
 ويصنف في رداه، كأنه منذر جيش، حتى دون في الدفاتر وتمكن في السرائر، ولقن
 في الكتاتيب ونقش في المحاريب: أن الله متكلم إن شاء تكلم وإن شاء سكت، فجزى

 الله ذلك الإمام ، وأولئك النفر الغر- عن نصرة دينه، وتوقير نبيه خيرا.

 قلت: في حديث سلمان عن النبي ثقلة : الحلال ما أحل الله في كتابه، والحرام ما
 حرم الله في كتابه، وما سكت عنه فهو مما عفا عنه» رواه أبو داود .

 وفي حديث أبي ثغلبة عن النبي كيلة : وإن الله فرض فرائض فلا وعيضتاه، وحدد
 حدودا فلا تعتدواه، وحرم محارم فلا وكهتنتاه، وسكت عن أشياء رحة لكم من غير

 نشيان فلا تسألوا عنها0/". ١٧٩/٦

 ويقول الفقهاء في دلالة المنطوق والمسكوت ، ووه ما نطق به الشارع ،ووه الله
 ورسوله، وما سكت عنه: تارة تكون دلالة السكوت أولى بالحكم من المنطوق ، ووه

 مفهوم الموافقة ، وتارة تخالفه ووه مفهوم المخالفة، وتارة تشبهه ووه القياس المحض •

 فثبت بالسنة والإججاع أن الله يوصف بالسكوت، لكن السكوت يكون تارة عن
 التكلم، وتارة عن إظهار الكلام وإعلامه ، كما قال في الصحيحين : عن أبي رهرية :
 يا رسول الله ، أرأيتك سكوتك بين التكبير والقراءة ماذا تقول ؟ قال: «أقول: اللهم

 باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب» إلى آخر الحديث".

 )١( الترمذي في اللباس )٦٢٧١( وقال: اذها حديث غريب لا نعرفه مرفوعا إلا من ذها الوجهه، وابن ماجه
 في الأطعمة )٧٦٣٣(، ولا أعثر عليه في سنن أبي دارد.

 )2( الحاكم ف المستدرك )٤/٥١١( ، والهيثمى ف مجمع الزوائد ١٧٦/١ وقال : ارواه الطبرانى فى الأوسط
 والصغير ، وفيه أصرم بن حوشب ووه متروك ونسب إلى الوضع".

 )٣( البخاري في الأذان )٤٤٧(، ومسلم في المساجد )٨٩٥/٧٤١(٠

٤٤٧ 



 فقد أخبره أنه ساكت، وسأله ماذا تقول ؟ فأخبره أنه يقول في حال سكوته، أي
 سكوته عن الجهر والإعلان، لكن ذهان المعنيان المعروفان في السكوت لا تصح عل
 قول من يقول: إنه متكلم كما أنه عالا، لا يتكلم عند خطاب عباده بشىء، وإنما يحلق
 لهم إدراكا ليسمعوا كلامه القديم، سواء قيل: هو معنى مجرد، أو معنى وحروف ، كما
 هو قول ابن كلاب والأشعري، ومن قال بذلك من الفقهاء وأله الحديث والصوفية من

 الحنبلية وغيرمه .

 فهؤلاء إما أ يمنعوا السكوت ووه المشهور من قولهم، أو يطلقوا لفظه ويفسروه
 ١٨0/٦ بعدم خلق إدراك للخلق يسمعون به الكلام القديم، والنصوص/ رهبتمه، مثل قوله:

 «إذا تكلم الله بالوحي سمع أله السماء كجز السلسلة عل الشقاء"(.

 وقول النبي # لما صل بهم صلاة الصبح بالحديبية -: «أتدرون ماذا قال ربكم
 الللة؟4.

 وتكليمه للوسى ونداؤه له كما دل عليه الكتاب والسنة، وعل قولهم يجوز أن يسمع
 كل أحد الكلام الذي سمعه موسى .

 ثم من تفلسف منهم كالغزالي في «مشكاة الأنوار، وجدة يجوز مثل ذلك لأله
 الصفاء، والرياضة ، ووه ما يتنزل عل قلوبهم من الإلهامات، كقول النبي كيلة : «إنه
 قد كان في الأمم قبلكم غذثونا". وقول أب الدرداء، وعبادة بن الصامت :رؤيا

 المؤمن كلام تكلم به الرب دنعه في منامه.

 فيجعلون «الإيحاء» و«الإلهام» الذي يحصل في اليقظة والمنام، مثل سماع موسى كلام
 الله سواء، لا فرق بينهما ، إلا أن موسى قصد بذلك الخطاب، وغيره سمع ما خوطب

 به ريغه .

 ثم عند التحقيق يرجعون إلى محض الفلسفة ، في أنه لا فرق بين موى وغيره
 بحال، كما أن كهلاء المتأولة المتفلسفة يجعلون اخلع النعلين" إشارة إلى ترك العالين
 ١٨١/٦ و«الطور، عبارة عن العقل الفعال، و نحو ذلك من تأويلات/ الفلاسفة الصابئة، ومن

 حذا خذونم من القرامطة والباطنية وأصحاب ارسائل إخوان الصفا» ونحومه .

 )ا(سبق تخريجه ص .٤٢٨

 )2( البخاري في الأذان )٦٤٨(، ومسلم في الإيمان ،(١٢٥/٧١ وأبو داود في الطب )٦0٩٣(، ومالك في

 الموطأ في الاستفتاء ١٩٢/١ )٤(، كلهم عن زين بن خالد الجهني .

 )٣( البخاري في فضائل الصحابة )٩٨٦٣( ومسلم في فضائل الصحابة )٨٩٣٢/٣٢(.

٤٤٨ 



 وقد حكى القولين عن أله السنة في الإرادة ، والسمع والبصر- أبو عبد الله
 الحارث بن أسد المحاسبي في كتاب افهم القرآن فتكلم عل قوله : لوحن تمكت

 الثجنهيديا» [محمد:١٣] ونحوه، وبين أن علم الله قديم، وإنما يحدث المعلوم .

 إلى أن قال: وذلك موجود فينا، و نحن جهال وعلمنا محدث، قد نعلم أن كل إنسان
 ميت، فكلما مات إنسان قلنا: قد علمنا أنه قد مات، من غير أن نكون من قبل موته
 اجنيله أنه سيموت، إلا أنا قد يحدث لنا اللحظ من الرؤية وحركة القلب إذا نظرنا إليه

 ميتا، لأنه ميت، والله لا تحدث فيه الحوادث .

 إلى أن قال: وكذلك قوله: وتتثلق ألتتيت ألحكم إن كاة أكثه [الفتح:٧٢]،
 وقوله: {3إ1 أيا أن ثهج قية» الإسراء:٦١٤، وقوله : ¥رئتا أنز. إ1 أزا3 كيا أن

 يشرك كة ى تككث» آيس ٢٨٢٠
 وليس ذلك منه ببدء الحوادث: إرادة حدثت له، ولا أن يستأنف مشيئة لم تكن له،
 وذلك فعل الجاله بالعواقب ، الذي يريد الشىء ووه لا يعلم العواقب، فلم يزل يريد
 ما يعلم أنه يكون ، لم يستحدث إرادة لم تكن، لأن الإرادات إنما تحدث عل قدر ما
 يعلم المريد، وأما من لم يزل يعلم ما يكون وما لا يكون من خير وشر، فقد أراد ما علم

 علل ما علم، لا يحدث له بدو إذ كان لا يحدث فيه علم به./ ١٨٢/٦

 قال أبو عبد الله الحارث: وقد تأول بعض من يدعي السنة ، وبعض أله البدع ذلك
 عل الحوادث .

 فأما من ادعى السنة، فأراد إثبات القدر ، فقال: إرادة الله : أي حدث من تقديره
 سابق الإرادة ، وأما بعض أله البدع، فزعموا أن الإرادة إنما هي خلق حادث وليست
 مخلوقة، ولكن ها الله كون المخلوقين، قال: فزعمت أن الخلق غير المخلوقين، وأن
 الخلق هو الإرادة، وأنها ليست بصفة لله من نفسه، وجل أن يكون شىء حدث بغير
 إرادة منه، وجل عن البدوات وتقلب الإرادات ، ثم تكلم عل أ الحادث هو وقت

 المراد لا نفس الإرادة ، كقولهم: متى تريد أن أجيء.

 إلى أن قال: وكذلك قوله: وإا تكي شنتيرة» [الشعراء:٥١] ليس انعمه: أن
 يحدث لنا سمعا، ولا تكلف بسمع ما كان من قولهم، قال: وقد ذبه قوم من أله
 السنة أن لله استماعا حادثًا في ذاته ، ذفبه إلى ما يعقل من الخلق أنه يحدث منهم علم
 سمع لما كان من قول عمن سمعه للقول لأن المخلوق إذا سمع الشىء حدث له عقد

 فهم عما أدركته أذنه من الصوت .

٤٤٩ 



 قال : وكذلك قوله: «تتلوا قزى أة علتن وشوأث» [التوبة:٥٠١٤، لا يستحدث
 بصرا ، ولا لحظا محدثًا في ذاته، وإنما يحدث الشىء فيراه مكونا كما لم يزل بعلمه قبل

 كونه، لا يغادر شيئًا ولا يحفى عليه منه خافية .

 ١٨٣/٦ وكذلك قال بعضهم : إن رؤية تحدث، وقال قوم: إنما معنى {ونزى 4 و{إنًا
 مكم ثنيشر» [الشعراء : ]١٥ إنما المسموع، والمبصر ، لم يجف عل عيني، ولا عل

 سمعي، أن أدركه سمعا وبصرا، لا بالحوادث في الله.

 قال أبو عبد الله: ومن ذبه إلى أنه يحدث لله استماع مع حدوث المسموع، وإبصار
 مع حدوث المبصر، فقد زاد عل الله ما لم يقل، وإنما عل العباد التسليم لما قال الله: إنه
 «ييع بملأ4 [المجادلة:١]، ولا نزيد ما لم يقل، وإنما معنى ذلك كما قال تعالى:
 {حتن تملا» [عمد:١٣]، حتى يكون المعلوم، وكذلك حتى يكون المبصر والمسموع،
 فلا يخفى عل أنه يعلمه موجودا ويسمعه موجودا،كما علمه بغير حادث علم في الله

 ولا بصر، ولا سمع ولا معنى حدث في ذات الله، تعالى عن الحوادث في نفسه.

 وقال محمد بن الهيصم الكرامي في كتاب اجل الكلام في أصول الدين، لما ذكر ججل
 الكلام في القرآن وأاه مبنية عل خمس فصول:

 أحداه : أن القرآن كلام الله ، فقد حكى عن جهم أن القرآن ليس كلام الله عل
 الحقيقة، وإنما هو كلام خلقه الله فينسب إليه، كما قيل: سماء الله وأرضه، وكما
 قيل: بيت الله، وشهر الله. وأما المعتزلة فإنهم أطلقوا القول بأنه كلام الله عل الحقيقة،

 ثم وافقوا جهما في المعنى، حيث قالوا: كلام خلقه بائنا منه.

 ١٨٤/٦ قال : وقال عامة المسلمين: إن القرآن كلام الله عل الحقيقة، وأنه تكلم به./

 والفصل الثاني : أن القرآن غير قديم ، فإن الكلابية وأصحاب الأشعري زعموا أن
 الله كان لم يزل يتكلم بالقرآن، وقال أله الجماعة: بل إنه إنما تكلم بالقرآن، حيث

 خاطب به جبرائيل ، وكذلك سائر الكتب .

 والفصل الثالث: أن القرآن غير خلوق فإن الجهمية والنجارية ، والمعتزلة ، زعموا
 أنه محلوق .

 وقال أله الجماعة : إنه غير مغلوق .

 والفصل الرابع: أنه غير بائن من الله، فإن الجهمية وأشياعهم من المعتزلة قالوا: إن
 القرآن بائن من الله، وكذلك سائر كلامه، وزعموا أن الله خلق كلاما في الشجرة فسمعه

٤٥٠ 



 مومى، وخلق كلاما في الهواء فسمعه جبرائيل، ولا يصح دنعمه أن يوجد من الله
 كلام يقوم به في الحقيقة .

 وقال أله الجماعة: بل القرآن غير بائن من الله، وإنما هو موجود منه وقائم به.
 وذكر في مسألة الإرادة ، والخلق والمخلوق وغير ذلك ما يوافق ما ذكره هنا من الصفات

 الفعلية القائمة بالله، التي ليست قديمة ولا خلوقة./ ١٨٥/٦

٤٥١ 



 وقال شيخ الإسلام أجد بن تيمية - رجه الله -:
 بسم الله الرحمن الرحيم

 الحمد لله ، نستعينه ونستغفره ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا،
 من دهيه الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا اهدي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا

 شريك له، وأشهد أن محمدا دبعه ورسوله ، صل الله عليه وعل أله وسلم تسليما.

 فضل
 في الاسم والسمى

 هل هو هو ، أو ريغه؟ أو لا يقال: هو هو ، ولا يقال: هو ريغه؟ أو هو له ؟ أو
 يفصل في ذلك؟

 فإن الناس قد تنازعوا في ذلك، والنزاع اشتهر في ذلك بعد الأئمة، بعد أمد
 وغيره، والذي كان معروقًا عند أثمة السنة أحد وغيره: الإنكار عل الجهمية الذين

 ١٨٦/٦ يقولون : أسماء الله خلوقة./

 فيقولون: الاسم غير المسمى، وأسماء الله ريغه وما كان ريغه فهو خلوق. وكهلاء
 هم الذين ذمهم السلف وغلظوا فيهم القول لأن أسماء الله من كلامه، وكلام الله

 غير خلوق؟ بل هو المتكلم به، ووه السمى لنفسه بما فيه من الأسماء.
 والجهمية يقولون: كلامه غلوق، وأسماؤه محلوقة، ووه نفسه لم يتكلم بكلام يقوم
 بذاته، ولا سمى نفسه باسم هو المتكلم به، بل قد يقولون : إنه تكلم به، وسمى نفسه
 ذبه الأسماء، بمعنى أنه خلقها في ريغه، لا بمعنى أنه نفسه تكلم ها الكلام القائم به،

 فالقول في أسمائه هو نوع من القول في كلامه .
 والذين وافقوا السلف عل أ كلامه غير مخلوق وأسماءه غير خلوقة، يقولون:
 الكلام والأسماء من صفات ذاته، لكن هل يتكلم بمشيئته وقدرته، ويسمى نفسه

 بمشيئته وقدرته؟ ذها فيه قولان:

 النفي : هو قول ابن كلاب ومن وافقه .

 والإثبات : قول أثمة أله الحديث والسنة وكثير من طوائف أله الكلام، كالهشامية

٤٥٢ 



 والكزامية وغيرمه، كما قد بسط ذها في مواضع .
 والمقصود هنا أن المعروف عن أئمة السنة إنكارمه عل من قال: أسماء الله مخلوقة،

 وكان الذين يطلقون القول بأن الاسم غير المسمى ذها/ مرادمه فلهذا يروي عن ١٨٧/٦
 الشافعي والأصمعي وغيرامه أنه قال: إذا سمعت الرجل يقول: الاسم غير المسمى
 فاشهد عليه بالزندقة، ولم يعرف أيضا - عن أحد من السلف أنه قال: الاسم هو
 المسمى ، بل ذها قاله كثير من المنتسبين إلى السنة بعد الأئمة ، وأنكره أكثر أله السنة

 عليهم .
 ثم منهم من أمسك عن القول في هذه المسألة نفيا وإثباتا؟ إذ كان كل من الإطلاقين
 بدعة كما ذكره الخلال عن إبراميه الحر وغيره، وكما ذكره أبو جعفر الطبري في الجزء
 الذي امسه صريح السنة، ذكر ذمبه أله السنة المشهور في القرآن ، والرؤية،

 والإيمان والقدر، والصحابة وغير ذلك.
 وذكر أن «مسألة اللفظ» ليس لأحد من المتقدمين فيها كلام، كما قال: لم نجد فيها
 كلاما عن صحاب مضى ولا عن تابعي قفًا، إلا عمن في كلامه الشفاء والغتاء، ومن
 يقوم لدينا مقام الأئمة الأوى أبو عبد الله أده بن حنبل، فإنه كان يقول : اللفظية
 جهمية. ويقول: من قال: لفظي بالقرآن خلوق، فهو جهمي، ومن قال: غير خلوق،

 فهو مبتدع .
 وذكر أن القول في الاسم والمسمى من الحماقات المبتدعة التي لا يعرف فيها قول
 لأحد من الأئمة ، وأن حسب الإنسان أن ينتهي إلى قوله تعالى: و3ز الأم: تثله
 [الأعراف: ،]١٨0 وذها هو القول بأن الاسم للمسمى، و ذها الإطلاق اختيار أكثر

 المنتسبين إلى السنة من أصحاب الإمام أمد وغيره.

 والذين قالوا: الاسم هو المسمى كثير من المنتسبين إلى السنة، مثل أبي بكر/ عبد٦/٨٨1
 العزيز، وأبي القاسم الطبري ، واللالكائي ، وأبي محمد البغوي صاحب اشرح السنة»
 وغيرمه ، ووه أحد قولي أصحاب أبي الحسن الأشعري اختاره أبو بكر بن فورك

 وغيره .

 والقول الثاني - ووه المشهور عن أبي الحسن : أن الأسماء ثلاثة أقسام: تارة يكون
 الاسم هو السمى كاسم الموجود، وتارة يكون غير المسمى كاسم الخالق، وتارة لا يكون

 هو ولا ريغه كاسم العليم والقدير.
 وكهلاء الذين قالوا: إن الاسم هو السمى، لم يريدوا بذلك أن اللفظ المؤلف من

٤٥٣ 



 الحروف هو نفس الشخص المسمى به فإن ذها لا يقوله عاقل ولهذا يقال: لو كان
 الاسم هو السمى لكان من قالانا[لإاحترق لسانه.

 ومن الناس من يظن أن ذها مرادمه ، ويشنع عليهم، وذها غلط عليهم؟ بل كهلاء
 يقولون: اللفظ هو التسمية، والاسم ليس هو اللفظ بل هو المراد باللفظ فإنك إذا
 قلت: يا زيد ، يا عمرو ، فليس مرادك دعاء اللفظ ، بل مرادك دعاء المسمى باللفظ ،

 وذكرت الاسم فصار المراد بالاسم هو المسمى .
 وذها لا ريب فيه إذا أخبر عن الأشياء فذيزث أسماؤاه، فقيل: وشفة تثرل أؤ»
 الفتح:٩2]، وككائن الييع» الأحزاب:٠٤]، وذأم ألة شو تفيئا»

 [النساء: ،]١٦٤ فليس المراد: أن ذها اللفظ هو الرسول، ووه الذي كلمه الله.

 وكذلك إذا قيل: جاء زيد وأشهد عل عمرو، وفلان عدل ونحو ذلك، فإنما تذكر
 ١٨٩/٦ الأسماء والمراد ها المسميات ، وذها هو مقصود الكلام./

 فلما كانت أسماء الأشياء إذا ذكرت في الكلام المؤلف فإنما المقصود هو المسميات،
 قال كهلاء: الاسم هو السمى وجعلوا اللفظ هو الاسم عند الناس هو التسمية، كما
 قال البغوي: والاسم هو المسمى وعينه وذاته. قال الله تعال: وإا شقرة يثر أشثة
 يقيق» [مريم: ،]٧ أخبر أن اسمه يحيى. ثم نادى الاسم فقا: {ييجت» [مريم:
 ،٢١٢ وقال: «ما تتجثا من ذقنيه إة أشتا: عتجثثزئا» [يوسف: ،٢٤٠ وأراد
 الأشخاص المعبودة لأنهم كانوا يعبدون السميات. وقال: «تتج أشه زيق ألأغل4

 [الأعل:1]، و«ترة أثم تية» [الرنه: .]٧٨

 قال : ثم يقال: للتسمية أيضا- اسم . واستعماله في التسمية أكثر من المسمى .

 وقال أبو بكر بن فورك: اختلفت الناس في حقيقة الاسم، ولأله اللغة في ذلك
 كلام، ولأله الحقائق فيه بيان، وبين المتكلمين فيه خلاف.

 فأما أله اللغة فيقولون: الاسم حروف منظومة دالة عل معنى مفرد، ومنهم من
 يقول : إنه قول يدل عل مذكور يضاف إليه يعني : الحديث والخبر.

 قال: وأما أله الحقائق فقد اختلفوا - أيضا في معنى ذلك ، فمنهم من قال: اسم
 الشىء هو ذاته وعينه، والتسمية عبارة عنه ودلالة عليه، فيسمى اسما توسعا.

 وقالت الجهمية والمعتزلة : الأسماء والصفات: هي الأقوال الدالة عل المسميات ،
 ووه قريب مما قاله بعض أله اللغة.

٤٥٤ 



 والثالث: لا هو هو ، ولا هو ريغه ، كالعلم والعالم ، ومنهم من قال: اسم الشىء
 هو صفته ووصفه./ ١٩٠/٦

 قال : والذي هو الحق عندنا : قول من قال: اسم الشىء هو عينه وذاته، واسم الله
 هو الله، وتقدير قول القائل : بسم الله أفعل ، أي: بالله أفعل، وأنه اسمه هو هو .

 قال: وإلى ذها القول ذبه أبو عبيد القاسم بن سلام واستدل بقول لبيد:
 إلى الحول ثم اسم السلام عليكما ومن يبك حولا كاملاً فقد اعتذر

 والمعنى : ثم السلام عليكما ، فإن اسم السلام هو السلام.

 قال: واحتج أصحابنا في ذلك بقوله تبارك وتعال: {ترة أثم زيق ذى تثكل ولأكرم»
 [الرن:٨٧]، وذها هو صفة للمسمى لا صفة لما هو قول وكلام، وبقوله: {بتع أنر
 وتك» [الأعل:١]، فإن السبح هو السمى ووه الله، وبقوله سبحانه : {إئا ثبقرة
 يشكيم أثة يجق» [مريم:٧] ، ثم قال: {يتجن شي ألجتن يشؤت» [مريم:٢١]،

 فنادى الاسم ووه السمى .

 وبأن الفقهاء أجعوا عل أن الحالف باسم الله كالحالف بالله، في بيان أنه تنعقد
 اليمين بكل واحد منهما فلو كان اسم الله غير الله لكان الحالف بغير الله لا تنعقد

 يمينه، فلما انعقد ، ولزم بالحنث فيها كفارة دل عل أن اسمه وه.

 ويدل عليه أن القائل إذا قال: ما اسم معبودكم؟ قلنا : الله. فإذا قال:/ وما٦/١٩١
 معبودكم؟ قلنا: الله ، فنجيب في الاسم بما نجيب به في المعبود، فدل عل أن اسم
 المعبود هو المعبود لا غير ، وبقوله: {ما تتجوق من ذونية إلا أشتا: عتنثثرا أكز
 :اباؤكم4 [يوسف:٠٤]، وإنما عبدوا المسميات لا الأقوال التي هي أعراض لا تعبد.

 قال: فإن قيل: أليس يقال: الله إله واحد وله أسماء كثيرة، فكيف يكون الواحد
 كثيرا؟ قيل: إذا أطلق أسماء ، فالمراد به مسميات المسمين، والشىء قد يسمى باسم

 دلالته كما يسمي المقدور قدرة .

 قال : فعل ذها يكون معني قوله: باسم الله، أي بالله، والباء انعماه الاستعانة
 وإظهار الحاجة ، وتقديره: بك أستعين وإليك أحتاج، وقيل: تقدير الكلمة: أبتدئ أو

 أبدأ باسمك فيما أقول وأفعل .

 قلت: لو اقتصروا عل أن أسماء الشىء إذا ذكرت في الكلام فالمراد ها المسميات -

٤٥٥ 



 كما ذكروه في قوله: ويييجج» [مريم:٢١]، ونحو ذلك لكان ذلك معني واضخا لا
 ينازعه فيه من فهمه، لكن لم يقتصروا عل ذلك ولهذا أنكر قولهم .جهور الناس من
 أله السنة وغيرمه لما في قولهم من الأمور الباطلة، مثل دعوامه أن لفظ اسم الذي
 هو )أس م( انعمه: ذات الشىء ونفسه، وأن الأسماء التي هي الأسماء مثل : زيد
 وعمرو هي التسميات ، ليست هي أسماء المسميات، وكلاامه باطل غالف لما يعلمه

 جيع الناس من ججيع الأمم ولما يقولونه .

 ١٩٢/٦ فإنهم يقولون: إن زيذا وعمرا ونحو ذلك هي أسماء الناس ، و التسمية:/ جعل
 الشىء اسما ريغله هي مصدر سميته تسمية إذا جعلت له اسما، والاسم : هو القول
 الدال عل السمى، ليس الاسم الذي هو لفظ اسم هو السمى ، بل قد يراد به المسمى ؟

 لأنه حكم عليه ودليل عليه .

 وأيضا ، فهم تكلفوا ذها التكليف ليقولوا : إن اسم الله غير خلوق، ومرادمه أن
 الله غير ملوق، وذها مما لا تنازع فيه الجهمية والمعتزلة. فإن أولئك ما قالوا الأسماء
 مخلوقة إلا لما قال كهلاء: هي التسميات، فوافقوا الجهمية والمعتزلة في المعنى، ووافقوا
 أله السنة في اللفظ، لكن أرادوا به مام يسبقهم أحد إلى القول به من أن لفظ اسم ووه
 ألف سين ميم لإمعناه: إذا أطلق هو الذات المسماه، بل معنى ذها اللفظ هي الأقوال
 التي هي أسماء الأشياء، مثل زيد وعمرو ، وعالم وجاله . فلفظ الاسم لا يدل عل أن

 هذه الأسماء هي امسمه .

 ثم قد عرف أنه إذا أطلق الاسم في الكلام المنظوم فالمراد به المسمى، فلهذا يقال: ما
 اسم ذها؟ فيقال: زيد . فيجاب باللفظ ، ولا يقال: ما اسم ذها؟ فيقال:وه هو ، وما

 ذكروه من الشواده حجة عليهم .
 أما قوله: «إا شقرة يشتي أنثة يقبي كم تهتل أة ين تتبل تيكا» [مريم:٧D، ثم
 قال: {ينيئ» فالاسم هو يحيى هو ذها اللفظ المؤلف من )يا و حا و يا( ذها هو
 اسمه، ليس اسمه هو ذاته بل ذها مكابرة. ثم لما ناداه فقال: {ييجج4. فالمقصود
 المراد بنداء الاسم هو نداء المسمى، لم يقصد نداء اللفظ، لكن المتكلم لا يمكنه نداء
 ١٩٣/٦ الشخص المنادى إلا بذكر اسمه وندائه ، فيعرف/ - حينئذ أن دصقه نداء الشخص
 المسمى، وذها من فائدة اللغات وقد يدعى بالإشارة ، وليست الحركة هي ذاته، ولكن

 هي دليل عل ذاته.
 وأما قوله: {تزك أننع تيق ذى تجتل تألأكزكم» [الر حن:8٧]، ففيها قراءتان: الأكثرون

 يقرؤون : فوزى أتلل» فالرب المسمى : هو ذو الجلال والإكرام .

٤٥٦ 



 وقرأ ابن عامر: وذذ تجلل تأ{و ، وكذلك هي في المصحف الشامي وفي
 مصاحف أله الحجاز والعراق هي بالياء .

 وأما قوله: {تتبق تمة زيق ذذ كتل تآكي» [الرعن: ،٤٢٧ فهي بالواو
 باتفاقهم، قال ابن الأنباري وغيره : {ترذ»: تفاعل من البركة ، والمعنى: أن البركة
 تكتسب وتنال بذكر اسمه، فلو كان لفظ الاسم انعمه المسمى، لكان يكفي قوله: تبارك

 ربكلإفإن نفس الاسم دنعمه هو نفس الرب، فكان ذها تكريرا.

 وقد قال بعض الناس: إن ذكر الاسم هنا صلة، والمراد: تبارك ربك، ليس المراد
 الإخبار عن اسمه بأنه تبارك، وذها غلط، فإنه علل ذها يكون قول المصل: تبارك
 اسمك أي : تباركت أنت، و نفس أسماء الرب لا بركة فيها. ومعلوم أن نفس أسمائه

 مباركة وبركتها من جهة دلالتها على السمى .

 ولهذا فرقت الشريعة بين ما يذكر اسم الله عليه، وما لا يذكر اسم الله عليه في مثل
 قوله: وتثرا يقا 3ك أتخ أكم ييتعه الأنعام:٨١١٢ ، وقوله: {وتا لثم أ غرة
 يقا 3ك$ انث أنلو عتو4 [الأنعام: ،]١١٩ وقوله: وتالأثززا أتح الله عجز» [المائدة:٤٢،

 وقول النبي/ ية لغيدي بن حاتم: اوإن خالط كلبك كلاب أخرى فلا تأكل، فإنك إنما٦/٤٩١
 سقيت عل كلبك ولم ثتم عل ريغه0ا".

 وأما قوله تعالى: {ما تبثا من ثنية إلا أشتا: عنثثا أثخ ز:بالأكم»
 [يوسف:0٤]، فليس المراد كما ذكروه : أنكم تعبدون الأوثان المسماة، فإن ذها هم

 معترفون به .

 والرب - تعالى - نفي ما كانوا يعتقدونه ، وأثبت دضه، ولكن المراد: أنهم ومساه
 آلهة، واعتقدوا ثبوت الإلهية فيها، وليس فيها شىء من الإلهية . فإذا عبدواه معتقدين
 إلهيتها مسمين لها آلهة لم يكونوا قد عبدوا إلا أسماء ابتدعواه مه، ما أنزل الله ها من
 سلطان، لأن الله لم يأمر بعبادة هذه ولا جعلها آلهة كما قال: {وتكل من أتكلنا ين تبك

 ين ثمة أجتنا ين ذن أذكتكن :الهة يتجثا» [الزخرف: ،]٤٥ فتكون عبادتهم للا

 تصوروه في أنفسهم من معنى الإلهية ، وعبروا عنه بألسنتهم، وذلك أمر موجود في
 أذاهمهن وألسنتهم، لا حقيقة له في الخارج ، فما عبدوا إلا هذه الأسماء التي تصورواه

 )١( البخاري في الذبائح والصيد )٤٨٤٥(، )٧٨٤٥(، ومسلم في الصيد)٩2٩١/٢( والنسائي في الصيد
 )٤٦٢٤(، وابن ماجه في الصيد )٨٠٢٣(، وأحد ٠٢٥٧/٤ ٢٥٨ .

٤٥٧ 



 في أذاهمهن، وعبروا عن معانيها بألسنتهم، ومه لم يقصدوا عبادة الصنم إلا لكونه إلها
 دنعمه، وإلهيته هي في أنفسهم، لا في الخارج ، فما عبدوا في الحقيقة إلا ذلك الخيال

 الفاسد الذي عبر عنه.

 ولهذا قال في الآية الأخرى: {تجثوا ؤ غزة: ش عثرشثغ تم تمؤنة يا لا يعتم ف
 ١٩٥/٦ ألأي أم يظهر ينق ألقؤز» [الرعد:٣٣]، يقول: ومسمه بالأسماء التي يستحقونها،/
 هل هي خالقة رازقة محيية مميتة أم هي خلوقة لا تملك ضزا ولا نفا؟ فإذا ومساه
 فوصوفها بما تستحقه من الصفات تبين ضلالهم، قال تعالى: {أم ثؤتة يا لا يلم ي
 ألأي»، وما لا يعلم أنه موجود فهو باطل لا حقيقة له، ولو كان موجودًا لعلمه
 موجوذا {أم يطهر ين القول4 أم بقول اظره باللسان لا حقيقة له في القلب، بل هو

 كذب وتان.

 وأما قولهم : إن الاسم يراد به التسمية ووه القول ، فهذا الذي ولعجه هم تسمية
 هو الاسم عند الناس .جيعهم، والتسمية جعله اسما والإخبار بأنه اسم ونحو ذلك،
 وقد سلموا أن لفظ الاسم أكثر ما يراد به ذلك، وادعوا أن لفظ الاسم الذي هو «ألف
 سي ميم: هو في الأصل ذات الشىء، ولكن التسمية سميت اسما لدلالتها عل ذات
 الشيء، تسمية للدال باسم المدلول ، ومثلوه بلفظ القدرة ، و ليس الأمر كذلك، بل
 التسمية مصدر سمى يسمى تسمية، والتسمية نطق بالاسم وتكلم به، ليست هي الاسم

 نفسه، وأسماء الأشياء: هي الألفاظ الدالة عليها، ليست هي أعيان الأشياء.

 وتسمية المقدور قدرة، هو من باب تسمية المفعول باسم المصدر، وذها كثير شائع في
 اللغة، كقولهم للمخلوق: خلق، وقولهم: درمه ضرب الأمير، أي: مضروب

 الأمير، ونظائره كثيرة .

 وابن عطية سلك مسلك كهلاء وقال: الاسم الذي هو ألف وسين وميم لإيأتي في
 ١٩٦/٦ مواضع من الكلام الفصيح يراد به المسمي ، ويات في مواضع/ يراد به التسمية، نحو
 قوله ويلة: اإن لله تشقة وتسعين استا»' وغير ذلك، ومتى أريد به المسمى فإنما هو

 صلة كالزائد، كأنه قال في هذه الآية، سبح ربك الأعل، أي: زنهه.

 قال: وإذا كان الاسم واحد والأسماء كزيد وعمرو ، فيجىء في الكلام عل ما قلت
 لك. تقول: زيد قائم، تريد السمى، وتقول : زيد ثلاثة أحرف ، تريد التسمية نفسها،

 )١( البخاري في الدعوات )٠١٤٦(، ومسلم في الذكر والدعاء )٧٧٦٢/٥٠ ،(٦ وابن ماجه في الدعاء
 )٠٦٨٣( كلهم عن أب رهرية.

٤٥٨ 



 عل معنى: زنه اسم ربك عن أن يسمى به صتم أو وثن"". فيقال له: إله أو رب.

 قلت: ذها الذي ذكروه لا يعرف له اشده، لا من كلام فصيح ولا غير ذلك، ولا
 يعرف أن لفظ اسم «ألف سين ميم؟ يراد به المسمى، بل المراد به الاسم الذي يقولون هو

 التسمية .

 وأما قوله : تقول: زيد قائم، تريد المسمى. فزيد ليس هو )ألف سين ميم( بل زيد
 مسمى ذها اللفظ ، فزيد يراد به المسمى، ويراد به اللفظ.

 وكذلك اسم «ألف سين ميم» يراد به ذها اللفظ، ويراد به انعمه، ووه لفظ زيد
 وعمرو وبكر، فتلك هي الأسماء التي تراد بلفظ اسم لا يراد بلفظ اسم نفس
 الأشخاص فهذا ما أعرف له اشكدها صحيحا، فضلاً عن أن يكون هو الأصل، كما

 ادعاه كهلاء./ ١٩٧/٦

 قال تعال : ونق لأا: كج انز: يا يًا اي يتشت ن أنتبذ»
 [الأعراف:0٨١]، فأسماؤه الحسنى مثل: {اتكن ألتيث» [الحشر:22] و«الكشر
 أزيث( [يوسف:٨9]، ذهفه الأقوال هي أسماؤه الحسنى، ويه إذا ذكرت في
 الدعاء والخبر يراد به المسمى. إذا قال: {وفل عل أيز اييي( [الشعراء :٧١٢٢،
 فالمراد المسمى، ليس المراد أنه يتوكل عل الأسماء التي هي أقوال كما في سائر

 الكلام كلام الخالق، وكلام المخلوقين .

 وما ذكروه من أن القائل إذا قال : ما اسم معبودكم؟ قلنا : الله، فنجيب في الاسم
 بما نجيب به في المعبود، فدل عل أن اسم المعبود هو المعبود حجة باطلة، ويه عليهم

 لا لهم.

 فإن القائل إذا قال: ما اسم معبودكم ؟ فقلنا :الله، فالمراد أن اسمه هو ذها القول،
 ليس المراد أن اسمه هو ذاته وعينه الذي خلق السموات والأرض ، فإنه إنما سأل عن

 اسمه لم يسال عن نفسه، فكان الجواب بذكر اسمه .

 وإذا قال: ما معبودكم؟ فقلنا : الله، فالمراد انهك المسمى، ليس المراد أن المعبود هو
 القول، فلما اختلف السؤال في الموضعين اختلف المقصود بالجواب، وإن كان في
 الموضعين قال: الله، لكنه في أحدامه أريد ذها القول الذي هو من الكلام، وفي الآخر

 )١( قيل: الصنم هو الوثن ، وقيل : الصنم المتخذ من الجواره المعدنية التي تذوب، والوثن هو المتخذ من حجر
 أو خشب، وقيل غير ذلك. انظر: المصباح المنير، مادة «صنم'.

٤٥٩ 



 أريد به المسمى ذها القول. كما إذا قيل : ما اسم فلان؟ فقيل: زيد أو عمرو، فالمراد
 ١٩٨/٦ هو القول. وإذا قال: من أميركم أو من/ أنكحت؟ فقيل: زيد أو عمرو، فالمراد به

 الشخص، فكيف يجعل المقصود في الموضعين واحدًا.

 ولهذا قال تعالى: {زيم الأنم4 تلتج» [الأعراف:0٨١]، كان المراد : أنه نفسه له
 الأسماء الحسنى، ومنها اسمه الله. كما قال: {ي أتكزه أة أر أتوا ألتق أا قا تغؤاا تلة
 أقتا: تشنج» [الإسراء:0١١٤، فالذي له الأسماء الحسنى هو المسمى ها ولهذا
 كان في كلام الإمام أحد: أن ذها الاسم من أسمائه الحسنى، وتارة يقول: الأسماء
 الحسنى له، أي: السمى ليس من الأسماء، ولهذا في قوله: {زيم الأنا4 لتثت» لم

 يقصد أن ذها الاسم له الأسماء الحسنى، بل قصد أ المسمى له الأسماء الحسنى .

 وفي حديث أنس الصحيح: أن رسول الله ية كان تفى خاتمه: امحمد رسول
 الله»'' «عمد سطر، ورسول سطر، والله سطرا""، ويراد الخط المكتوب الذي كتب
 به ذلك فالخط الذي كتب به «محمدا سطر، والخط الذي كتب به ارسول» سطر، و

 الخط الذي كتب به «الله» سطر.

 ولما قال النبي كيلة ايقول الله تعالى : أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي اتفشه،)"(،

 فمعلوم أن المراد : تحرك اتفشه بذكر اسم الله، ووه القول ، ليس المراد: أن الشفتين
 تتحرك بنفسه تعالى .

 وأما احتجاجهم بقوله: {تنج أ1 يك ألأل» [الأعل:1]، وأن المراد: سبح ربك
 الأعل، وكذلك قوله: وتزد أننم تيك يى تثكل وأكزكم» [الرعن:8٧]، وما أشبه

 ١٩٩/٦ ذلك، فهذا للناس فيه قولان معروفان، وكلاامه حجة عليهم./

 منهم من قال: الاسم» هنا صلة والمراد : سبح ربك ، وتبارك ربك. وإذا قيل: هو
 صلة فهو زائد لا معنى له، فيبطل قولهم أن مدلول لفظ اسم «ألف سين ميم" هو
 السمى، فإنه لو كان له مدلول مراد لم يكن صلة. ومن قال: إنه هو المسمى وأنه صلة،
 كما قاله ابن عطية، فقد تناقض، فإن الذي يقول: هو صلة، لا يجعل له معنى، كما

 يقوله من يقول ذلك في الحروف الزائدة التي تجىء للتوكيد، كقوله: {قيئا كحتة تق أو

 )١( البخارى فى اللباس )2٧٨٥( ومسلم ف اللباس )2٩٠٢/٦٥( ٠
 )٢( البخارى فى اللباس )٨٧٨٥( .

 )٣( البخارى فى الفتح معلقاً )٣١/٩٩٤( وأحد ٥٤٠/٢ .
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 يك تثم» ل1 عمران:٩٥١]، و«عقا قيل لقينً تيييق» [المؤمنون:·٤] ونحو
 ذلك .

 ومن قال: إنه ليس بصلة ، بل المراد تسبيح الاسم نفسه، فهذا مناقض لقولهم
 مناقضة اظرهة.

 والتحقيق أنه ليس بصلة، بل أمر الله بتسبيح اسمه، كما أمر بذكر اسمه. والمقصود
 بتسبيحه وذكره: هو تسبيح السمى وذكره، فإن المسبح والذاكر إنما يسبح اسمه ويذكر
 اسمه، فيقول : سبحان ربي الأعل ، فهو نطق بلفظ: اربي الأعل»، والمراد هو السمى
 ذها اللفظ ، فتسبيح الاسم هو تسبيح السمى، ومن جعله تسبيحا للاسم يقول:
 المعنى: أنك لاتسم به غير الله، ولا تلحد في أسمائه، فهذا مما يستحقه اسم الله، لكن

 ذها تابع للمراد بالآية ليس هو المقصود ها القصد الأول.

 وقد ذكر الأقوال الثلاثة غير واحد من المفسرين، كالبغوي، قال: قوله: {ستنج أشم
 زيق ألأل4 [الأعل:١] أي : قل: سبحان ربي الأعل. وإلى ذها ذبه جماعة/ من٦/٠٠٢

 الصحابة، وذكر حديث ابن عباس أن النبي ية قرأ: {تتج أشه ذيق ألأغل» فقال :
 اسبحان رب الأعلا".

 قلت في ذلك حديث عقبة بن عامر عن النبي كيلة : أنه لما نزل {نيخ ياتم ريق
 التطير» [الواقعة :٤٧] قال: «اجعلواه في ركوعكم». ولما نزل : {بتع أشه وك
 أ4، قال : «اجعلواه في سجودكم"، والمراد بذلك: أن يقولوا في الركوع :
 سبحان ربي العظيم، وفي السجود: سبحان ربي الأعل، كما ثبت في الصحيح عن
 حذيفة عن النبي قطية : أنه قام بالبقرة والنساء وآل عمران، ثم ركع نحوا من قيامه
 يقول: اسبحان ربي العظيم وسجد نحوا من ركوعه يقول: اسبحان ري الأعل»".

 وفي السنن عن ابن مسعود عن النبي قلة : «إذا قال العبد في ركوعه: سبحان رب
 العظيم ثلاثًا، فقد تم ركوعه، وذلك أدناه، وإذا قال في سجوده: سبحان ربي الأعل

 ثلاثا، فقد تم سجوده، وذلك أدناء»"، وقد أخذ جذا جمهور العلماء.

 قال البغوي : وقال قوم : انعمه: زنه ربك الأعل عما يصفه به الملحدون. وجعلوا

 )١( أبو داود في الصلاة )٣٨٨(، وأحد ،٢٣٢/١ والطبراني في الكبير )ه٣٣1(، والبيهقي في السنن الكبرى
٣١٠/٢ . 

 )2( أبو داود في الصلاة )٩٦٨(، وابن ماجه في إقامة الصلاة )٧٨٨(، وأحد٤/٥٥١ .
 )٣( مسلم فى صلاة المسافرين )2٧٧/٣٠٢(.

 )٤( أبو داود في الصلاة )٦٨٨(، والترمذي في الصلاة )١٦٢( وقال: «حديث ابن مسعود ليس إسناده
 بمتصل، عون بن عبد الله بن عتيبة لم يلق ابن مسعودا، وابن ماجه في إقامة الصلاة )0٩٨(. وضعفه

 الألباني.
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 الاسم صلة. قا: ويتج بهذا من يجعل الاسم والسمى واحذا لأن أحذا لا يقول:
 سبحان اسم الله وسبحان اسم ربنا إنما يقولون : سبحان الله، وسبحان ربنا. وكان

 معنى {تتح أته ي» [الأعل: ]١ ، سبح ربك.

 ٢٠١/٦ قلت : قد تقدم الكلام عل ذها، والذي : يقول: سبحان الله ، وسبحان ربنا،/
 إنما نطق بالاسم الذي هو الله، والذي هو ربنا فتسبيحه إنما وقع عل الاسم، لكن
 مراده هو المسمى، فهذا يبين أنه ينطق باسم المسمى والمراد المسمى، وذها لا ريب فيه،

 لكن ذها لا يدل عل أن لفظ اسم الذي هو «ألف سين ميم» المراد به المسمى.

 لكن يدل عل أن «أسماء الله» مثل : الله، وربنا ، وربي الأعل ونحو ذلك ، يراد
 بها المسمى، مع أنها هي في نفسها ليست هي السمى، لكن يراد مها المسمى، فأما اسم
 هذه الأسماء «ألف سين ميم» فلا هو المسمى الذي هو الذات، ولا يراد به المسمى الذي
 هو الذات، ولكن يراد به امسمه الذي هو الأسماء، كأسماء الله الحسنى، في قوله :
 «تم الأنم: كثت» [الأعراف: ،]١٨٠ فلها هذه الأسماء الحسنى التي جعلها كهلاء
 هي التسميات، وجعلوا التعبير عنها بالأسماء توسعا، فخالفوا إججاع الأمم كلهم من

 العرب وغيرمه، وخالفوا صريح المعقول وصحيح المنقول.

 والذين شاركومه في ذها الأصل وقالوا: الأسماء ثلاثة، قد تكون هي المسمى، وقد
 تكون ريغه، وقد تكون لا هي هو ولا ريغه، وجعلوا الخالق والرازق ونحوامه غير
 السمى، وجعلوا العليم والحكيم ونحوامه للمسمى غلطوا من وجه آخر فإنه إذا سلم
 لهم أن المراد بالاسم الذي هو «ألف سين ميم" هو مسمى الأسماء ، فاسمه الخالق هو
 الرب الخالق نفسه، ليس هو المخلوقات المنفصلة عنه.، واسمه العليم هو الرب العليم
 الذي العلم صفة له، فليس العلم هو المسمى، بل السمى هو العليم، فكان الواجب أن
 ٢٠٢/٦ يقال عل أصلهم: الاسم هنا هو المسمى وصفته،/ وفي الخالق الاسم هو المسمى وفعله .

 ثم قولهم إن الخلق هو المخلوق، وليس الخلق فعلاً قائما بذاته، قول ضعيف،
 غالف لقول جمهور المسلمين، كما قد بسط في موضعه.

 فتبين أن كهلاء الذين قالوا: الاسم هو السمى"، إنما يسلم لهم أن أسماء الأشياء
 إذا ذكرت في الكلام أريد به السمى، وذها ما لا ينازع فيه أحد من العقلاء، لا أن لفظ

 اسم «ألف ، سين، ميم» يراد به الشخص. وما ذكروه من قول لبيد:

 إلى الحول ثم اسم السلام عليكما

 فمراده : ثم النطق بهذا الاسم وذكره ووه التسليم المقصود، كأنه قال: ثم سلام
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 عليكم، ليس مراده أن السلام يحصل عليهما بدون أن ينطق به، ويذكر اسمه. فإن نفس
 السلام قول، فإن لم ينطق به ناطق ويذكره لم يحصل .

 وقد احتج بعضهم بقول سيبويه: إن الفعل أمثلة أخذت من لفظ أحداث الأسماء،
 وبى لما مضى ولما لم يكن بعد، وذها لا حجة فيه لأن سيبويه مقصوده بذكر الاسم
 والفعل ونحو ذلك الألفاظ. وذها اصطلاح النحويين، سموا الألفاظ بأسماء معانيها
 فسموا قام ويقوم وقم فعلا والفعل هو نفس الحركة فسموا اللفظ الدال عليها

 باسمها .

 وكذلك إذا قالوا: اسم معرب ومبني، فمقصودمه اللفظ ، ليس مقصودمه
 السمى، وإذا قالوا: ذها الاسم فاعل فمرادمه أنه فاعل في اللفظ، أي اسند إليه
 الفعل، ولم يرد سيبويه بلفظ الأسماء المسميات كما زعموا ، ولو أراد ذلك فسدت

 صناعته./ ٢٠٣/٦

 فصل
 وأما الذين قالوا: إن الاسم غير السمى، فهم إذا أرادوا أن الأسماء التي هي أقوال

 ليست نفسها هي المسميات ، فهذا أيضا لا ينازع فيه أحد من العقلاء .
 وأرباب القول الأول لا ينازعون في ذها، بل عبروا عن الأسماء هنا بالتسميات،
 ومه - أيضا- لا يمكنهم النزاع في أن الأسماء المذكورة في الكلام، مثل قوله: يا آدم ،

 يا نوح، يا إبراميه، إنما أريد ها نداء المسمين هذه الأسماء .
 وإذا قيل: خلق الله السموات والأرض ، فالمراد خلق المسمى هذه الألفاظ ، لم
 يقصد أنه خلق لفظ السماء ولفظ الأرض، والناس لا يفهمون من ذلك إلا المعنى المراد
 به، ولا يخطر بقلب أحد إرادة الألفاظ ، لما قد استقر في نفوسهم من أن هذه الألفاظ
 والأسماء يراد ها المعاني والمسميات، فإذا تكلم ها فهذا هو المراد، لكن لا يعلم أنه المراد
 إن لم ينطق بالألفاظ والأسماء المبينة للمراد الدالة عليه. وذها من البيان الذي أنعم الله
 به عل بني آدم في قوله: {تلوح الإنكق . علة ألجا}» [الرعن :٣، ]٤ وقد علم

 آدم الأسماء كلها سبحانه وتعالى./ ٢٠٤/٦
 ولكن كهلاء الذين أطلقوا- من الجهمية والمعتزلة أن الاسم غير المسمى، مقصودمه

 أن أسماء الله ريغه، وما كان ريغه فهو خلوق .
 ولهذا قالت الطائفة الثالثة: لا نقول: هي السمى ولا غير المسمى .

 فيقال لهم: قولكم: إن أسماءه ريغه، مثل قولكم: إن كلامه ريغه، وإن إرادته ريغه،
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 ونحو ذلك، وذها قول الجهمية نفاة الصفات، وقد عرفت شبههم وفساداه في غير ذها
 الموضع، ومه متناقضون من وجوه، كما قد بسط في مواضع .

 إفمه يقولون: لا نثبت قديما غير الله، أو قديما ليس هو الله، حتى كفروا أله
 الإثبات، وإن كانوا متأولين، كما قال أبو الهذيل: إن كل متأول كان تأويله تشبيها له
 بخلقه، و تجويزًا له في فعله، وتكذيبا ربخله فهو كافر، وكل من أثبت شيئا قديئا لا
 يقال له الله، فهو كافر، ومقصوده تكفير مثبتة الصفات والقدر، ومن يقول :إن أله

 القبلة يخرجون من النار ولا يجلدون فيها .

 فمما يقال لهؤلاء: إن ذها القول ينعكس عليكم ، فأنتم أولى بالتشبيه والتجويز
 والتكذيب، وإثبات قديم لا يقال له الله، فإنكم تشبهونه بالجمادات بل بالمعدومات ،
 بل بالممتنعات، وتقولون: إنه يحبط الحسنات العظيمة بالذنب الواحد، ويخلد عليه في
 ٢٥/٦ النار، وتكذبون بما أخبر به من مغفرته ورححته،/ وإخراجه أله الكبائر من النار
 بالشفاعة وغيراه، وأنه من يعمل مثقال ذرة خيرا ريه، و من يعمل مثقال ذرة شرا ريه .

 وأنتم تثبتون قديما لا يقال له الله ، فإنكم تثبتون ذاتا مجردة عن الصفات، ومعلوم
 أنه ما ليس بحي، ولا عليم، ولا قدير ، فليس هو الله ، فمن أثبت ذاتًا مجردة فقد
 أثبت قديما ليس هو الله، وإن قال: أنا أقول : إنه م يزل حيا عليما قديرا، فهو قول
 مثبتة الصفات، فنفس كونه حيا ليس هو كونه عالما، ونفس كونه عالما ليس هو كونه
 قادرا، ونفس ذلك ليس هو كونه ذاتا متصفة هذه الصفات، ذهفه معان متميزة في

 العقل، ليس ذها هو ذها.
 فإن قلتم : هي قديمة، فقد أثبتم معاني قديمة، وإن قلتم: هي شىء واحد، جعلتم
 كل صفة هي الأخرى، والصفة هي الموصوف، فجعلتم كونه حيا هو كونه عالما وجعلتم
 ذلك هو نفس الذات، ومعلوم أن ذها مكابرة، وذهه المعاني هي معاني أسمائه الحسنى،

 ووه سبحانه لم يزل متكلما إذا شاء.

 فهو السمى نفسه بأسمائه الحسنى، كما رواه البخاري في صحيحه عن ابن عباس:
 أنه لما سئل عن قوله : «و6ن كأه عيا عيا» [النساء:8٥١]، {غثوا كميكا4
 [النساء:٢٥١] ، فقال: هو سمى نفسه بذلك، ووه ) يزل كذلك، فأثبت قدم معاني

 أسمائه الحسنى وأنه هو الذي سمى نفسه اه.

 فإذا قلتم: إن أسماءه أو كلامه ريغه، فلفظ «الغير» مجمل، إن أردتم أن ذلك شىء
 ٢٠٦/٦ بائن عنه فهذا باطل، وإن أردتم أنه يمكن الشعور بأحدامه دون الآخر، فقد/ يذكر الإنسان
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 الله ويخطر بقلبه ولا يشعر حينئذ بكل معاني أسمائه ، بل ولا يخطر له حينئذ أنه عزيز
 وأنه حكيم، فقد أمكن العلم بهذا دون ذها ، وإذا أريد بالغير ذها ، فإنما يفيد المباينة
 في ذنه الإنسان لكونه قد يعلم ذها دون ذها، وذلك لا ينفي التلازم في نفس الأمر،
 فهي معان متلازمة لا يمكن وجود الذات دون هذه المعاني، ولا وجود هذه المعاني دون

 وجود الذات .
 واسم «الله» إذا قيل: الحمد لله، أو قيل : بسم الله، يتناول ذاته وصفاته، لا يتناول
 ذاتا مجردة عن الصفات، ولا صفات مجردة عن الذات، وقد نص أئمة السنة كأحد
 وغيره عل أن صفاته داخلة في مسمى أسمائه ، فلا يقال: إ علم الله وقدرته زائدة
 عليه، لكن من أله الإثبات من قال: إاه زائدة عل الذات. وذها إذا أريد به أاه زائدة
 عل ما أثبته أله النفي من الذات المجردة فهو صحيح، فإن أولئك قصروا في الإثبات ،

 فزاد ذها عليهم، وقال: الرب له صفات زائدة عل ما ومتملعه .

 وإن أراد أنها زائدة عل الذات الموجودة في نفس الأمر، فهو كلام متناقض، لأنه ليس
 في نفس الأمر ذات مجردة حتى يقال: إن الصفات زائدة عليها، بل لا يمكن وجود الذات
 إلا بما به تصير ذاتا من الصفات، ولا يمكن وجود الصفات إلا بما به تصير صفات من

 الذات، فتخيل وجود أحدامه دون الآخر، ثم زيادة الآخر عليه تحيل باطل .

 وأما الذين يقولون : إن الاسم للمسمى» كما يقوله أكثر أله السنة/ - فهؤلاء٦/٧٠٢
 وافقوا الكتاب والسنة والمعقول، قال الله تعالى: وزيم ألأنم: تشج» [الأعراف :

 ،٤١٨ وقال: ؤثا ا تغزا تلة الأنا: تنشكه [الإسراء: ٠٢١١٠

 وقال النبي بيلة: إن لله تسعة وتسعين استاء"، وقال الني كية: إن لي جية
 أسماء: أنا محمد، وأعد، والماجي، والحائر، والعاقب» وكلاامه في الصحيحين .

 وإذا قيل لهم : أوه المسمى أم ريغه؟ فصلوا ، فقالوا : ليس هو نفس المسمى،
 ولكن يراد به المسمى، وإذا قيل: إنه ريغه بمعنى أنه يجب أن يكون مباينا له، فهذا
 باطل، فإن المخلوق قد يتكلم بأسماء نفسه فلا تكون بائنة عنه فكيف بالخالق، وأسماؤه
 من كلامه، وليس كلامه بائتا عنه، ولكن قد يكون الاسم نفسه بائنا، مثل أن يسمى
 الرجل ريغه باسم، أو يتكلم باسمه. فهذا الاسم نفسه ليس قائما بالسمى، لكن

 المقصود به السمى، فإن الاسم مقصوده إظهار االمسمى" وبيانه •

 ووه مشتق من «الشموا، ووه العلو ، كما قال النحاة البصريون ، وقال النحاة

 )١( البخارى فى الدعوات )٠١٤٦( ومسلم فى الذكر والدعاء )٧٧٦٢/٥٠ (٦ ٠
 )2( البخارى فى التفسير )٦٩٨٤( ومسلم فى الفضائل ٠١٢٤/٢٣٥٤ (١٢٥ •

٤٦٥ 



 الكوفيون: هو مشتق من «الشقة» ويه العلامة، وذها صحيح في «الاشتقاق الأوسط»
 ووه ما يتفق فيه حروف اللفظين دون ترتيبهما، فإنه في كليهما )السين والميم والواو(،

 والمعنى صحيح، فإن السمة والسميا العلامة.

 ومنه يقال: وسمته أسمه كقوله : وتثز عل أشزر» [القلم:٦١] ومنه التوسم
 كقوله: «لأيت لثترميا» [الحجر:٥٧]، لكن اشتقاقه من االسمو، هو الاشتقاق الخاص
 ٢٠٨/٦ الذي يتفق فيه اللفظان في الحروف وترتيبها، ومعناه أخص وأتم، إفمه يقولون/ في
 تصريفه: سميت، ولا يقولون: وسمت، وفي جمعه: أسماء لا أوسام، وفي ريغصته:

 سمن لا وسيم. ويقال لصاحبه: مسمى لا يقا: موسوم، وذها المعنى أخص .

 فإن العلو مقارن للظهور، كلما كان الشىء أعل كان أظهر ، وكل واحد من العلو
 والظهور يتضمن المعنى الآخر، و منه قول النبي قيلة في الحديث الصحيح: «وأنت
 الظاره فليس فوقك شىء"" ولم يقل: فليس أظهر منك شىء لأن الظهور يتضمن

 العلو والفوقية، فقال: فليس فوقك شىء
 ومنه قوله: وئا أنثوا أ يلمز:» [الكهف:٧9]أي: يعلو عليه. ويقال: ظهر
 الخطيب عل المنبر: إذا علا عليه، و يقال للجبل العظيم: علم لأنه ولعله وظهوره
 يعلم ويعلم به ريغه. قال تعالى: وقين :اكيه ألور في الر ت&لأغر< [الشورى:٢٣٢.

 وكذلك «الراية العالية» التي يعلم بها مكان الأمير و الجيوش، يقال لها : علم،
 وكذلك الغلم في الثوب لظهوره ، كما يقال لكزي الديك وللجبال العالية: أعراف،
 لأاه ولعلاه تعرف. فالاسم يظهر به السمى ويعلو، فيقا للمسمى: سمة ، أي:
 أظهره وأعله أي: أعل ذكره بالاسم الذي يذكر به ، لكن يذكر تارة بما يحمد به،
 ويذكر تارة بما يذم به، كما قال تعالى : ا#وجتًا قم لتاة صذق عييا» [مريم:0٥]،
 وقال: {زكا ألك يؤذ» [الشرح:4]، وقال: {نؤكا عتيه في أكزاه . عكة عن ث ف

 يكتلاه [الصافات: ،٧٨ .]٧٩

 وقال في النوع الذموم: {5أتكثم ف مكيو الثيا تنحة زيز: النكتة ثم تيك
 القثجرييا» [القصص:2٤]، وقال تعال : {تلزا عيت ين تبز ثوين تفقزيت»

 ٢0٩/٦ [القصص:٣]، لاكفامه ظهر ذكره ، لكن ذها إمام في الخير، وذها إمام في الشر./
 وبعض النحاة يقول: سمى اسما ، لأنه علا عل المسمى أو لأنه علا عل قسيميه
 الفعل والحرف، وليس المراد بالاسم ذها بل لأنه يعل المسمى فيظهر ولهذا يقال:

 )١( مسلم ف الذكر والدعاء )٣١٧٢/١٦( وابن ماجه فى الدعاء )٣٧٨٣( .

٤٦٦ 



 سميته أي أعليته، وأظهرته، فتجعل المعل المظهر هو المسمى، وذها إنما يحصل بالاسم.
 ووزنه فغل وفغل ، وجعه أسماء كفثو وأقناء ، وعضو وأعضاء ، وقد يقال فيه :

 سم وسم بحذف اللام. ويقال: سمى كما قال: والله أسماك سما مباركا.

 وما ليس له اسم فإنه لا يذكر ولا يظهر ولا يعلو ذكره، بل هو كالشىء الخفي الذي
 لا يعرف ولهذا يقال: الاسم دليل عل المسمى، علم عل المسمى، ونحو ذلك.

 ولهذا كان «أله الإسلام، والسنة» الذين يذكرون أسماء الله، يعرفونه ويعبدونه،
 ويحبونه ويذكرونه، ويظهرون ذكره.

 والملاحدة الذين ينكرون أسماءه ، وتعرض ولقمه عن معرفته وعبادته، ومحبته
 وذكره، حتى ينسوا ذكر، ونثرا اله تليثي» [التوبة ،٢٦٧٠ {زلا تك}ا يييk كثاأة
 اانتنهم أئثتهث» اخثر:٩1٢، «واذ$ فلك ي تنيلك تقا تينة ذثة البر ين

 ألقكل ألثثج الأماي ذلا تن ين الكينية» [الأعراف:٥٠٢٢٠

 والاسم يتناول اللفظ والمعني المتصور في القلب، وقد/ يراد به مجرد اللفظ، وقد ٢١٠/٦
 يراد به مجرد المعنى، فإنه من الكلام، والكلام اسم للفظ والمعنى، وقد يراد به أحداه؟

 ولهذا كان من ذكر الله بقلبه أو لسانه فقد ذكره، لكن ذكره بهما أتم.

 والله تعالى - قد أمر بتسبيح اسمه، وأمر بالتسبيح باسمه، كما أمر بدعائه بأسمائه
 الحسنى فيدعى بأسمائه الحسنى، ويسبح اسمه ، وتسبيح اسمه هو تسبيح له إذ
 المقصود بالاسم المسمى كما أن دعاء الاسم هو دعاء السمى، قال تعالى: {تل أزغر] أة

 أو أتشو أليق أيا ا تفا علة اقحا كنه» ٠٢١١٠:ءارسلإا1

 والله تعالى يأمر بذكره تارة، وبذكر اسمه تارة، كما يأمر بتسبيحه تارة، وتسبيح
 اسمه تارة ، فقال: وأذكزا أة ي$} كيلا( الأحزاب:١٤]، وأذ$ نمك ف
 تقيلت»، وذها كثير . وقال: {واذكي أنع زيق ذفينثل إقو تنيلا [المزمل: ،]٨ كما
 قال: ؤنظثا"" يقا $ اتح اليو غجر» الأنعام :8١١٤، {3لا أغثؤا يا تو بجز ا-ة
 أله عجو» [الأنعام:1٢١]، {كثرا ما أنق عجا واذ{:ا اتع الذ عز» المائدة:٤٢.

 لكن هنا يقال: بسم الله، فيذكر نفس الاسم الذي هو األف سين ميم؟ وأما في
 قوله: )وأذكر أنخ تي4، فيقال: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله.

 ا،

 )١( في المطبوعة: اوكلوا؟، والصواب ما أثبتناه.

٤٦٧ 



 وذها أيضًا مما يبين فساد قول من جعل الاسم هو المسمى، وقوله في الذبيحة:
 وتثرا يقا ق$ أتع أكو عليو» 1 الأنعام : ٢١١٨ كقوله: واثا إي تاك أليى عق
 [العلق:١]، وقوله: «ير أشه تجربها وثزتأ» [وهد:١٤٤، فقوله: {أفزا أتم

 ٢١١/٦ تك» هو قراءة بسم الله في أول السور./

 وقد بسط الكلام عل ذها في غير ذها الموضع، وبين أن هذه الآية تد عل أن
 القارئ مأمور أن يقرأ بسم الله، وأنها ليست كسائر القرآن، بل هي تابعة ريغلاه، وانه
 يقول: {يم ألله ألنكن اتير4 [النمل:0٣] كما كتب سليمان ، وكما جاءت به
 السنة المتواترة، وأجع المسلمون عليه فينطق بنفس الاسم الذي هو اسم مسمى، لا
 يقول : بالله الرعن الرحيم، كما في قوله: {واذكر أثم زيك» فإنه يقول: سبحان الله،
 والحمد لله، ولا إله إلا الله ونحو ذلك، وانه قال: وأقا أم تق4 م يقل: اقرأ اسم

 ربك، وقوله: {واذكي أنج ي» يقتضي أن يذكره بلسانه.

 وأما قوله: {واذكر {تلك» [الأعراف:٥0٢]، فقد يتناول ذكر القلب. وقوله :
 وأفأ وأب زنق» هو كقول الأكل: باسم الله. والذابح: باسم الله، كما قال النبي تيلة:

 "ومن لم يكن ذبح فليذبح بسم الله»'' .
 وأما التسبيح ، فقد قال: ووتتؤ: كة زيلا» [الأحزاب:2٤]، وقال: «تتح
 أشت تيك أل4 [الأعل:١]، وقال : «تتخ ير تيك ألقليي» [الواقعة:٤٧،

٠٢٩٦ 
 وفي الدعاء : {في أتكزه أفة أر أتزها انمق أثا ا قغؤا ثلة اقنا: تشخ4
 [الإسراء: ،]١١٠ فقوله: {أ ا تغؤا» يقتضي تعدد المدعو لقوله: لوتًا ا4
 وقوله: {ت: اتتا: تشنج» يقتضي أن المدعو واحد له الأسماء الحسني، وقوله :
 «أذغؤا أة أو أتقرا أفق4 - ولم يقل : ادعوا باسم الله أو باسم الرنه - يتضمن أن

 ٢١٢/٦ المدعو هو الرب الواحد بذلك الاسم./

 فقد جعل الاسم تارة مدعوا ، وتارة مدعوا به، في قوله: {تي الآنم لمشج اذؤ:
 بجا» [الأعراف:0٨١] فهو مدعو به باعتبار أن المدعو هو المسمى، وإنما يدعى باسمه.

 وجعل الاسم مدعوا باعتبار أن المقصود به هو المسمى ، وإن كان في اللفظ هو المدعو
 المنادى ، كما قال {في أذؤً أله أو أ:شرا التق» أي : ادعوا ذها الاسم ، أو ذها

 )١( البخاري في الذبائح )0٠٥٥( ، ومسلم في الأضاحي) ٠٢/١٩٦٠ (٣ والنسائي في الضحايا )٨٦٣٤(،
 وابن ماجه في الأضاحي )٣٥١٣( كلهم عن جندب بن سفيان البجل .

٤٦٨ 



 الاسم، والمراد إذا دعوته هو المسمى، أي الاسمين دعوت، ومرادك هو المسمى : ونأ:
 تلأشئا: تشنق».

 فمن تدبر هذه المعاني اللطيفة تبين له بعض جكم القرآن وأسراره ، فتبارك الذي نزل
 الفرقان عل دبعه، فإنه كتاب مبارك تنزيل من حكيم حميد، لا تنقضي عجائبه، ولا
 يشبع منه العلماء، من ابتغى الهدى في ريغه أضله الله، ومن تركه من جبار قصمه
 الله، ووه حبل الله المتين، ووه الذكر الحكيم، ووه الصراط المستقيم، ووه قرآن

 عجب، دهي إلى الرشد، أنزله الله دهى ورحة، وشفاء وبيانًا وبصائر وتذكرة.

 فالحمد لله رب العالين، حذا كثيرا طيبًا مباركا فيه ،كما يحب ربنا ويرضى، وكما
 ينبغي لكرم وجهه وعز جلاله.

 ٢١٣/٦ أخره ولله الحمد والمنة، وصل الله عل محمد وأله وصحبه وسلم./

٤٦٩ 



 ثل: عمن زعم أن الإمام أحدا كان من أعظم النفاة للصفات صفات الله
 تعالى - وإنما الذين انتسبوا إليه من أتباعه في المذبه ظنوا أنه كان من أله الإثبات

 المنافي للتعطيل، جهلاً منهم بما جرى له، فإنه اتفق له أمر عجيب .
 ووه أن ناسا من «الزنادقة» قد علموا زده أده وورعه وتقواه، وأن الناس
 وعبتيه فيما ذيبه إليه، فجمعوا له كلامًا في الإثبات، وعزوه إلى تفاسير وكتب
 أحاديث، وأضافوا - أيضا إلى الصحابة والأثمة وغيرمه، حتى إليه وه- شيئا
 كثيزا من ذلك عل لسانه - وجعلوا ذلك في صندوق مقفل، وطلبوا من الإمام

 أده أن يستودع ذلك الصندوق منهم، وأظهروا أنهم عى سفر ونحو ذلك، وأنهم
 غرضهم الرجوع إليه ليأخذوا تلك الوديعة، ومه يعلمون أنه لا يتعرض ما في
 الصندوق ، فلم يزل دنعه ذلك إلى أن توفاه الله، فدخل أتباعه، والذين أخذوا
 عنه العلم، فوجدوا ذلك الصندوق وفتحوه، فوجودا فيه تلك «الأحاديث
 الموضوعة» و «التفاسير والنقول؟ الدالة عل الإثبات . فقالوا: لو م يكن الإمام أحد
 يعتقد ما في هذه الكتب، لما أودعها ذها الصندوق واحترز عليها، فقرؤوا تلك

 ٢١٤/٦ الكتب، وأشهرواه في ججلة ما أشهروا من تصانيفه وعلومه/ وجهلوا مقصود أولئك
 الزنادقة، الذين تصدوا فساد هذه الأمة الإسلامية، كما حصل مقصود بولس

 بإفساد الملة النصرانية، بالرسائل التي وضعها لهم.

 فأجاب :
 من قال تلك الحكاية الفتراة عن أحمد بن حنبل، وأنه أودع دنعه صناديق فيها كتب لم
 يعرف ما فيها حتى مات ، وأخذاه أصحابه فاعتقدوا ما فيها ، فهذا يدل عل غاية جهل
 ذها المتكلم ، فإن أمد م يأخذ عنه المسلمون كلمة واحدة من صفات الله - تعالى قالها
 هو ، بل الأحاديث التي يرويها أله العلم في صفات الله تعالى - كانت موجودة عند
 الأمة قبل أن يولد الإمام أحد، وقد روااه أله العلم غير الإمام أحد، فلا يحتاج الناس

 فيها إلى رواية أمد، بل هي معروفة ثابتة عن النبي نية ولو م يخلق أحد.

 وأحد إنما اشتهر أنه إمام أله السنة، والصابر عل المحنة لما ظهرت محن
 «الجهمية» الذين ينفون صفات الله تعالي - ويقولون: إن الله لا يرى في الآخرة، وأن
 القرآن ليس هو كلام الله، بل هو مغلوق من المخلوقات، وأنه تعالى ليس فوق

٤٧٠ 



 السموات، وأن محمدًا لم يعرج إلى الله، وأضلوا بعض ولاة الأمر، فامتحنوا الناس
 بالرغبة والرةبه، فمن الناس من أجابهم - رغبة - ومن الناس من أجامه -رةبه - ومنهم

 من اختفى فلم يظهر لهم.

 وصار من م يجبهم قطعوا رزقه وعزلوه عن ولايته، وإن كان أسيرا لم وكفيه وم يقبلوا
 شهادته وربما ولتقه أو وسبحه.

 و«المحنة» مشهورة معروفة ، كانت في إمارة المأمون، والمعتصم ، والواثق/، ثم٦/٥١٢
 رفعها المتوكل، فثبت الله الإمام أحد، فلم يوافقهم عل تعطيل صفات الله تعالى -
 وناظرمه في العلم فقطعهم، وعذبوه ، فصبر عل عدام ، فجعله الله من الأثمة
 الذين يهدون بأمره، كما قال تعال: «يتنتا يجم" أبتة مثك يرا تا ما

 وكائثؤ] تايينًا ؤقؤ» [السجدة:٤٢٢٠
 فمن أعطى الصبر واليقين، جعله الله إماما في الدين. وما تكلم به من «السنة» فإنما
 أضيف له لكونه أظهره وأبداه لا لكونه أنشأه وابتدأه، وإلا فالسنة سنة النبي قيلة.
 فأصدق الكلام كلام الله، وخير الهدى دهي محمد بن عبد الله، وما قاله الإمام أحد
 هو قول الأثمة قبله، كمالك والثوري ، والأوزاعي، وحاد بن زيد، وحاد بن سلمة،
 وقول التابعين قبل كهلاء، وقول الصحابة الذين أخذوه عن النبي ية ، وأحاديث

 «السنة» معروفة في الصحيحين وغيرامه من كتب الإسلام.

 والنقل عن أحمد وغيره من أثمة السنة، متواتر بإثبات صفات الله تعالى - وكهلاء
 متبعون في ذلك ما تواتر عن النبي ة . فأما أن المسلمين يثبتون عقيدتهم في أصول

 الدين، بقوله ، أو بقول ريغه من العلماء، فهذا لا يقوله إلا اجله .

 وأمد بن حنبل ى عن ديلقته وتقليد ريغه من العلماء في الفروع ، و قال: لا تقلد
 دينك الرجال ، فإنهم لن يسلموا أن يغلطوا . وقال: لا تقلدني ، ولا مالكا، ولا

 الثوري، ولا الشافعي ، وقد جرى في ذلك عل سنن ريغه/ من الأثمة ، فكلهم وها٦/٦١٢
 عن ديلقتمه، كما نهى الشافعي عن ديلقته وتقليد ريغه من العلماء، فكيف يقلد أمد

 وغيره في أصول الدين؟

 وأصحاب أحد ، مثل أبي داود الشجنتاني، و إبراميه الحربي، وعثمان بن سعيد
 الدارمي، وأبي لأزغة، وأبي حاتم، والبخاري ، ومسلم، وبقي بن مخلد، وأبي بكر
 الأثرم، وابنيه صالح وعبد الله، وعبد الله بن عبد الرحمن الدارمي، وخمد بن مسلم

 )ا( في المطبوعة: «وجعلنامه؟، والصواب ما أثبتناه.

٤٧١ 



 ابن وارة، وغير كهلاء الذين هم من أكابر أله العلم والفقه والدين، لا يقبلون كلام
 أحد ولا ريغه إلا بحجة يبينها لهم، وقد سمعوا العلم كما سمعه هو ، وشاركوه في
 كثير من شيوخه، ومن لم وقحليه أخذوا عن أصحابه الذين هم نظراؤه، وذهه الأمور

 ٢١٧/٦ يعرفها من يعرف أحوال الإسلام وعلمائه./

٤٧٢ 



 وقال شيخ الإسلام أبو العباس تقي الدين بن تيمية - طيب الله
 تراه- .

 فضل
 في الصفات الاختيارية

 وىه الأمور التي يتصف ها الرب - عز وجل - فتقوم بذاته بمشيئته وقدرته؟ مثل
 كلامه، وسمعه، وبصره، وإرادته، وعبته، ورضاه، ورحمته، وغضبه، و ٠ ٠، -، و .ر د٠ سخطه ،
 ومثل خلقه، وإحسانه، وعدله، ومثل استوائه، ومجيئه ، وإتيانه، ونزوله، ونحو ذلك

 من الصفات التي نطق ها الكتاب العزيز ، والسنة.
 فالجهمية ومن وافقهم من المعتزلة وغيرمه، يقولون: لا يقوم بذاته شىء من هذه

 الصفات، ولا ريغاه .
 والكلابية ومن وافقهم من السالمية وغيرمه يقولون : اتقوم صفات بغير مشيئته

 وقدرته»، فأما ما يكون بمشيئته وقدرته، فلا يكون إلا خلوقًا منفصلا عنه./ ٢١٨/٦

 وأما السلف وأئمة السنة والحديث ، فيقولون: إنه متصف بذلك، كما نطق به
 الكتاب والسنة، ووه قول كثير من أله الكلام والفلسفة أو أكثرمه، كما ذكرنا أقوالهم

 بألفاظها في غير ذها الموضع ·
 ومثل ذها : «الكلام»، فإن السلف وأثمة السنة والحديث يقولون: يتكلم بمشيئته

 وقدرته ، وكلامه ليس بمخلوق، بل كلامه صفة له قائمة بذاته .
 وممن ذكر أن ذلك قول أئمة السنة، أبو عبد الله بن دنمه، وأبو عبد الله بن حامد،

 وأبو بكر عبد العزيز، وأبو إسماعيل الأنصاري وغيرمه •
 وكذلك ذكر أبو عمر بن عبد البر نظير ذها في «الاستواء، وأئمة السنة كعبد الله
 ابن المبارك، وأحمد بن حنبل، والبخاري، وعثمان بن سعيد الدارمي ومن لا يحصى من
 الأثمة، وذكره حرب بن إسماعيل الكرماني عن سعيد بن منصور، وأحد بن حنبل،
 وإسحاق بن إبراميه، وسائر أله السنة والحديث - متفقون عل أنه متكلم بمشيئته،

 وأنه لم يزل متكلما إذا شاء، وكيف شاء .

٤٧٣ 



 وقد سمى الله القرآن العزيز حديئا فقال: «أه تل أختكن أليي» الزمر: ،٢٢٣
 وقال: {ومن أشكى ين ألله ييكا» النساء:٧٨]، وقال: {ما يأيهم تن ذكر ين
 تتهم ثد» [الأنبياء:٢]، وقال النبي يلة: وإن الله يجيث من أمره ما يشاء،"
 وذها مما احتج به البخاري في صحيحه، وفي غير صحيحه، واحتج به غير البخاري،

 ٢١٩/٦ كنعيم بن حماد ، وحاد بن زيد./

 ومن المشهور عن السلف : أن القرآن العزيز كلام الله غير مغلوق منه بدأ، وإليه
 يعود.

 وأما الجهمية والمعتزلة، فيقولون: ليس له كلام قائم بذاته، بل كلامه منفصل عنه
 مخلوق عنه والمعتزلة يطلقون القول بأنه يتكلم بمشيئته ، ولكن مرادمه بذلك أنه يخلق

 كلاما منفصلا عنه .

 والكلابية والسالية يقولون : إنه لا يتكلم بمشيئته وقدرته، بل كلامه قائم بذاته،
 بدون قدرته، ومشيئته مثل حياته، ومه يقولون: الكلام صفة ذات، لا صفة فعل يتعلق
 بمشيئته وقدرته، وأولئك يقولون: هو صفة فعل، لكن الفعل دنعمه هو المفعول

 المخلوق بمشيئته وقدرته .

 وأما السلف وأثمة السنة ، وكثير من أله الكلام كالهشامية، والكزامية وأصحاب
 أبي معاذ الثومني، وزريه اليامي ، وطوائف غير كهلاء يقولون: إنه صفة ذات، وفعل،
 هو يتكلم بمشيئته وقدرته كلاما قائما بذاته. وذها هو المعقول من صفة الكلام لكل
 متكلم، فكل من وصف بالكلام كالملائكة والبشر، والجن، وغيرمه، فكلامهم لابد أن

 يقوم بأنفسهم، ومه يتكلمون بمشيئتهم وقدرتهم .

 والكلام صفة كمال، لا صفة نقص، ومن تكلم بمشيئته أكمل ممن لا يتكلم
 ٢٢٠/٦ بمشيئته، فكيف يتصف المخلوق بصفات الكمال دون الخالق؟١/

 ولكن الجهمية والمعتزلة بنوا عل أصلهم : أن الرب لا يقوم به صفة لأن ذلك
 بزعمهم يستلزم التجسيم والتشبيه الممتنع إذ الصفة عزض، والعرض لا يقوم إلا

 بجسم .

 والكلأيية يقولون: هو متصف بالصفات التي ليس له عليها قدرة، ولا تكون
 بمشيئته فأما ما يكون بمشيئته فإنه حادث، والرب تعالى لا تقوم به الحوادث ويسمون

 )١( البخاري في التوحيد معلقا ) الفتح (٤٩٦/١٣ ، وأبو داوه في الصلاة )٤٢٩(، والنسائي في السهو
 )١٢٢١(، وأحد ٠٣٧٧/١ ٤٠٩ كلهم عن ابن مسعود.

٤٧٤ 



 «الصفات الاختيارية مسألة «حلول الحوادث» فإنه إذا كلم موى بن عمران بمشيئته
 وقدرته، وناداه حين أتاه بقدرته ومشيئته، كان ذلك النداء والكلام حادثًا.

 قالوا: فلو اتصف الرب به لقامت به الحوادث . قالوا: ولو قامت به الحوادث م يجل
 منها، وما لم يجل من الحوادث فهو حادث، قالوا: ولأن كونه قابلا لتلك الصفة إن
 كانت من لوازم ذاته، كان قابلا لها في الأزل، فيلزم جواز وجوداه في الأزل، فإن
 ذلك يقتضى وجود حوادث لا أول لها، وذلك محال، لوجوه قد ذكرت في غير ذها

 الموضع .

 قالوا: وبذلك استدللنا عل حدوث الأجسام، وبه عرفنا حدوث العالم، وبذلك
 أثبتنا وجود الصانع، وصدق رسله، فلو قدحنا في تلك لزم القدح في أصول الإيمان

 والتوحيد.

 وإن لم يكن من لوازم ذاته صار قابلاً لها بعد أن لم يكن قابلاً ، فيكون/ قابلا لتلك٦/١٢٢
 الصفة، فيلزم التسلسل الممتنع. وقد بسطنا القول عل عامة ما ذكروه في ذها الباب،

 وبينا فساده وتناقضه عل وجه لا تبقى فيه شبهة لمن فهم ذها الباب.

 وفضلاؤمه - ومه المتأخرون كالرازي، والأمدي، والطوسي، والجل وغيرمه -
 معترفون بأنه ليس لهم حجة عقلية عل نفي ذلك، بل ذكر الرازي وأتباعه أن ذها القول
 يلزم جيع الطوائف، ونصره في آخر كتبه : ك «المطالب العالية» - ووه من أكبر كتبه
 الكلامية الذي امسه: ااهةي العقول في دراية الأصول» لما عرف فساد قول النفاة لم

 يعتمد عل ذلك في «مسألة القرآن» .

 فإن عمدتهم في امسألة القرآن» إذا قالوا: لم يتكلم بمشيئته وقدرته قالوا: لأن
 ذلك يستلزم حلول الحوادث، فلما عرف فساد ذها الأصل لم يعتمد عل ذلك في
 «مسألة القرآن»، فإن عمدتهم عليه، بل استدل بإجاع مركب، ووه دليل ضعيف إلى
 الغاية، لأنه م يكن دنعه في نصر قول الكلابية ريغه، وذها مما يبين أنه وأمثاله تبين له

 فساد قول الكلأيية .

 وكذلك الآمدي ذكر في «أبكار الأفكار، ما يبطل قولهم، وذكر أنه لا جواب عنه، وقد
 كشفت هذه الأمور في مواضع، وذها معروف عند عامة العلماء حتى الجلل بن المطهر ذكر

 في كتبه أن القول بنفي «حلول الحوادث» لا دليل عليه، فالنازع اجله بالعقل والشرع./ ٢٢٢/٦

 وكذلك من قبل كهلاء، كأبي المعالي وذويه، إنما دمعمه أن الكرامية قالوا ذلك
 وتناقضوا ، فيبينون تناقض الكرامية، ويظنون أنهم إذا بينوا تناقض الكرامية - ومه

٤٧٥ 



 منازعومه فقد فلجوا"، وم يعلموا أن السلف وأئمة السنة والحديث - بل من قبل
 الكزامية من الطوائف م تكن تلتفت إلى الكزامية وأمثالهم، بل تكلموا بذلك قبل أن
 تحلق الكزامية، فإن ابن كزام كان متأخرا بعد أحد بن حنبل، في زمن مسلم بن
 الحجاج، وطبقته وأئمة السنة والمتكلمون تكلموا ذها قبل كهلاء، وما زال السلف

 يقولون بموجب ذلك.

 لكن لما ظهرت الجهمية النفاة، في أوائل المائة الثانية، بين علماء المسلمين ضلالهم
 وخطأمه، ثم ظهر زغنة "" الجهمية في أوائل المائة الثالثة. وامتحن االعلماء»: الإمام

 أمد وغيره، فجردوا الرد عل الجهمية وكشف ضلالهم حتى جرد الإمام أده الآيات

 التي من القرآن ، تدل عل بطلان قولهم ، ويه كثيرة جذا.

 بل الآيات التي تدل عل «الصفات الاختيارية» التي يسمونها «حلول الحوادث» كثيرة
 جذا، وذها كقوله تعالى: {,لقذ نلتكم عززتكم لا يمتلتهة أتجوا $ذم
 قككذ,ا» [الأعراف: ،]١١ فهذا بين في أنه إنما أمر الملائكة بالسجود بعد خلق آدم،
 لم يأمرمه في الأزل، وكذلك قوله :«مققعيجكأم ككل:اتكزينثاثلأتا3ل
 ٢٢٣/٦ $ نجكث» [آل عمران:٩٥]، فإنما قال له: بعد أن خلقه من تراب، لا في الأزل./

 وكذلك قوله في «قصة مومى': {شكا جانتا ثؤيى ألا بؤرية من في الثار وتق عزلها4
 النمل:٨]، وقال تعال: {ا أتكما لأيك من قني أآد الأيمن ي اتشة الجرعة
 من القرة أن يكشو إت أا أقة كث الحليمة4 [القصص:0٣٢، فهذا بين في أنه
 إنما ناداه حين جاء لم يكن النداء في الأزل، كما يقوله الكلابية، يقولون: إن النداء قائم
 بذات الله في الأزل، ووه لازم لذاته لم يزل ولا يزال مناديا له، لكنه لما أتى خلق فيه

 إدراكا لا كان موجوذا في الأزل.

 ثم من قال منهم: إن الكلام معنى واحد، منهم من قال: سمع ذلك المعنى بإذنه كما

 يقول الأشعري، و منهم من يقول : بل أفهم منه ما أفهم ، كما يقوله: القاضي أبو بكر
 وغيره، فقيل لهم: عندكم هو معنى واحد لا يتبعض ولا يتعدد، فموسى فهم المعنى
 كله أو بعضه إن قلتم كله فقد علم علم الله كله، وإن قلتم بعضه فقد تبعض، وعندكم

 لا يتبعض .

 )١( أي : ظفروا وفازوا. انظر : القاموس المحيط، مادة افلج».
 )2( أي : حاقة . انظر: القاموس، مادة ارعن".

٤٧٦ 



 ومن قال من أتباع الكلابية بأن النداء وغيره من الكلام القديم حروف، أو حروف
 وأصوات لازمة لذات الرب، كما تقوله السالمية ومن وافقهم، يقولون: إنه يحلق له إدراكا
 لتلك الحروف والأصوات والقرآن والسنة، وكلام السلف قاطبة يقتضى أنه إنما ناداه

 وناجاه حين أتى، لم يكن النداء موجوذا قبل ذلك، فضلاً عن أن يكون قديما أزليا.

 وقال تعال : {نتكا كاكا ألكجز:"" بتت كثا ز:جا ولكيها يقيقان عتهتا ين ككي تتتة
 ذاتثا جا أ5" أتكا عن يلكا القز: وأش تكا إة أقتهن كا عثة فة ٢٢٤/1

 [الأعراف: .]٢٢ و ذها يدل عل أنه لما أكلا منها نادامه، لم ينادامه قبل ذلك وقال
 تعال: «ذقم بثايكه تيقؤل ثا آجثلا الثزتيا» [القصص:٥٦]، }3ذ9 خاييو: كيول
 أتن ش&.ى اليا كثة تزشثت4 [القصص: ٠٦٢ ]٧٤ ، فجعل النداء في يوم معين،
 وذلك اليوم حادث كائن بعد أن لم يكن، ووه- حينئذ - يناديهم، لم يناديهم قبل ذلك .

 وقال تعال : «كاثا أليت :تث3ا أقثا الثري أيئت تكم ;يتة ا#لمكم إ ما يتن
 عجم غي شهن ألقتيي تثم ز} إة أة يتقك ا {يث» [المائدة: ٠٤١ فبين أنه يجكم فيحلل
 ما يريد ويحرم ما يريد، ويأمر بما يريد ، فجعل التحليل والتحريم والأمر والنهي متعلقًا
 بإرادته ، وينهي بإرادته، ويحلل بإرادته، ويحرم بإرادته، والكلابية يقولون : ليس شىء
 من ذلك بإرادته، بل قديم لازم لذاته غير مراد له ولا مقدور. والمعتزلة مع الجهمية
 يقولون: كل ذلك مخلوق منفصل عنه، ليس له كلام قائم به، لا بإرداته ولا بغير

 إرادته، ومثل ذها كثير في القرآن العزيز./ ٢٢٥/٦

 فضل
 وكذلك في الإرادة» واالمحبة، كقوله تعال : وإئتا أثزة إذ1 أزا: قيئا أن يشوق لة
 ك تؤي» [ير:r٨]، وقوله: {زلا تثؤكة يقافء إي قيق يزيا عثi . إة أن
 يكة ألذ» الكهف:٣2، ،٢٢٤ وقوله : {فتثق ألتشجك ألحزام إن كاة أقة
 :ميت» [الفتح: ،٢٢٧ وقوله: {زرا أك:ا أن ثهت كية أزا ث#يا تثثا يا تق عيا
 القزل( [الإسراء:٦١أ، وقوله: و٦إ] أأد أة يقز شزا تلا مزة لهه [الرعد :١١٢،
 وقوله: {و5ا يقا لآنا أككثم تييلاه [الإنسان: ،]٢٨ وقوله: {ذلي يا لتمق

 أيئ أتجنا إتلك» الإسراء: ،]٨٦ وأمثال ذلك في القرآن العزيز.

 )١( في المطبوعة : «أكلا اهنمه، والصواب ما أثبتناه.
 )٢( في المطبوعة : «أن، والصواب ما أثبتناه.

٤٧٧ 



 فإن جوازم الفعل المضارع ونواصبه تخلصه للاستقبال، مثل «إن» «وأن» وكذلك «إذا»
 ظرف لما يستقبل من الزمان، فقوله: وكرذ1 أآد» [الرعد : ،٤١١ وإن كاة أه(

 [الفتح: ]٢٧ ونحو ذلك، يقتضي حصول إرادة مستقبلة ومشيئة مستقبلة •

 وكذلك في الحبة والرضاً ، قال الله تعالى : ا{ثق إن كثة ثر ألة تائبان يبكم
 أث» [آل عمران:١٣]، فإن ذها يدل عل أنهم إذا اتبعوه أحبهم الله، فإنه جزم قوله:
 «يجكث» به، فجزمه جوابا للأمر، ووه في معنى الشرط، فتقديره: «إن تتبعوني
 يجببكم الله». ومعلوم أن جواب الشرط والأمر إنما يكون دعبه لا قبله، فمحبة الله لهم
 ٢٢٦/٦ إنما تكون بعد اتباعهم للرسول، والمنازعون: منهم من يقول: ما ثم/ محبة بل المراد
 ثوابا مخلوقا، ومنهم من يقول: بل ثم محبة قديمة أزلية إما الإرادة وإما ريغاه، والقرآن

 يدل عل قول السلف أئمة السنة المخالفين للقولين .

 وكذلك قوله: {ذلة يأئثث أككثزاا أتخل ألة تكرشوا رضؤتثة» [خمد: ،٢٢٨
 فإنه يدل عل أن أعمالهم أسخطته، فهي سبب لسخطه، وسخطه عليهم بعد الأعمال، لا
 قبلها، وكذلك قوله: وتلتا :اعشونا انكقكتكا تهتمه [الزخرف:٥٥]، وكذلك قوله: «إن
 قزا كيا ألة غية عم تلا يتن يجاد, الكثر ثان تفزا يا لكم» ،0٧:رمزلا1 علق

 الرضا ركشبمه وجعله مجزوما جزاء له، وجزاء الشرط لا يكون إلا دعبه.
 وكذلك قوله: ¥رق أة يجث الوين تث التكتك» [البقرة: ييث{و،]٢22

 اللقيا» [آل عمران:٦٧]، و«ي ألثفيلي» [لمائدة٤٢٢ ، و{ اليت
 يقكيلوت في بيلم، كثا4 [الصف:٤]، ونحو ذلك ، فإنه يدل عل أن المحبة بسبب

 ٢٢٧/٦ هذه الأعمال، وىه جزاء لها، والجزاء إنما يكون بعد العمل والمسبب./

 فضل
 وكذلك السمع؟ واالبصر، و«النظرة. قال الله تعالى: {وثل أقتلوا ككزى أة علؤ
 ولاثوأخ< [التوبة: ٢١٠٥ ذها في حق المنافقين، وقال في حق التائبين: {وثل أغكلواً
 قزك اة عل$ شرثة ألثؤيزق» وقوله: {تكزك أكثه دليل عل أنه يرااه بعد نزول
 هذه الآية الكريمة، والمنازع إما أن ينفي الرؤية، وإما أن يثبت رؤية قديمة أزلية.
 وكذلك قوله : { جنككم عتيل ن ألأي ين بتيو, يطلا كك تتتؤة» [يونس:
 ،]١٤ ولام كي تقتضي أن ما دعباه متأخر عن المعلول، رظنفه كيف يعملون هو بعد

 جعلهم خلائف .

٤٧٨ 



 وكذلك : { ع اللة قل الى شيلة ف تجا نفقن إف أه والة تنغ اكأ(
 [المجادلة:١]، أخبر أنه يسمع تحاورامه حين كانت تجادل وتشتكي إلى الله، وقال النبي
 ية : «إذا قال الإمام : سمع الله لمن دحه، فقولوا: ربنا ولك الحمد، يسمع الله
 لكم"""، فجعل سمعه لنا جزاء وجوابًا للحمد، فيكون ذلك بعد الحمد والسمع
 يتضمن مع سمع القول قبوله وإجابته، ومنه قول الخليل: «إةً رق لييغ الثعر(

 [إبراميه : .]٣٩

 وكذلك قوله: ولتكة حيع اة تزل أليا ا3ا إة أئة تيلا تفن كفية» آل عمران :
 ،]١٨1 وقوله لوسى : {إئي سكا أتتخ وأ» [طه:٦٤٢٠ ٢٢٨/٦

 والمعقول الصريح يدل عل ذلك، فإن المعدوم لا يرى، ولا يسمع بصريح العقل
 واتفاق العقلاء، لكن قال من قال من السالمية : إنه يسمع ويرى موجودا، في علمه لا

 موجوذا بائنا عنه، ولم يقل : إنه يسمع ويرى بائتا عن الرب.

 فإذا خلق العباد، وعملوا، وقالوا فإما أن نقول: إنه يسمع أقوالهم ويرى
 أعمالهم وإما لا يرى ولا يسمع، فإن نفي ذلك فهو تعطيل لهاتين الصفتين، وتكذيب
 للقرآن، وامه صفتا كمال لا نقص فيه، فمن يسمع ويبصر أكمل ممن لا يسمع ولا

 يبصر·

 والمخلوق يتصف بأنه يسمع ويبصر، فيمتنع اتصاف المخلوق بصفات الكمال دون
 الخالق - سبحانه وتعالى - وقد عاب الله تعالى - من يعبد من لا يسمع ولا يبصر في غير
 موضع، ولأنه حي، اوالتي إذا لم يتصف بالسمع والبصر، اتصف بضد ذلك ووه

 العمى والصمم، وذلك ممتنع، وبسط ذها له موضع أخر.

 وإنما المقصود هنا أنه إذا كان يسمع ويبصر الأقوال والأعمال بعد أن وجدت فإما
 أن يقال: إنه تجدد، وكان لا يسمعها ولا رصبياه، فهو بعد أن خلقها لا يسمعها ولا
 رصبياه، وإن تجدد شىء: فإما أن يكون وجودا أو عدما، فإن كان عدما فلم يتجدد
 شىء، وإن كان وجوذا: فإما أن يكون قائما بذات الله، أو قائما بذات ريغه والثاني
 يستلزم أن يكون ذلك الغير هو الذي يسمع ويرى، فيتعين أن ذلك السمع والرؤية

 الموجودين قائم بذات الله، وذها لا حيلة فيه./ ٢٢٩/٦

 والكلابية يقولون في جيع ذها الباب: المتجدد هو تعليق بين الأمر والمأمور، وبين
 الإرادة والمراد ، وبين السمع والبصر، والمسموع والمرئي ، فيقال لهم : ذها التعلق إما أن

 )١( مسلم في الصلاة )٤٠٤/٢٦(، وأبو داود في الصلاة )2٧٩( لاكامه عن أبى موسى الأشعري .

٤٧٩ 



 يكون وجوذا وإما أن يكون عدما، فإن كان عدما فلم يتجدد شىء فإن العدم لا شىء،
 وإن كان وجودا بطل قولهم .

 وأيضا ، فحدوث تعلق هو نسبة وإضافة ، من غير حدوث ما يوجب ذلك، ممتنع .
 فلا يحدث نسبة وإضافة إلا بحدوث أمر وجودي يقتضى ذلك . وطائفة - منهم ابن

 عقيل - يسمون هذه النسبة «أحوالا» .

 والطوائف متفقون عل حدوث نسب ، وإضافات وتعلقات ، لكن حدوث النسب
 بدون حدوث ما يوجبها ممتنع. فلا يكون نسبة وإضافة إلا تابعة لصفة ثبوتية، كالأبوة،
 والبنوة ، والفوقية، والتحتية، والتيامن، والتياسر، فإنها لابد أن تستلزم أمورا ثبوتية .

 وكذلك كونه خالقًا، ورازقًا و محسنا، وعادلاً، فإن هذه أفعال فعلها بمشيئته وقدرته 4
 إذ كان يحلق بمشيئته، ويرزق بمشيئته، ويعدل بمشيئته، ويحسن بمشيئته. والذي عليه
 امجريه المسلمين من السلف والخلف: أن الخلق غير المخلوق، فالخلق فعل الخالق،
 والمخلوق مفعوله ولهذا كان النبي قجة يستعيذ بأفعال الرب وصفاته، كما في قوله ية:
 «أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك، لا أحصى ثناء عليك،

 ٢٣٠/٦ أنت كما أثنيت عل نفسك'' فاستعاذ بمعافاته كما استعاذ برضاه./

 وقد استدل أثمة السنة كأحد وغيره عل أن : كلام الله غير مخلوق، بأنه استعاذ به
 فقال: امن نزل منزلا فقال: أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق، لم رضيه شىء
 حتى يرتحل منه»' فكذلك معافاته ورضاه غير مخلوقة لأنه استعاذ امه، والعافية

 القائمة ببدن العبد خلوقة ، فإنها نتيجة معافاته .

 وإذا كان الخلق فعله، المخلوق مفعوله، وقد خلق الخلق بمشيئته ، دل عل أن الخلق
 فعل يحصل بمشيئته ويمتنع قيامه ريغبه، فدل عل أن أفعاله قائمة بذاته، مع وكاه
 حاصلة بمشيئته وقدرته، وقد حكى البخاري إجاع العلماء عل الفرق بين الخلق

 والمخلوق ، وعل ذها يدل صريح المعقول.

 فإنه قد ثبت بالأدلة العقلية والسمعية أن كل ما سوي الله - تعالى خلوق
 محدث، كائن بعد أن لم يكن، وأن الله انفرد بالقدم والأزلية، وقد قال تعالى: ف{خلق

 )١(ملسم فى الصلاة )٦٨٤/٢٢٢(، وأبو داود فى الصلاة )٩٧٨( .
 )2( مسلم في الذكر والدعاء )٨٠٧٢/٤٥( ، والترمذي في الدعوات )٧٣٤٣( وقال: حسن صحيح غريب
 والنسائي في الكبرى في عمل اليوم والليلة ١٣٤٤/٦ )٤٩٣٠١/١( ، وابن ماجه في الطب )٧٤٥٣(،

 وأحد ٣٧٧/٦ كلهم عن خولة بنت حكيم.

٤٨٠ 



 ألتتك تلألأزنق تيا ينتهكا في كة أيتار» [الفرقان:9٥]، فهو حين خلق السموات
 ابتداء، إما أن يحصل منه فعل يكون هو خلقًا للسموات والأرض، وإما ألا يحصل منه
 فعل بل وجدت المخلوقات بلا فعل، ومعلوم أنه إذا كان الخالق قبل خلقها ومع خلقها
 سواء، وبعده سواء، لم يجز تخصيص خلقها بوقت دون وقت، بلا سبب يوجب

 التخصيص ·

 وأيضا فحدوث المخلوق بلا سبب حادث ممتنع في بداية العقل، وإذا قيل: الإرادة
 والقدرة خصصت. قيل: نسبة الإرادة القديمة إلى ججيع الأوقات سواء، وأيضا فلا تعقل

 إرادة تخصيص أحد المتماثلين إلا بسبب يوجب/ التخصيص، وأيضا فلابد عند وجود ٢٣١/٦
 المراد من سبب يقتضي حدوثه، وإلا فلو كان مجرد ما تقدم من الإرادة والقدرة كافيا،

 للزم وجوده قبل ذلك لأنه مع الإرادة التامة والقدرة التامة يجب وجود المقدور.

 وقد احتج من قال: الخلق هو المخلوق كأبي الحسن ومن اتبعه مثل ابن عقيل - بأن
 قالوا: لو كان ريغه لكان إما قديما وإما حادثا ، فإن كان قديما لزم قدم المخلوق،
 لأامه متضايفان، وإن كان حادثا لزم أن تقوم به الحوادث، ثم ذلك الخلق يفتقر إلى

 خلق آخر ويلزم التسلسل .

 فأجامه الجمهور- وكل طائفة عل أصلها فطائفة قالت : الخلق قديم وإن كان
 المخلوق حادثا، كما يقول ذلك كثير من أله المذابه الأربعة ، وعليه أكثر الحنفية ،
 قال كهلاء : أنتم تسلمون لنا أن الإرادة قديمة أزلية، والمراد نحدث، فنحن نقول في

 الخلق ما قلتم في الإرادة .

 وقالت طائفة : بل الخلق حادث في ذاته، ولا يفتقر إلى خلق آخر، بل يحدث
 بقدرته. وأنتم تقولون: إن المخلوق يحصل بقدرته بعد أن ) تكن، فإن كان المنفصل
 يحصل بمجرد القدرة، فالمتصل به أولى، وذها جواب كثير من الكزامية والهاشمية

 وغيرمه .

 وطائفة يقولون: هب أنه يفتقر إلى فعل قبله، فلم قلتم : إن ذلك ممتنع ؟ وقولكم:
 ذها تسلسل. فيقال: ليس ذها تسلسلا في الفاعلين، والعلل/ الفاعلة، فإن ذها ممتنع ٢٣٢/٦

 باتفاق العقلاء ، بل هو تسلسل في الآثار والأفعال، ووه حصول شىء بعد شىء وذها
 محل النزاع .

 فالسلف يقولون : لم يزل متكلتا إذا شاء، وقد قال تعالى: وثل أز &ن ألز يداكا
 لكلك تي ليذ ألتز تن أن تقذ لث تي ذلق جها يغيبه. ما» [الكهف:٩٠١٢٠

٤٨١ 



 فكلمات الله لا اهةي لها، وذها تسلسل جائز كالتسلسل في المستقبل، فإن نعيم الجنة
 ٢٣٣/٦ دائم لا نفاد له، فما من شىء إلا وبعده شىء لا نهاية له./

 فضل
 والأفعال نوعان: متغذ، ولازم، فالمتعدي مثل: الخلق والإعطاء ونحو ذلك،
 واللازم: مثل الاستواء، والنزول، والمجىء والإتيان، قال تعالى: {أة أليى تلق
 ألتك تكآلأ3نل كما ينثا ف قؤ أثار تقزن ن الزي» ةلسجدا1 : ٤4 فذكر
 الفعلين: المتعدي واللازم، وكلاامه حاصل بمشيئته وقدرته، ووه متصف به، وقد

 بسط ذها في غير ذها الموضع .

 والمقصود هنا أن القرآن يدل عل ذها الأصل في أكثر من مائة موضع .
 وأما الأحاديث الصحيحة فلا يمكن ضبطها في ذها الباب، كما في الصحيحين:
 عن زيد بن خالد الجهني : أن النبي قيلة صل بأصحابه صلاة الصبح بالحديبية عل أثر
 سماء كانت من الليل، ثم قال: «أتدرون ماذا قال ربكم الليلة؟ قال: أصبح من عبادي
 مؤمن بي وكافر. فأما من قا: مطرنا بفضل الله وحكمته فذلك مؤمن بي كافر
 بالكواكب، وأما من قال: مطرنا بنوء كذا، ونوء كذا وكذا، فذلك كافر بي، مؤمن

 بالكواكب0(.

 وفي الصحاح حديث الشفاعة : «فيقول كل من الرسل إذا أتوا إليه: إن ربي قد
 ٢٣٤/٦ غضب اليوم غضبًا/ لم يغضب قبله مثله، ولن يغضب دعبه مثله»"" وذها بيان أن

 الغضب حصل في ذلك اليوم لا قبله.

 وفي الصحيح: «إذا تكلم الله بالوحي سمع أله السموات كجز السلسلة عل
 الطفوا»"، فقوله: «إذا تكلم الله بالوحي سمع"،يدل عل أنه يتكلم به حين
 يسمعونه، وذلك ينفي كونه أزليا، وأيضا فما يكون كجر السلسلة عل الفًا، ويكون

 شيئا بعد شىء والمسبوق ريغبه لا يكون أزليا.

 وكذلك في الصحيح: يقول الله: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ، نصفها لي
 ونصفها لعبدي، ولعبدي ماسأ . فإذا قال: وألحكتث يلو رب ألعكلييما» قال الله: دهين
 عبدي. فإذا قال: ب{أكل أتيلإ» قال الله: أثنى علي عبدي. فإذا قال : {منك

 )١( البخارى فى الأذان )٦٤٨( ومسلم ف الإيمان )١٧/٥٢١( .
 )2( البخارى فى الأنبياء )0٤٣٣( ومسلم فى الإيمان )٤٩١/٧٢٣( .

 )٣( سبق تخريجه س ٤٢٨ .

٤٨٢ 



 يؤم ألتب» تال الله: نجذني عبدي. فإذا قال: وإقاك تبذ و ايًاك تتييئ» تال
 الله: ذه.الآةي بني ويز عيدي، ولعبدي ماسأل . فإذا قال: و{أفيًاً القريظً أثتزي .
 صرطً أليت ألنت علكهم عز الشو كيم ولا ألكايا» تان الله: كهلاء
 لعبدي، ولعبدي ماسأل»""، فقد أخبر أن العبد إذا قال: فوألحكثث يلو» قال الله: عدني،

 فإذا قال: {أكهل ألتز» قال الله: أنني علي عبدي. الحديث.

 وفي الصحاح حديث النزول : اينزل ربنا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر
 فيقول: من يدعوني فأستجيب له؟ من يسألني فأعطيه؟ من يستغفرن فأغفر له؟»"»،

 فهذا قول وفعل في وقت معين، وقد اتفق السلف عل أن النزول/ فعل يفعله الرب، ٢٣٥/٦
 كما قال ذلك الأوزاعي، وحاد بن زيد، والفضيل بن عياض، وأحد بن حنبل،

 وغيرمه .

 وأيضا ، فقد قال ية : اللة أشد أذنا إلى الرجل الحسن الصوت بالقرآن، من
 صاحب القينة إلى قينته"" ،وفي الحديث الصحيح الآخر: «ما أذن الله لشىء كأذنه
 لنبي حسن الصوت، يتغنى بالقرآن، يجهر به"". أذن يأذن أذكا: أي: استمع يستمع

 استماعا، {رأيت )يا وخت» [الانشقاق:٢]. فأخبر أنه يستمع إلى ذها، وذها.

 وفي الصحيح: الا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت
 سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يطش اه، ورجله التي يمشي

 اه»""، فأخبر أنه لا يزال يتقرب بالنوافل بعد الفرائض .
 وفي الصحيحين عنه ة فيما يروي عن ربه تعالى قال: «قال الله : أنا عند ظني
 عبدي ب، وأنا معه إذا ذكر إن ذكرن في نفسه ذكرته في نفسي. وإن ذكرن في ملأً
 ذكرته في ملأ خير منهم»' وحرف إن» حرف الشرط، والجزاء يكون بعد الشرط،
 فهذا يبين أنه يذكر العبد إن ذكره في نفسه، وإن ذكره في ملأ ذكره في ملأ خير منهم .
 والمنازع يقول: ما زال يذكره أزلاً وأبذا، ثم يقول: ذكره، وذكر ريغه، وسائر ما يتكلم
 الله به هو شىء واحد، لا يتبعض ولا يتعدد، فحقيقة قوله: إن الله ) يتكلم ولا

 يتكلم، ولا يذكر أحدا./ ٢٣٦/٦

 )١(ملسم في الصلاة )٥٩٣/٨٣( وأبو داود في الصلاة )١٢٨(.
 )٢( سبق تخريجه ص .٤٢٨

 )٣( ابن ماجه ف الإقامة )0٤٣١( قال فى الزوائد : إسناد حسن عن فضالة بن عبيد .
 )٤(ملسم في صلاة المسافرين )2٩٧/٢٣٢٠ ،(٢٣٣ والنسائي في الافتتاح )٨١٠١(.

 )ه( البخارى فى الرقاق )2٠٥٦( ، وأعد ٢٥٦/٦ ٠
 )٦( البخارى ف التوحيد )٥٠٤٧( ، ومسلم فى الذكر والدعاء )٥٧٦٢/١( .

٤٨٣ 



 وفي صحيح مسلم في حديث تعليم الصلاة: وإذا قال الإمام: سمع الله لمن دمحه،
 فقولوا: اللهم ربنا ولك الحمد، يسمع الله لكم، فإن الله قال عل لسان نبيه: سمع الله
 لمن دحه»" فقوله: سمع الله لمن دحه لأن الجزاء بعد الشرط ، فقوله: ايسمع الله

 /٧٣٢ لكم» مجزوم حرك لالتقاء الساكنين، وذها يقتضي أنه يسمع بعد أن تحمدوا./

 فصل

 والمنازعون النفاة كذلك . منهم من ينفي الصفات مطلقًا، فهذا يكون الكلام معه في
 الصفات مطلقا، لا يختص بالصفات الاختيارية . ومنهم من يثبت الصفات ، ويقول :
 لا يقوم بذاته شىء بمشيئته وقدرته، فيقول: إنه لا يتكلم بمشيئته واختياره، ويقول: لا
 يرضى ويسخط، ويحب ، ويبغض، ويختار بمشيئته وقدرته، ويقول: إنه لا يفعل فعلاً
 - هو الخلق يخلق به المخلوق، ولا يقدر دنعه عل فعل يقوم بذاته، بل مقدوره لا يكون

 إلا منفصلاً منه، وذها موضع تنازع فيه النفاة .

 فقيل : لا يكون مقدوره إلا باثنا عنه، كما يقوله الجهمية والكلابية والمعتزلة، وقيل:
 لا يكون مقدوره إلا ما يقوم بذاته، كما يقول: السالية والكزامية، والصحيح: أن

 كليهما مقدور له.

 أما الفعل ، فمثل قوله تعال: {ثل ثق القاي: عه أ يتك عتم عذابا ين كزتكم أز ين
 أتجيكر» [الأنعام:٥٦]، وقوله: {أكن ذلك قير ع& أن يجن المؤق» [القيامة:٠٤٢،
 وقول الحواريين: وتن يتتطيع كثلك أن يزق علتا عايئ} ين التتته [الدة:٢١١٢،

 وقوله: {أتليش أليى علق ألقتوب كالأزن يقدر عن أن يلق ينكثث» آيس:١٨٤،
 ٢٢8/٦ وقوله: {أوكز يا أة أة أيى علق ألتو تائق ولم ين يملنهن يقير عن أن ين
 الز&ه [الأحقاف :٣٣٢، إلى أمثال ذلك مما يبين أنه يقدر عل الأفعال كالإحياء،

 والبعث، ونحو ذلك .

 وأما القدرة عل الأعيان ففي الصحيح عن أبي مسعود قال: كنت أضرب غلاما لي

 )١( مسلم فى الصلاة )٤٠٤/٢٦( ، والنسائى فى التطبيق )٤٦٠١( ٠
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 فرآني النبي قيلة فقا: ااعلم أبا مسعود، لله أقدر عليك منك عل ذها»"" فقوله: الله
 أقدر عليك منك عل ذها" :دليل عل أن القدرة تتعلق بالأعيان المنفصلة لقدرة الرب
 وقدرة العبد. ومن الناس من يقول: لاكامه يتعلق بالفعل كالكرامية، ومنهم من يقول:
 قدرة الرب تتعلق بالمنفصل، وأما قدرة العبد فلا تتعلق إلا بفعل في محلها كالأشعري.

 والنصوص تدل عل أن كلا القدرتين تتعلق بالمتصل والمفصل ، فإن الله تعالى -
 أخبر أن العبد يقدر عل أفعاله، كقوله: {ثؤا أة ا أشتلغث} [التغابن:٦١]، وقوله:
 «ون تم يتلع يتم ظزلا أن ينكع التكتك التزيكق قين ا متكك أيحم ين

 تيكج» [النساء:٥2]، فدل عل أن منا من يستطيع ذلك، ومنا من لم يستطع .

 وقال النبي قيلة : ايا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن م
 يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء». أخرجاه في الصحيحين""". وقوله: «إن
 استطعت أن تعمل بالرضا مع اليقين فافعل،، وقوله في الحديث الذي في الصحيح:

 إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم»».

 وقد أخبر أنه قادر عل دبعه، وكهلاء الذين يقولون : لا تقوم به الأمور الاختيارية
 عمدتهم: أنه لو قامت به الحوادث م يحل منها ، وما لم يجل من الحوادث فهو حادث،

 وقد نازعهم الناس في كلا المقدمتين وأصحامه/ المتأخرون كالرازي، والأمدي قدحوا ٢٣٩/٦
 في المقدمة الأولى في نفس هذه المسألة، وقدح الرازي في المقدمة الثانية في غير موضع

 من كتبه، وقد بسط الكلام عل ذلك في غير ذها الموضع .

 وقولهم: إنا عرفنا حدوث العالم هذه الطريق، وبه أثبتنا الصانع ، يقال لهم: لاجرم
 ابتدعتم طريقًا لا يوافق السمع ولا العقل، فالعاملون بالشرع معترفون أنكم مبتدعون
 محدثون في الإسلام ما ليس منه، والذين يعقلون ما يقولون، يعلمون أن العقل يناقض
 ما قلتم ، وأن ما ومتلعجه دليلاً عل إثبات الصانع، لا يدل عل إثباته بل هو استدلال
 عل نفي الصانع . وإثبات الصانع حق، وذها الحق يلزم من ثبوته إبطال استدلالكم،

 )١( مسلم في الإيمان )٩٥٦١/٤٣( ، وأبو داود في الأدب )٩٥١٥( ، والترمذي في البر والصلة )٨٤٩١(
 وقال: احسن صحيح وأحد ١٢٠/٤ .

 )٣( البخاري في الصوم )ه091(، وأبو داود في النكاح )٦٤٠٢(، والنسائي في الصيام )٩٣٢٢(، وابن ماجه
 في النكاح )٥٤٨١(، والدارمي في النكاح ١٣٢/٢ .

 وقوله: «وجاء، أي: وقاية . وأصل الوجاء أن ثزض أنثيا الفحل رضا شديدًا ذيبه شهوة الجماع
 كالخصي، أراد : أن الصوم يقطع النكاح كما يقطع الوجاء الشهوة . انظر: النهاية ١٥٢/٥

 )٣( البخارى فى الاعتصام )٨٨٢٧( ومسلم فى الفضائل )٧٣٣٢/٠٣١( .
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 بأن ما م يحل من الحوادث فهو حادث.

 وأما كون طريقكم مبتدعة، ما سلكها الأنبياء ولا أتباعهم ولا سلف الأمة، فلان
 كل من يعرف ما جاء به الرسول - وإن كانت معرفته متوسطة، م يصل في ذلك إلى
 الغاية يعلم أن الرسول قج# لم يدع الناس في معرفة الصانع وتوحيده، وصدق رسله إلى
 الاستدلال بثبوت الأعراض، وأاه حادثة، ولازمة للأجسام ، وما لم يجل من الحوادث

 فهو حادث لامتناع حوادث لا أول لها.

 فعلم بالاضطرار أن هذه الطريق م يتكلم ها الرسول، ولا دعا إليها ولا أصحابه،
 ولا تكلموا اه، ولا دعوا ها الناس. وذها يوجب العلم الضروري من دين الرسول،
 ا٤0/٦ فإن عند الرسول والمؤمنين به أن الله يعرف/ ويعرف توحيده، وصدق رسله بغير هذه
 الطريق، فدل الشرع دلالة ضرورية عل أنه لا حاجة إلى هذه الطريق، ودل ما فيها من
 مخالفة نصوص الكتاب والسنة عل أنها طريق باطلة، فدل الشرع عل أنه لا حاجة إليها،

 وأنها باطلة .

 وأما العقل، فقد بسط القول في جيع ما قيل فيها، في غير هذه المواضع، وبين أن
 أئمة أصحااه قد يعترفون بفساداه من جهة العقل. كما يوجد في كلام أبي حامد

 والرازي وغيرامه بيان فساداه .

 ولما ظهر فساداه للعقل تسلط الفلاسفة عل سالكيها، وظنت الفلاسفة أمه إذا
 قدحوا فيها فقد قدحوا في دلالة الشرع ظنا منهم أن الشرع جاء بموجبها إذ كانوا
 أجهل بالشرع والعقل من سالكيها، فسالكواه لا للإسلام نصروا، ولا لأعدائه كسروا

 بل سلطوا الفلاسفة عليهم، وعل الإسلام. وذها كله مبسوط في مواضع .

 وإنما المقصود هنا أن يعرف أن نفيهم للصفات الاختيارية التي ومسياه حلول

 الحوادث ليس لهم دليل عقل عليه، وحذاقهم يعترفون بذلك وأما السمع فلا ريب أنه
 مملوء بما ينقاضه، والعقل أيضا يدل عل نقيضه من وجوه نبهنا عل بعضها.

 ولما لم يكن مع أصحابها حجة لا عقلية، ولا سمعية - من الكتاب والسنة ، احتال
 متأخرومه فسلكوا طريقًا سمعية ، ظنوا أنها تنفعهم ، فقالوا: هذه الصفات إ كانت
 ٢٤١/٦ صفات نقص وجب تنزيه الرب عنها، وإن كانت صفات/ كمال فقد كان فاقدذا لها قبل
 حدوثها، وعدم الكمال نقص، فيلزم أن يكون كان ناقضا، وتنزيهه عن النقص واجب

 بالإجاع ، وذهه الحجة من أفسد الحجج وذلك من وجوه:
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 أحداه: أن كهلاء يقولون: نفي النقص عنه لم يعلم بالعقل وإنما علم بالإجماع -
 وعليه اعتمدوا في نفي النقص - فنعود إلى احتجاجهم بالإجماع ، ومعلوم أن الإججاع لا
 يتج به في موارد النزاع فإن المنازع لهم يقول: أنا لم أوافقكم عل نفي ذها المعنى، وإن
 وافقتكم عل إطلاق القول بأن الله زنمه عن النقص فهذا المعنى عندي ليس بنقص، ولم
 يدخل فيما سلمته لكم، فإن بينتم بالعقل أو بالسمع انتفائه، وإلا فاحتجاجكم بقولي -
 مع أي لم أرد ذلك كذلك عل فإنكم تحتجون بالإجماع، والطائفة المثبتة من أله

 الإجاع، ومه لم يسلموا ذها.

 الثاني: أن عدم هذه الأمور قبل وجوداه نقص، بل لو وجدت قبل وجوداه لكان
 نقطا، مثال ذلك: تكليم الله لوسى عليه السلام ونداؤه له فنداؤه حين ناداه صفة
 كمال، ولو ناداه قبل أن يجىء لكان ذلك نقطا، فكل منها كمال حين وجوده، ليس
 بكمال قبل وجوده ، بل وجوده قبل الوقت الذي تقتضي الحكمة وجوده فيه نقص .

 الثالث: أن يقال: لا نسلم أن عدم ذلك نقص، فإن ما كان حادثا/ امتنع أن يكون٦/٢٢
 قديما، وما كان ممتنا لم يكن عدمه نقصاً؟ لأن النقص فوات ما يمكن من صفات

 الكمال.

 الرابع : أن ذها يرد في كل ما فعله الرب وخلقه. فيقال: خلق ذها إن كان نقطا
 فقد اتصف بالنقص ، وإن كان كمالاً فقد كان فاقذا له، فإن قلتم: صفات الأفعال
 عندنا ليست بنقص ، ولا كمال. قيل: إذا قلتم ذلك أمكن المنازع أن يقول: هذه

 الحوادث ليست بنقص ولا كمال .

 الخامس : أن يقال: إذا عرض عل العقل الصريح ذات يمكنها أن تتكلم بقدرتها
 وتفعل ما تشاء بنفسها، وذات لا يمكنها أن تتكلم بمشيئتها ولا تتصرف بنفسها البتة،
 بل هي بمنزلة الزمن الذي لا يمكنه فعل يقوم به باختياره، قضى العقل الصريح بأن
 هذه الذات أكمل، وحينئذ فأنتم الذين وصفتم الرب بصفة النقص، والكمال في

 اتصافه ذبه الصفات، لا في نفي اتصافه اه.

 السادس: أن يقال: الحوادث التي يمتنع أن يكون كل منها أزليا، ولا يمكن وجوداه
 إلا شيقا فشيئا ، إذا قيل : أيما أكمل: أن يقدر عل فعلها شيئا فشيئا، أو لا يقدر عل
 ذلك ؟ كان معلوما- بصريح العقل أن القادر عل فعلها شيقا فشيقا ، أكمل من لا يقدر
 عل ذلك. وأنتم تقولون : إن الرب لا يقدر عل شىء من هذه الأمور، وتقولون : إنه
 يقدر عل أمور مباينة له، ومعلوم أن قدرة القادر عل فعله المتصل به قبل قدرته على
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 ٢٤٣/٦ أمور مباينة له، فإذا قلتم/: لا يقدر عل فعل متصل به، لزم ألأ يقدر عل المنفصل،
 فلزم عل قولكم ألا يقدر عل شىء، ولا أن يفعل شيئا، فلزم ألأ يكون خالقا لشىء،

 وذها لازم للنفاة لا محيد لهم عنه .

 ولهذا قيل : الطريق التي وكلساه في حدوث العالم، وإثبات الصانع، تناقض
 حدوث العالم وإثبات الصانع، ولا يصح القول بحدوث العالم وإثبات الصانع إلا
 بإبطالها، لا بإثباتها. فكان ما اعتمدوا عليه وجعلوه أصولاً للدين ودليلاً عليه، هو في

 نفسه باطل شرغا وعقلاً، ووه مناقض للدين ومناف له.

 ولهذا كان السلف والأئمة يعيبون كلامهم ذها ويذمونه ويقولون: من طلب العلم
 بالكلام تزندق، كما قال أبو يوسف، ويروي عن مالك. ويقول الشافعي : حكمى في
 أله الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال، ويطاف هم في العشائر ويقال: ذها جزاء من
 ترك الكتاب والسنة، وأقبل على الكلام. وقال الإمام أحد بن حنبل : علماء الكلام

 زنادقة، وما ارتدى أحد بالكلام فأفلح .

 وقد صدق الأئمة في ذلك، فإنهم يبنون أمرمه عل كلام مجمل، يروج عل من لم
 يعرف حقيقته، فإذا اعتقد أنه حق، وتبين أنه مناقض للكتاب والسنة، بقى في قلبه

 مرض ونفاق، وريب وشك، بل طعن فيما جاء به الرسول وذهه هي الزندقة.

 ٢٤٤/٦ ووه كلام باطل من جهة العقل، كما قال بعض السلف: العلم بالكلام وه/ الجهل،

 فيم يطوي ان مجبي مقلبات ربانا مبيم جينات: «كبج ييمؤب افنقاة
 ماء حق إذا جكأءز ز يجذة شيكًا ووجًدً ألله عندو فوقلة جابة وأللة سريع ألكاب»
 [النور:٩٣]، ذها هو الجهل المركب لأمه كانوا في شك وحيرة، فهم في ظلمات
 بعضها فوق بعض إذا أخرج ديه لم يكد يرااه، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور.
 أين كهلاء من نور القرآن والإيمان، قال الله تعال: افة ثث ألتكوت ألأز تتل

 غية يجينيبيا تعي بز وة ? ي ي ية بر فتز يجم
 زيتونة لا شرقية ولا غرية يكاد زيتها يخى؟ ولو لز تمسسة نار نور عk نور هرى ألله لنورو

 تن يقا تفث تث الأكن يتاين زانة يي تن، يلا( [النور:٥٣٢.

 فإن قيل : أما كون الكلام والفعل يدخل في الصفات الاختيارية اظفره . فإنه يكون
 بمشيئة الرب وقدرته وأما الإرادة والمحبة والرضا والغضب ففيه نظر، فإن نفس الإرادة
 هي المشيئة، ووه-احبسهن إذا خلق من يحبه كالخليل، فإنه يجبه ويحب المؤمنين ويحبونه،
 وكذلك إذا عمل الناس أعمالاً يرااه، وذها لازم لابد من ذلك، فكيف يدخل تحت

٤٨٨ 



 الاختيار.

 قيل: كل ما كان بعد عدمه، فإنما يكون بمشيئة الله وقدرته، ووه سبحانه ما شاء
 كان وما لم يشأ م يكن، فما شاء وجب كونه، ووه تحت مشيئة الرب وقدرته، وما لم

 يشأه امتنع كونه مع قدرته عليه، كما قال تعال: {ولز يقا لآيا { تقيس شديها» ٢٤٥/٦
 السجدة:٣1]، {ولو كاة أكه ما أتتكل الييا ين دنبمه4 [البقرة:٣٥2]، {ولو كاة

 زثك ما تتمز:4 [الأنعام:٢١١٢٠

 فكون الشىء واجب الوقوع ، لكونه قد سبق به القضاء عل أنه لابد من كونه ، لا
 يمتنع أن يكون واقعا بمشيئته وقدرته وإرادته، وإن كانت من لوازم ذاته كحياته وعلمه .
 فإن إرادته للمستقبلات هي مسبوقة بإرادته للماضي: وإتكا أثزة, إذا أك: كيكا أن يثول
 لم كن قيككؤ» [يس: ،]٨٣ ووه إنما أراد ذها الثاني بعد أن أراد قبله ما يقتضى

 إرادته، فكان حصول الإرادة اللاحقة بالإرادة السابقة .

 والناس قد اضطربوا في مسألة إرادة الله سبحانه وتعالى عل أقوال متعددة ،
 ومنهم من افناه، ورجح الرازي ذها في «مطالبه العالية» لكن ولله الحمد - نحن
 قررنااه، وبينا فساد الشبه المانعة منها، وأن ما جاء به الكتاب والسنة هو الحق المحض

 الذي تدل عليه المعقولات الصريحة، وإن صريح المعقول موافق لصحيح المنقول.

 وكنا قد بينا أولاً: أنه يمتنع تعارض الأدلة القطعية، فلا يجوز أن يتعارض دليلان
 قطعيان، سواء كانا عقليين أو سمعيين، أو كان أحدامه عقلياً والآخر سمعيا، ثم بينا
 بعد ذلك أنها متوافقة ، متناصرة ، متعاضدة. فالعقل يدل عل صحة السمع، والسمع

 يبين صحة العقل، وأن من سلك أحدمما أفضى به إلى الآخر./ ٢٤٦/٦

 وإن الذين يستحقون العذاب هم الذين لا يسمعون ولا يعقلون، كما قال الله تعالى:
 «ا: نتث أ أخثة يتزك أز يتنا إن ثم إلا جشلأ6 ب ثم أتل ي»
 الفرقان:4٤]، وقال تعال: {ثنا ألن يا كع أتج زي@ ألا بيؤ تيلا . ا ى ت
 بتا تيلا كا ثقا ا قن أنا ين قن، إن أز إلأ ى تكل كبير تاا ز ا تنغ أو
 تنقل : & ي ك القير» [الك: ،٢١٠-٨ وقال: {أتكز" كيثا ف الأي ترة
 كز ثلثت بتتؤن ي( أز :نالة تنتق يا كإا لا شق اأن: زلى تى لفثا الى
 أكثر [الحج:٦٤]، وقال تعال : #إ5 ق ذكيك ليخرق لتن لة قتث أز ألق

 القنع وثق تيهشه [ق:٧٣٢٠

 )١( في المطبوعة : «أو لم»، والصواب ما أثبتناه.
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 فقد بين القرآن أن من كان يعقل ، أو كان يسمع، فإنه يكون ناجيا وسعيدًا، ويكون
 ٢٤٧/٦ مؤمنا بما جاءت به الرسل، وقد بسطت هذه الأمور في غير موضع، والله أعلم./

 فضل
 وفحول النظار كأبي عبد الله الرازي ، وأبى الحسن الآمدي وغيرامه، ذكروا حجج

 النفاة لحلول الحوادث وبينوا فساداه كلها. فذكروا لهم أربع حجج:

 إحدااه: الحجة المشهورة ، ويه : أنها لو قامت به لم يحل منها ومن أضداداه، وما
 لم يخل من الحوادث فهو حادث. ومنعوا المقدمة الأولى، والمقدمة الثانية ذكر الرازي

 وغيره فساداه ، وقد بسط في غير ذها الموضع .

 والثانية : أنه لو كان قابلاً لها في الأزل، لكان القبول من لوازم ذاته، فكان القبول
 يستدعى إمكان المقبول، ووجود الحوادث في الأزل محال، وذهه أبطلواه هم بالمعارضة
 بالقدرة بأنه قادر على إحداث الحوادث، والقدرة تستدعى إمكان المقدور، ووجود

 المقدور ووه الحوادث في الأزل محال، وذهه الحجة باطلة من وجوه:

 أحداه: أن يقال : وجود الحوادث ؟ إما أن يكون ممتنعا، وإما أن يكون ممكنا، فإن
 كان ممكتكا أمكن قبولها، والقدرة عليها دائما ، وحينئذ فلا يكون وجود جنسها في
 ٢٤٨/٦ الأزل ممتنعا، بل يمكن أن يكون جنسها مقدورا مقبولاً،/ وإن كان ممتنتا فقد امتنع
 وجود حوادث لا انتتىه، وحينئذ فلا تكون في الأزل ممكنة، لا مقدورة ولا مقبولة،
 وحينئذ فلا يلزم امتناعها بعد ذلك. فإن الحوادث موجودة، فلا يجوز أن يقال بدوام

 امتناعها، وذها تقسيم حاصر يبين فساد هذه الحجة .

 الوجه الثاني: أن يقال: لا ريب أن الرب تعالى - قادر ، فإما أن يقال: إنه لم يزل
 قادرا- ووه الصواب وإما أن يقال: بل صار قادزا بعد أن لم يكن، فإن قيل: لم يزل
 قادرزا، فيقال : إذا كان لم يزل قادرا، فإن كان المقدور لم يزل ممكنا أمكن دوام وجود
 الممكنات، فأمكن دوام وجود الحوادث، وحينئذ فلا يمتنع كونه قابلاً لها في الأزل.

 فإن قيل: بل كان الفعل ممتنعا ثم صار ممكنا. قيل: ذها جع بين النقيضين فإن القادر
 لا يكون قادرا عل ممتنع ، فكيف يكون قادرا عل كون المقدور ممتنتا؟ ! ثم يقال بتقدير
 إمكان ذها، قيل: هو قادر في الأزل عل ما يمكن فيما لا يزال، وكذلك في المقبول.

 يقال: هو قابل في الأزل لما يمكن فيما لا يزال.

 الوجه الثالث: إذا قيل: هو قابل لما في الأزل، فإنما هو قابل لما هو قادر عليه،
 يمكن وجوده، فأما ما يكون ممتنعا لا يدخل تحت القدرة، فهذا ليس بقابل له.

٤٩٠ 



 الرابع: أن يقال: هو قادر عل حدوث ما هو مباين له من المخلوقات، ومعلوم أن
 قدرة القادر عل فعله القائم به أولى من قدرته عل المباين له، وإذا/ كان الفعل لا مانع ٢٤٩/٦

 منه إلا ما يمنع مثله لوجود المقدور المباين، ثم ثبت أن المقدور المباين هو ممكن ووه قادر
 عليه، فالفعل أن يكون ممكنا مقدورا أولى.

 الحجة الثالثة لهم: أنهم قالوا: لو قامت به الحوادث للزم ريغته والتغير عل الله
 محال، وأبطلوا هم هذه الحجة الرازي وغيره، بأن قالوا: ما تريدون بقولكم: لو قامت
 به تغير ؟ أتريدون بالتغير نفس قيامها به أم شيئا آخر؟ فإن أردتم الأول كان القدم هو
 الثاني، والملزوم هو اللازم، وذها لا فائدة فيه، فإنه يكون تقدير الكلام: لو قامت به
 الحوادث لقامت به الحوادث، وذها كلام لا يفيد، وإن أردتم بالتغير معنى غير ذلك،
 فهو ممنوع، فلا نسلم أاه لو قامت به لزم تغير غير حلول الحوادث، فهذا جوابهم .

 وإيضاح ذلك: أن لفظ «التغير» لفظ مجمل ، فالتغير في اللغة المعروفة لا يراد به مجرد
 كون المحل قامت به الحوادث، فإن الناس لا يقولون للشمس والقمر والكواكب إذا
 تحركت : إنها قد تغيرت، ولا يقولون للإنسان إذا تكلم ومشى: إنه تغير، ولا يقولون
 إذا طاف وصل، وأمر ونى، وركب : إنه تغير، إذا كان ذلك عادته، بل إنما يقولون:
 تغير، لمن استحال من صفة إلى صفة، كالشمس إذا زال نوراه اظرها، لا يقال : إاه

 تغيرت ، فإذا أصفرت قيل: تغيرت .

 وكذلك الإنسان إذا مرض أو تغير جسمه بجوع أو تعب قيل: قد تغير، وكذلك إذا
 تغير خلقه ودينه، مثل أن يكون فاجزا فينقلب ويصير برا، أو يكون برا فينقلب فاجزا،

 فإنه يقال: قد تغير. وفي الحديث: رأيت وجه رسول الله قيلة/ متغيرا لما رأى منه أثر٦/٠٥٢
 الجوع وم يزل يراء يركع ويسجدلإفلم يسم حركته تغيزا، وكذلك يقال: فلان قد تغير
 عل فلان إذا صار يبغضه بعد المحبة، فإذا كان ثابتا عل مودته لم يسم هشثه إليه وخطابه

 له تغيرا.

 وإذا جرى عل عادته في أقواله وأفعاله فلا يقال: إنه قد تغير، قال الله تعالى:
 وإك اة لا ينز ما يقزم خن يكيا ما أثثهم» [الرعد:١١]، ومعلوم أمه إذا كانوا
 عى عادتهم الموجودة يقولون ويفعلون ما هو خير لم يكونوا قد غيروا ما بأنفسهم، فإذا
 انتقلوا عن ذلك فاستبدلوا بقصد الخير قصد الشر، وباعتقاد الحق اعتقاد الباطل، قيل:
 قد غيروا ما بأنفسهم، مثل من كان يحب الله ورسوله والدار الآخرة فتغير قلبه، وصار

 لا يحب الله ورسوله والدار الآخرة، فهذا قد غير ما في نفسه.

٤٩١ 



 وإذا كان ذها معنى التغير ، فالرب تعالى - لم يزل ولا يزال موصوفا بصفات
 الكمال، منعوتا بنعوت الجلال والإكرام وكماله من لوازم ذاته، فيمتنع أن يزول عنه

 شىء من صفات كماله، ويمتنع أن يصير ناقصا بعد كماله .

 وذها الأصل عليه قول السلف، وأله السنة: إنه لم يزل متكلتا إذا شاء ، ولم يزل
 قادرا، ولم يزل موصوًا بصفات الكمال، ولا يزال كذلك، فلا يكون متغيرا، وذها
 معنى قول من يقول: يا من يغير، ولا يتغير فإنه يحيل صفات المخلوقات، ويسلبها ما
 كانت متصفة به إذا شاء، ويعطيها من صفات الكمال ما لم يكن لها ، وكماله من لوازم
 ٢٥١/٦ ذاته، لم يزل ولا يزال موصوفًا بصفات/ الكمال، وقال تعالى: «ث{ تن, كالى إلا
 <تتk [القصص:٨٨]، وقال تعال: ولأ عييا كانو . تقن تتمة زيق ذو تتكل

 تكاكي» [الرنه:٦٢٠ ٠٢٢٧

 ولكن كهلاء النفاة ، هم الذين يلزمهم أن يكون قد تغير، إفمه يقولون: كان في
 الأزل لا يمكنه أن يقول شيئا، ولا يتكلم بمشيئته وقدرته، وكان ذلك ممتنا عليه لا

 يتمكن منه، ثم صار الفعل ممكنا يمكنه أن يفعل .

 ولهم في الكلام قولان: من يثبت الكلام المعروف وقال : إنه يتكلم بمشيئته وقدرته
 قال: إنه صار الكلام عكتا له بعد أن كان ممتنعا عليه، ومن م يصفه بالكلام المعروف،
 بل قال : إنه يتكلم بلا مشيئة وقدرة كما تقوله الكلأية ، فهؤلاء أثبتوا كلاما لا يعقل،

 ولم يسبقهم إليه أحد من المسلمين، بل كان المسلمون قبلهم عل قولين:

 فالسلف وأله السنة يقولون: إنه يتكلم بمشيئته وقدرته، وكلامه غير مخلوق.
 والجهمية يقولون: إنه خلوق بقدرته ومشيئته، فقال كهلاء: بل يتكلم بلا مشيئته
 وقدرته، وكلامه شىء واحد لازم لذاته، ووه حروف، أو حروف وأصوات أزلية

 لازمة لذاته، كما قد بسط في غير ذها الموضع .

 والمقصود أن كهلاء كلهم، الذين يمنعون أن الرب لم يزل يمكنه أن يفعل ما يشاء،
 ويقولون: ذلك يستلزم وجود حوادث لا انتتىه، وذلك محال، فهؤلاء يقولون: صار
 ٢٥1/٦ الفعل ممكنا له بعد أن كان ممتنا عليه، وحقيقة قولهم: أنه/ صار قادرا بعد أن م يكن

 قادرا، وذها حقيقة التغير ، مع أنه لم يحدث سبب يوجب كونه قادرا.

 وإذا قالوا: هو في الأزل قادر عل ما لا يزال. قيل: ذها جع بين النفي والإثبات،
 فهو في الأز كان قادزا. أفكان القول ممكنا له أو ممتنا عليه؟ إن قلتم: ممكن له، فقد
 جوزتم دوام كونه فاعلاً، وأنه قادر عل حوادث لا اهةي لها.وإن قلتم: بل كان ممتنعا.

٤٩٢ 



 قيل: القدرة عل الممتنع، مع كون الفعل ممتنعا غير ممكن ، لا يكون مقدورا للقادر،
 إنما المقدور هو الممكن لا الممتنع .

 فإذا قلتم : أمكنه بعد ذلك. فقد قلتم : إنه أمكنه أن يفعل بعد أن كان لا يمكنه أن

 يفعل، وذها صريح في أنه صار قادا بعد أن لم يكن ، ووه صريح في التغير. فهؤلاء
 النفاة الذين قالوا: إن المثبتة يلزمهم القول بأنه تغير ، قد بان بطلان قولهم، وأنهم هم

 الذين قالوا بما يوجب ريغته .

 الحجة الرابعة : قالوا: حلول الحوادث به أفول، والخليل قد قال: « أمث
 ألأفييا4 [الأنعام: ]٧٦ والآفل هو المتحرك الذي تقوم به الحوادث، فيكون الخليل

 قد نفى المحبة عمن تقوم به الحوادث، فلا يكون إلها ، وإذا قال المنازع: أنا أريد بكونه
 تغير، أنه تكلم بمشيئته وقدرته، وأنه يجب منا الطاعة ويفرح بتوبة التائب، ويأتي يوم

 القيامة. قيل: فهب أنك سميت ذها تغيرا، فلم قلت: أن ذها ممتنع؟ فهذا محل النزاع،
 كما قال الرازي: فالقدم هو الثاني./ ٢٥٣/٦

 فقد ثبت في الأحاديث الصحيحة أن الله يوصف بالغيرة ويه مشتقة من التغير ،
 فقا قيلة في الحديث الصحيح: الا أحد أغير من الله أن يزنى دبعه أو تزني أمته»'

 وقال أيضا: «لا أحد أحب إليه المدح من الله، من أجل ذلك مدح نفسه، ولا أحد
 أحب إليه العذر من الله، من أجل ذلك بعث الرسل وأنزل الكتب، ولا أحد أغير من
 الله، من أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن". وقال: «أتعجبون من

 غيرة سعد؟! لأنا أغير منه، والله أغير مني".

 والجواب : أن قصة الخليل حجة عليهم لا لهم، ومه المخالفون لإبراميه ولنبينا
 ولغيرامه من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وذلك أن الله تعالى قال: {تلتا جق عليو
 ألين،تزقا ا3 تاتت قتا أ3 كالا ليث ا#بهيمك ، ما4 التز بايكاة متانتثا
 أقا، في تيف كز يف تق لأشك ي< ألته القائنا . تكا:ا القنت باية تاق مكا زي تكا
 أقة لا ألت قاق يؤم إذ ;و: يقا ثفرؤة . إذ تكث تجه يليى تكز التكت

 )١( البخاري في النكاح (٥٢2 عن عائشة.
 )2( البخاري في التوحيد )٦١٤٧( عن عبادة بن الصامت، ومسلم في التوبة )٠٦٧٢/٥٣( عن عبد الله بن

 مسعود.
 )٣( سبق تخريجه ص .٤١٣

٤٩٣ 



 الأيك عييا تا أا ي الفركها» [الأنعام: ٠٢٧٩-٧٦
 فقد أخبر الله في كتابه أنه من حين بزغ الكوكب، والقمر، والشمس وإلى حين
 أفولها، م يقل الخليل: لا أحب البازغين، ولا المتحركين، ولا المتحولين، ولا أحب
 من تقوم به الحركات ولا الحوادث ، ولا قال شيئا مما يقوله النفاة حين أفل الكوكب

 ٢٥٤/٦ والشمس والقمر./
 والأفول باتفاق أله اللغة، والتفسير : هو الغيب والاحتجاب ، بل ذها معلوم

 بالاضطرار من لغة العرب التي نزل ها القرآن، ووه المراد باتفاق العلماء.

 فلم يقل إبراميه: « ليث ألأنا» إلا حين أفل وغاب عن الأبصار، فلم يبق
 مرئيا ولا مشهوذا، فحينئذ قال: 9 أثث ألآنيبا»، وذها يقتضى أن كونه متحركا
 منتقلا تقوم به الحوادث، بل كونه جسنا متحيزًا تقوم به الحوادث لم يكن دليلاً عند

 إبراميه علل نفي محبته .
 فإن كان إبراميه إنما استدل بالأفول عل أنه ليس رب العالين - كما زعموا- لزم من
 ذلك أن يكون ما يقوم به الأفول - من كونه متحركا منتقلاً تحله الحوادث، بل ومن
 كونه جسما متحيزا، لم يكن دليلاً عند إبراميه عل أنه ليس برب العالين ، وحينئذ فيلزم
 أن تكون قصة إبراميه حجة عل نقيض مطلوم، لا عل تعيين مطلوم. وذكها أله
 البدع لا يكادون يحتجون بحجة سمعية، ولا عقلية، إلا ويه عند التأمل حجة عليهم،

 لا لهم.

 ولكن إبراميه - عليه السلام-لم يقصد بقوله: ومذا كت4 أنه رب العالين ، ولا كان
 أحد من قومه يقولون: إنه رب العالين، من تجويز ذلك عليهم، بل كانوا مشركين،
 مقرين بالصانع، وكانوا يتخذون الكواكب والشمس والقمر أربابًا يدعونها من دون الله
 ويبنون لها الهياكل ، وقد صنفت في مثل ذممهبه كتب : مثل كتاب السر المكتوم في

 ٢٥٥/٦ السحر وخاطبة النجوم وغيره من الكتب./

 الهذوf قال الحليل : وأز:يث ا فز تثثة . أثز زاظم الأهقثة . ه;٤ عث
 ت إلأ ث الكليبة» الشعراء:٥٧-٧٧] ، وقال تعال : {كذ ت4 تم أنز: عتتة ن
 يةإ3 تيا تته إذ اث يزج ا :ا ينكم تمقا تثية ين ثق ألو كنا بلا لا يا
 ز} الك: النحاء أثا عن تمزا ألو تتك» [الممتحنة:٤]٤ ولهذا قال الخليل في
 عام الكلام: وإذ تو: يمقا ثثرؤة . إذ تجتث تخه ييى تكن التكت تالأ

٤٩٤ 



 عيية زا ا يت الثفركوك4 الأنعام:٨٧، ٠٢٧٩

 بين أنه إنما يعبد الله وحده فله يوجه وجهه، إذا توجه دصقه إليه: يتبع دصقه
 وجهه، فالوجه توجه حيث توجه القلب، فصار قلبه وقصده ووجهه متوجها إلى الله
 تعال - ولهذاً تال: ووا أأ يح الثفركبك4 لم يذكر أنه أقر بوجود الصانع فإن ذها كان
 معلوما عند قومه، لم يكونوا ينازعونه في وجود فاطر السموات والأرض، وإنما كان
 النزاع في عبادة غير الله، واتخاذه ربا، فكانوا يعبدون الكواكب السماوية ويتخذون لها

 أصناما أرضية.

 وذها النوع الثاني من الشرك، فإن الشرك في قوم نوح كان أصله من عبادة الصالحين -
 أله القبور - ثم صوروا تماثيلهم ، فكان شركهم بأله الأرض إذ كان الشيطان إنما

 يضل الناس بحسب الإمكان فكان ترتيبه، أولا الشرك بالصالحين أيسر عليه .

 ثم قوم إبراميه انتقلوا إلى الشرك بالسماويات، بالكواكب، وصنعوا لها الأصنام
 بحسب ما رأوه من طبائعها ، يصنعون لكل كوكب طعاما وخاتما/ وبخورا وأموالا٦/٦٥٢ً

 تناسبه، وذها كان قد اشتهر علل عهد إبراميه إمام الحنفاء ولهذا قال الخليل: {ماذًا
 قجثوة . أبنا إلمة ثق أقة فيا . نكا لكز ي ألتيية» [الصافات : ،٤٢٨٧-٨٥

 وقال لهم : {أتثثة ما تخثؤة . وأة نلكز وتاً تتة» [الصافات: ٠٩٥ ،٤٢٩٦
 وقصة إبراميه قد ذكرت في غير موضع من القرآن مع قومه، إنما فيها نهيهم عن
 الشرك، خلاف قصة موسى مع فرعون، فإنها اظرهة في أن فرعون كان مظهزا الإنكار

 للخالق، وجحوده .

 وقد ذكر الله عن إبراميه أنه حاج الذي حاجه في ربه في قوله: {ألم تك إ1 أليى
 جة إنهم ف كيوة أة ةتن٤ أة أتثلك إذ قال إ٦منم تق األيك بني، تثييث قال أنا
 أي. تييث قال إلاهم كإك أفة يأن ألقنيص يم القرق قات مجا يق ألتفريب» [البقرة:
 ،]٢٥٨ فهذا قد يقال: إنه كان جاحدًا للصانع، ومع ذها فالقصة ليست صريحة في
 ذلك، بل يدعو الإنسان إلى عبادة نفسه وإن كان لا يصرح بإنكار الخالق، مثل إنكار

 فرعون .

 وبكل حال، فقصة إبراميه إلى أن تكون حجة عليهم، أقرب منها إلى أن تكون حجة
 لهم، وذها بين ولله الحمد - بل ما ذكره الله عن إبراميه يدل عل أنه كان يثبت ما
 ينفونه عن الله، فإن إبراميه قال: #ق رق ليع ألثقتي [إبراميه : ،]٣٩ والمراد به:
 أنه يستجيب الدعاء، كما يقول المصل: سمع الله لمن دحه، وإنما يسمع الدعاء
 ويستجيبه بعد وجوده لا قبل وجوده، كما قا الله تعالى: {تذ سيع أشه قول أى شيك

 في تنجها ذئفق إف أشه ذأنة تخ اكأ4 [المجادلة:١٤٠ ٢٥٧/٦

٤٩٥ 



 فهي تجادل وتشتكي حال سمع الله تحاورامه ، وذها يدل عل أن سمعه كرؤيته
 الذكورة في قوله: {وثل اغتراً ئكجى أله عتؤ شرغ والنز.ثؤتة4 [التوبة:ه٠ ]١ وقال:
 {} جتتككم تليك ف ألأثر ين تيو, يتنظر كيك تتؤة4 [يونس:4١أ ذبفه رذية
 مستقلة ونظر مستقل، وقد تقدم أن المعدوم لا يرى ولا يسمع منفصلاً عن الرائي

 السامع باتفاق العقلاء، فإذا وجدت الأقوال والأعمال سمعها ورآاه .

 والرؤية والسمع أمر وجودي، لابد له من موصوف يتصف به، فإذا كان هو الذي
 رآاه وسمعها، امتنع أن يكون ريغه هو المتصف بهذا السمع وذهه الرؤية، وأن تكون
 قائمة ريغبه فتعين قيام ذها السمع وذهه الرؤية به بعد أن خلقت الأعمال والأقوال،

 وذها مطعن لا حيلة فيه .

 وقد بسط الكلام عل هذه المسألة، وما قال فيها عامة الطوائف في غير ذها الموضع،
 وحكيت ألفاظ الناس بحيث يتيقن الإنسان أن النافي ليس معه حجة لا سمعية ولا عقلية ،
 وأن الأدلة العقلية الصريحة موافقة ذملبه السلف، وأله الحديث، وعل ذلك يدل الكتاب
 والسنة مع الكتب المتقدمة التوراة والإنجيل والزبور، فقد اتفق عليها نصوص الأنبياء

 وأقوال السلف وأئمة العلماء، ودلت عليها صرائح المعقولات .

 فالمخالف فيها كالمخالف في أمثالها ممن ليس معه حجة لا سمعية ولا عقلية، بل هو
 ٢٥٨/٦ شبيه بالذين قالوا: «كز ا تتع أو تنيل ا ا ي كتكي القير( [اللك:٠١٢٠

 قال الله تعال: وأكز" كيا ف ألأني قاؤزة كخ تثرب بقفا ي@ أو :ذاة يتتترة
 يا قإا لا ى الأكلا زلى تتس الثلث ألق ف ألشثر» [الحج:٦٤٤، ولكن هذه

 المسألة ومسألة الزيارة، وغيرامه حدث من المتأخرين فيها شبه .

 وأنا وغيري كنا عل ذمبه الآباء في ذلك!! نقول في الأصلين بقول أله البدع،
 فلما تبين لنا ما جاء به الرسول دار الأمر بين أن نتبع ما أنزل الله، أو نتبع ما وجدنا عليه
 أباءنا ، فكان الواجب هو اتباع الرسول، وإلأ نكون من قيل فيه: {و5ا قيل ذج أقزاً
 ٤ أ أة اثزا بق تلغ ما تنا عليو :t» القمان:١٢]، وقد قال تعال: {تق أزلق
 يخز أتتا ما تتد:عجو :ابا،لآ4 ،]2٤:فرخزلا1 وقال تعال: «تحقيا الإنك بويلاته
 "اثغ تما ع وفو تيمنثثف ياتيا أ أخثز ل تيؤيية إ3 ألتهين . تين جمةاة

 )١( في المطبوعة : «أو)،، والصواب ما أثبتناه.
 )٢( في المطبوعة : «حسنا؟، وقد وقع فيها خلط بين أيتي سورة العنكبوت ولقمان.

٤٩٦ 



 عن ن ثفرة ي ما لثن لى و وعم تلا شيننا تتانثا ي أنثا تنثا ثائ تيق تن
 ألات إ» [لقمان:٤1٠ ٠٢١٥

 فالواجب اتباع الكتاب المنزل والنبي المرسل، وسبيل من أناب إلى الله فاتبعنا الكتاب
 والسنة كالمهاجرين والأنصار، دون ما خالف ذلك من دين الآباء وغير الآباء، والله
 يهدينا وسائر إخواننا إلى الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين

 والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا .

 والله - سبحانه أنزل القرآن، ودهى به الخلق، وأخرجهم به من الظلمات/ إلى٦/٩٥٢
 النور، وأم القرآن هي فاتحة الكتاب. قال النبي قيلة في الحديث الصحيح: ايقول الله :
 قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فنصفها لي ونصفها لعبدي، ولعبدي ما سأل،
 فإذا قال العبد: وألحكمذ يلم رب ألعكليا»، قال الله:حدن عبدي، فإذا قال:
 {اقل إللاه»، تال الله: أنني علي عبدي ، فإذا قال: «محك يور الته،
 قال الله: تجذن عبدي، فإذا قال: {إياك تتبث و إياك تتييئ»، قال الله: هذه
 بز دبير.عبدي ولعبدي ما سال، فإذا قال: {أنيًا ألتظً ألثتقيذ . صرطً
 ألك أتنا عقيم قير النشو علكهم ولا ألكايًاة، تال: مزلاء لعبدي

 ولعبدي ما سأل،"(.

 ذهفه السورة فيها لله الحمد، فله الحمد في الدنيا والآخرة، وفيها للعبد السؤال،
 وفيها العبادة لله وحده، وللعبد الاستعانة ، فحق الرب دحه وعبادته وحده، وذها

 حمد الرب وتوحيده - يدور عليهما .جميع الدين .
 ومسألة الصفات الاختيارية هي من تمام دمحه، فمن لم يقر ها لم يمكنه الإقرار بأن الله
 محمود البتة، ولا أنه رب العالمين، فإن الحمد ضد الذم، والحمد هو الإخبار بمحاسن
 المحمود مع المحبة له، والذم هو الإخبار بمساوى المذموم مع البغض له، وججاع المساوى

 فعل الشر، كما أن جاع المحاسن فعل الخير.
 فإذا كان يفعل الخير بمشيئته وقدرته - استحق الحمد ، فمن لم يكن له فعل اختياري

 يقوم به، بل ولا يقدر عل ذلك، لا يكون خالقًا ولا ربا للعالين./ ٢٦٠/٦
 وقوله: {تخنث ليه أليى علق ألقتحب تآلأتن» [الأنعام:1٢، وتفتلا يم أية أ
 عن عبيو ألكا» [الكهف:1]، ونحو ذلك ، فإذا لم يكن له فعل يقوم به باختياره

 امتنع ذلك كله.

 )ا(سبق تخريجه ص .٤٨٣
٤٩٧ 



 فإنه من المعلوم بصريح العقل أنه إذا خلق السموات والأرض، فلابد من فعل يصير
 به خالقا وإلا فلو استمر الأمر عل حال واحدة-لم يحدث فعل لكان الأمر عل ما كان
 قبل أن يخلق، وحينئذ فلم يكن المخلوق موجوذا فكذلك يجب ألأ يكون المخلوق
 موجوذا، إن كان الحال في المستقبل مثل ما كان في الماضي، لم يحدث من الرب فعل هو
 خلق السموات والأرض، وقد قال تعال: {ثا أقهدجج علق ألتكون تآلأنز ذلا علق
 أشيهتم» [الكهف:١٥]. ومعلوم أنهم قد شهدوا نفس المخلوق، فدل عل أن الخلق م

 يشهدوه، ووه تكوينه لها وإحداثه لها، غير المخلوق الباقي.

 وأيضا ، فإنه قال: {تتق ألتكون والأفق في يئة أتجار» [الأعراف: ،٥٤
 يونس:"ا، وهد :٧، الحديد:٤]. فالخلق لها كان في ستة أيام ، ويه موجودة بعد

 المشيئة ، فالذي اختص بالمشيئة غير الموجود بعد المشيئة .

 وكذلك «اكز التت24، فإن الرحمن الرحيم ، هو الذي يرحم العباد بمشيئته
 وقدرته، فإن لم يكن له رحة إلا نفس إرادة قديمة، أو صفة أخرى قديمة، لم يكن
 موصوفا بأنه يرحم من يشاء، ويعذب من يشاء. قال الخليل: {ثل يغا ف ألأني

 ٢٦١/٦ اظا كبث بنا لتق ثلا أة يجين الكنة اكير: ة ألة عن كل تزو قيلا
 يعيث من يكة تكثن يا؟ تإيو نكبؤك4 [العنكبوت:٠٢٠ ،٢٢١ فالرجة ضد

 التعذيب، والتعذيب فعله، ووه يكون بمشيئته، كذلك الرحة تكون بمشيته، كما
 قال: ووئحم من تكا:4. والإرادة القديمة اللازمة لذاته أو صفة أخرى لذاته ليست

 بمشيئته؟ فلا تكون الرحة بمشيئته .

 وإن قيل: ليس بمشيئته إلا المخلوقات المباينة، لزم ألأ تكون صفة للرب بل تكون
 خلوقة له، ووه إنما يتصف بما يقوم به لا يتصف بالمخلوقات، فلا يكون هو
 وأتكهي أتجز» وقد ثبت في الصحيحين عن النبي يهلة أنه قال: «لما قضى الله
 الخلق كتب في كتاب، فبو موضوع دنعه فوق العرش: إن رجتي تغلب غضبي"، وفي
 رواية: اتسبق غضبي. وما كان سابقًا لما يكون دعبه لم يكن إلا بمشيئة الرب

 وقدرته .

 ومن قال: ما ثم رحة إلا إرادة قديمة أو ما يشبهها ، امتنع أن يكون له غضب مسبوق
 ها ، فإن الغضب إن فسر بالإرادة ، فالإرادة ) تسبق نفسها ، وكذلك إن فسر بصفة قديمة
 العين ، فالقديم لا يسبق بعضه بعضا ، وإن فسر بالمخلوقات م يتصف برجة ولا غضب،
 ووه قد فرق بين غضبه وعقابه بقوله: وئكزاؤ} جهتم حكيًا فيها وعيت أة

 )١( البخارى فى بدء الخلق )٤٩١٣( ومسلم فى التوبة )١٥٧٢/٤١( ٠

٤٩٨ 



 عينه ولمكة وأعذ لث عكاثا عظينا» [النساء: ،٢٩٣ وقوله: وويتذت ألثتنيية
 الثيب تالتثقركية القركيي افانمة بأي كلك ألقن: عليهم تاي:: التا نقيب أقة
 عكتهز تلمتثز وأعذ كنز جتثث تكةت تيا» [الفتح: ]٦ ، وفي الحديث الذي رواه

 الإمام أحد عن النبي ية، أنه كان يقو/: «أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه ٢٦٢/٦
 وعقابه، ومن شر عباده، ومن زمهات الشياطين وأن يحضرون"أ .

 ويدل عل ذلك قوله: وزيلا اذ بلا إن ينا يكتنة أز ين يكا يؤنثا أشتتك
 عقهم وكيلا4 [الإسراء:٤٥]، فعلق الرحة بالمشيئة كما علق التعذيب، وما تعلق

 بالمشيئة مما يتصف به الرب فهو من الصفات الاختيارية.

 وكذلك كونه مالكا ليوم الدين ، يوم يدين العباد بأعمالهم، إن خيرا فخير، وإن
 شزا فشر، يوم الدين {وتا أذيك ما يثم ألتز» [الانفطار:٧١]، ويؤ: لا تتلا تقش يقس
 قيا ,الأث يؤتز يلو4 [الانفطار: ٠]١٩ فإن اللك هو : الذي يتصرف بأمر فيطاع
 ولهذا إنما يقال: ملك للحي المطاع الأمر، لا يقال في الجمادات لصاحبها: ملك ،
 إنما يقال له : مالك ويقال ليعسوب النحل : ملك النحل لأنه يأمر فيطاع، والمالك :

 القادر عل التصريف في المملوك.
 وإذا كان الملك هو الآمر النايه المطاع، فإن كان يأمر وينهى بمشيئته كان أمره ونهيه
 من الصفات الاختيارية ، وبهذا أخبر القرآن لقا٤ الله تعالى: وأثا أيك :امثوا
 أوثا إتثشؤي ثلت تكم جهينة اتنم إلا ما ين عتهكم عي غل ألقبي تثم ز#" ة اة تمتم

 ما {ث [المائدة:١].

 وإن كان لا يأمر وينهى بمشيئته - بل أمره لازم له حاصل بغير مشيئته ولا قدرته -لم
 يكن ذها مالكا أيضا، بل ذها أولى أن يكون مملوكا، فإن الله تعالى - خلق الإنسان،

 وجعل له صفات تلزمه كاللون، والطول، والعزض، والحياء،/ ونحو ذلك مما يحصل ٢٦٣/٦
 لذاته بغير اختياره - فكان باعتبار ذلك مملوكا خلوقًا للرب فقط، وإنما يكون ملكا، إذا

 كان يأمر وينهى باختياره فيطاع وإن كان الله خالقا لفعله ولكل شىء.

 ولكن المقصود أنه لا يكون ملكا إلا من يأمر وينهي بمشيئته وقدرته بل من قال: إنه
 لازم له بغير مشيئته، أو قال: إنه مخلوق له، لاكفامه يلزمه أنه لا يكون ملكا ، وإذا لم
 يمكنه أن يتصرف بمشيئته لم يكن مالكا أيضا. فمن قال: إنه لا يقوم به فعل اختياري لم
 يكن دنعه في الحقيقة مالكا لشىء، وإذا اعتبرت سائر القرآن وجدت أنه من لم يقر

 )١( أحمد ٥٧/٤ عن الوليد بن الوليد، وصححه الألباني في صحيح أبي داود)٣٩٨٣(.

٤٩٩ 



 بالصفات الاختيارية لم يقم بحقيقة الإيمانن ولا القرآن، فهذا يبين أن الفاتحة وغيراه يدل
 علل الصفات الاختيارية .

 وقوله: «إيًاك تتب وإياك ييتته [الفاقة:٥] فيه إخلاص العبادة لله،
 والاستعانة به، وأن المؤمنين لا يعبدون إلا الله، ولا يستعينون إلا بالله، فمن دعي غير الله
 من المخلوقين، أو استعان مه- من أله القبور وغيرمه-م يحقق قوله: {إياك نعبد وإياكً

 نستوين4 ولا يحقق ذلك إلا من فرق بين الزيارة الشرعية والزيارة البدعية.

 فإن الزيارة الشرعية عبادة لله، وطاعة لرسوله، وتوحيد لله، وإحسان إلى عباده،
 وعمل صالح من الزائر يثاب عليه. والزيارة البدعية، شرك بالخالق، وظلم للمخلوق،

 وظلم للنفس .

 ٢٦٤/٦ فصاحب الزيارة الشرعية هو الذي يجقق قوله: ¥إياك لتبذ واياك تتيث».
 ألا تري أن اثنين لو شهدا جنازة، فقام أحدامه يدعو للميت، ويقول : اللهم اغفر له
 وارحه، وعافه واعف عنه، وأكرم نزله ووسع مدخله، واغسله بماء وثلج وبرو، وتقه
 من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الذس، وأبدله دازا خيرا من داره،
 وألاهً خيزا من أهله، وأعذه من عذاب النار وعذاب القبر، وافسح له في ربقه، ونور
 له فيه، ونحو ذلك من الدعاء له. وقام الآخر فقال: يا سيدي، أشكو لك ديوني،
 وأعدائي ، وذنوبي، أنا مستغيث بك، مستجير بك، أغشني ! ونحو ذلك، لكان الأول
 عابدا لله، و محسنا إلي خلقه، محسنا إلى نفسه بعبادة الله ونفعه عباده، وذها الثاني مشركا

 مؤذيا ظالما معتديا عل الميت ظالما لنفسه.

 فهذا بعض ما بين البدعية والشرعية من الفروق .

 والمقصود أن صاحب الزيارة الشرعية ، إذا قال: وإياك تتكلا و إيًاك تتية»
 كان صادقًا؟ لأنه ) يعبد إلا الله ، ولم يستعن إلا به، وأما صاحب الزيارة البدعية فإنه

 عبد غير الله، واستعان ريغبه .

 فهذا بعض ما يبين أن «الفاتحة» أم القرآن اشتملت علي بيان المسألتين المتنازع فيهما :
 «مسألة الصفات الاختيارية» و«مسألة الفرق بين الزيارة الشرعية، والزيارة البدعية»،
 والله - تعالى - هو المسؤول ، أن يدينا وسائر إخواننا إلى صراطه المستقيم، صراط الذين

 ٢٦٥/٦ أنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقًا./

 ومما يوضح ذلك أن النبي ة قال: اذإ7 قال العبد: ولكذذ يو رب ألمكليية»، قال
 الله: جدني عبدي، فإذا قال: وأي أتجلإ»، قال: أثنى علي عبدي. فإذا قال:
 #مدك يوم أليت4، قال الله مجدني عبدي» فذكر الحمد، والثناء، والمجد. بعد ذلك

 ه٥٥



 يقون : «إتكا3 تبذ وإيًالا تتييه» إلى آخراه"". ذها في أول القراءة في قيام الصلاة.

 ثم في آخر القيام بعد الركوع يقول: اربنا ولك الحمد، ملء السماء وملء الأرض»
 إلى قوله: «أله الثناء والمجد أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت ولا
 معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجدا"". وقوله: «أحق ما قال العبدا. خبر
 مبتدأ محذوف، أي: ذها الكلام أحق ما قال العبد. فتبين أن حد الله والثناء عليه أحق
 ما قاله العبد، وفي ضمنه توحيده له إذا قال: «ولك الحمد،، أي: لك لا لغيرك، وقال
 في أخره: «لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت»، وذها يقتضي انفراده بالعطاء

 والمنع فلا يستعان إلا به، ولا يطلب إلا منه.

 ثم قال: اولا ينفع ذا الجد منك الجدا فبين أن الإنسان وإن أعطى الملك، والغنى،
 والرئاسة ، فهذا لا ينجيه منك ، إنما ينجيه الإيمان والتقوى، وذها تحقيق قوله:
 «إياك تتب واياك نيية» :غةلفاا1 ه] فكان ذها الذكر في آخر القيام لأنه ذكر
 أول القيام، وقوله: «أحق ما قال العبد، يقتضي أن يكون حد الله أحق الأقوال بأن

 يقوله العبد وما كان أحق الأقوال كان أفضلها، وأوجبها عل الإنسان .

 ولهذا افترض الله عل عباده في كل صلاة أن وحتفياه بقولهم: وألحكمث يتو رب
 الكلية4 [الفاتحة:٢]، وأمرمه أيضا أن يفتتحوا كل خطبة ب الحمد لله»، فأمرمه أن/ ٢٦٦/٦

 يكون مقدما عل كل كلام، سواء كان خطابا للخالق أو خطابًا للمخلوق ولهذا يقدم
 النبي قلية الحمد أمام الشفاعة يوم القيامة ولهذا أمرنا بتقديم الثناء عل الله في التشهد قبل
 الدعاء، وقال النبي قيلة : وكل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أجذما"". و«أول

 من يدعي إلى الجنة الحامدون، الذين يحمدون الله عل التزاء والضواء»)(.
٥٠١ 

 )١(قبس تخريجه ص ٤٨٣ .

 )٢( مسلم في الصلاة )١٧٤/٣٩١( والنسائي في التطبيق )٦٦٠١(.
 )٣( ابن ماجه في النكاح )٤٩٨١( ، وأحد ،٣٥٩/٢ وابن حبان في صحيحه )١، (٢ ، كلهم عن أب رهرية
 بلفظ: «أقطع، بدلا من «أجذم،. قال السندي: «الحديث قد حسنه ابن الصلاح والنووي». والحديث
 أخرجه الطبراني في الكبير ٧2/١٩ عن كعب بن مالك، وذكره الهيثمي في المجمع ،١٩١/٢ وقال: ارواه
 الطبراني في الكبير وفيه صدقة بن عبد الله ضعفه أمد والبخاري ومسلم وغيرمه، ووثقه أبو حاتم ودحيم
 في رواية. وقوله: «أجذم: أي ناقص مقطوع البركة. وأصل الجذم: القطع . انظر: النهاية ٢٥١/١ .
 )٤( الحاكم )١/٢٠٥(، وقال: اصحيح عل شرط مسلم ولم يخرجاه، ووافقه الذيبه. والطبراني في الكبير
 )٥٤٣٢1( وفي الصغير)ا/٣01( وقال الهيثمي في المجمع )0١/٨٩(: ارواه الطبراني في الثلاثة بأسانيد وفي
 أحداه قيس بن الربيع ، وثقه شعبة والثوري وغيرامه، وضعفه يحيى القطان وغيره، وبقية رجاله رجال الصحيح"
 ورواه البزار وحنبه، وإسناده حسن ، وكنز العمال )0١٤٦( ، وذكره الألباني في السلسلة الضعيفة )2٣٦(.
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 وقوله: وأي أجلإ4 [الفاتحة:٣] جعله ثناء. وقوله: {مدك يوم
 ألتي،» [الفاتحة:٤] جعله قجيذا. وقوله: وألحكتذ يو» حد مطلق. فإن «الحمد،
 اسم جنس، والجنس له كمية وكيفية، فالثناء كميته وتكبيره وتعظيمه كيفيته، والمجد هو
 السعة والعلو، فهو يعظم كيفيته، وقدره، وكميته المتصلة، وذلك أن ذها وصف له
 بالملك. والملك يتضمن القدرة، وفعل ما يشاء، والزه ألتي وصف بالرحة
 المتضمنة لإحسانه إلى العباد بمشيئته وقدرته أيضا- والخير يحصل بالقدرة والإرادة التي

 تتضمن الرحة.

 فإذا كان قديزا مريدًا للإحسان ، حصل كل خير ، وإنما يقع النقص لعدم القدرة،
 أو لعدم إرادة الخير، فالرحمن الرحيم ، الملك، قد اتصف بغاية إرادة الإحسان ، وغاية

 القدرة وذلك يحصل به خير الدنيا والآخرة.

 وقوله: {مدك يوم آلته مع أنه ملك الدنيا، لأن يوم الدين لا يدعي أحد فيه
 منازعة، ووه اليوم الأعظم، ف «ما الدنيا في الآخرة إلا كما يضع أحدكم إصبعه في

 اليم فلينظر بم يرجع"".

 والدين عاقبة أفعال العباد، وقد يدل بطريق التنبيه، وبطريق العموم عند بعضهم:
 ٢٦٧/٦ عل ملك الدنيا، فيكون له الملك/ وله الحمد كما قال تعالى: {ة ألثزث زلة الحتة تثو
 عن ي فتئ, قير4 [التغابن:١] ، وذلك يقتضي أنه قادر عل أن يرحم ورجته واحسانه

 وصف له يحصل بمشيئته ووه من الصفات الاختيارية .

 وفي الصحيح : أن النبي قلية كان يعلم أصحابه الاستخارة في الأمور كلها، كما
 يعلمهم السورة من القرآن ، يقول: «إذا قئم أحدكم بالأمر، فليركع ركعتين من غير
 الفريضة، ثم ليقل : اللهم إن أستخيرك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من
 فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر ، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب، اللهم
 إن كنت تعلم أن ذها الأمر- ويسميه باسمه - خير لي في ديني ، ودنياي، ومعاشي،
 وعاقبة أمري فاقدره لي، ويسره لي، ثم بارك لي فيه، وإن كنت تعلم أن ذها الأمر شر
 في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، فاصرفه عني، واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث

 كان4.

 فسأله بعلمه وقدرته ومن فضله ، وفضله يحصل برحته، وذهه الصفات هي ماع

 )١( الترمذي في الزده )٣٢٣٢(، وقال: «حديث حن صحيح" وابن ماجه في الزده )٨٠١٤(.

 )٢(سبق تخريجه ص ٤٢٧ .
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 صفات الكمال، لكن العلم له عموم التعلق ، يتعلق بالخالق، والمخلوق، والوجود،
 والمعدوم. وأما القدرة فإنما تتعلق بالمخلوق ، وكذلك الملك، إنما يكون ملكا عل

 المخلوقات .

 فالفاتحة اشتملت عل الكمال في الإرادة ، ووه الرحة، وعل الكمال في القدرة ،
 ووه ملك يوم الدين، وذها إنما يتم بالصفات الاختيارية، كما تقدم. والله - سبحانه

 وتعالى - أعلم./ ٢٦٨/٦
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 قال شيخ الإسلام رحه الله تعالى- •
 فصل

 وصفه - تعالى - بالصفات الفعلية - مثل الخالق، والرازق ، والباعث، والوارث،
 والمحيى، والمميت قديم عند أصحابنا ، وعامة أله السنة من المالكية، والشافعية،
 والصوفية. ذكره محمد بن إسحاق الكلاباذي، حتى الحنفية والسالمية والكرامية .

 والخلاف فيه مع المعتزلة، والأشعرية.

 وكذلك قول ابن عقيل في «الإرشاد» وبسط القول في ذلك، وزعم أن أسماءه
 الفعلية وإن كانت قديمة - فإنها مجاز قبل وجود الفعل، وذكر ذلك عن القاضي في

 «المعتمدا في مسائل الخلاف مع السالمية، والقاضي إنما ذكر للمسألة ثلاثة ماخذ:

 أحداه : أنه مثل قولهم : خبز مشبع ، وماء مرو، وسيف قاطع، وليس ذلك
 ٢٦٩/٦ بمجاز لأن المجاز ما يصح نفيه، كما يقال: عن الجد ليس بأب ولا/ يصح أن
 يقال: عن السيف الذي يقطع: ليس بقطوع، ولا عن الخبز الكثير، والماء الكثير ليس

 بمشبع، ولا بمرو علم أن ذلك حقيقة. ذها تعليل القاضي .

 قلت : وذها لأن الوصف بذلك يعتمد كمال الوصف الذي يصدر عنه الفعل لا
 ذات الفعل الصادر. وعل ذها فيوصف بكل ما يتصف بالقدرة عليه وإن لم يفعله .

 قلت: وقد اختلف أصحابنا في قول أحد: لم يزل الله عالما متكلما غفوا، هل
 قوله: لم يزل متكلما. مثل قوله: غفورا، أو مثل قوله: عاما؟ عل قولين .

 المأخذ الثاني: أن الفعل متحقق منه في الثاني من الزمان، كتحققنا الآن أنه باعث
 وارث قبل البعث والإرث، وذها مأخذ أبي إسحاق بن شاقلا والقاضي أيضا وذها

 بخلاف من يجوز أن يفعل ويجوز ألأ يفعل .

 وذها يشبه من بعض الوجوه وصف النبي قبل النبوة، بأنه خاتم النبيين، وسيد ولد
 آدم، وخاتم الرسل ووصف عمر بأنه فاتح الأمصار ، كما قيل ولد الليلة نبي هذه الأمة

 وكما قال: ااقتدوا باللذين من بعدي أبى بكر وعمرا"" .

 وقد ذكر طائفة من الأصوليين أن إطلاق الصفة قبل وجود المعنى مجاز بالاتفاق،
 وحين وجوده حقيقة، وبعد وجوده وزواله محل الاختلاف لكن هذه الحكاية مردودة
 ٢٧٠/٦ عند الجمهور، فيفرقون بين من يتحقق وجود الفعل منه، وبين من يمكن وجود الفعل منه./

 )١( الترمذى فى المناقب )2٦٦٣( وقال : «حديث حسن" وابن ماجه فى المقدمة )٧٩( .
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 ثم قد يقال: كونه خالقًا في الأزل للمخلوق فيما لا يزال بمنزلة كونه مريدًا في
 الأزل ورحيما، وذها يظهر الفرق بين إطلاق ذلك عليه وإطلاق الوصف علل من
 سيقوم به في المستقبل من المخلوقين، فعل الوجه الأول يكون الخالق بمنزلة القادر،

 وعل ذها الوجه يكون الخالق بمنزلة الرحيم. وذها الفرق يعود إلى:

 المأخذ الثالث: ووه أن الله سبحانه - في ذاته حاله قبل أن يفعل وحاله بعد أن يفعل
 سواء ، لم تتغير ذاته عن أفعاله، ولم يكتسب عن أفعاله صفات كمال كالمخلوق .

 وذها المأخذ نبه عليه القاضي أيضا فقال: وأيضا فقد ثبت كونه الآن خالقا
 والخالق ذاته، وذاته كانت في الأزل ، فلو م يكن خالقا وصار خالقًا للزمه التغير

 والتحويل، والله يتعالى عن ذلك، وعل ذها فيكون ذلك بمنزلة الرحيم والحليم .

 المأخذ الرابع : أن الخلق صفة قائمة بذاته ليست هي المخلوق، وجوز القاضي في
 موضع أخر أن يقال: هو قديم الإحسان والإنعام ، ويعنى به أن الإحسان صفة قائمة به
 غير المحسن به، ومنع أن يقال: يا قديم الخلق، لأن الخلق هو المخلوق، وذها أحد

 القولين لأصحابنا، ووه قول الكزامية والحنفية وتسميها فرقة التكوين .

 والقول الثاني : أن الخلق هو المخلوق، كقول الأشعرية .

 قال القاضي في عيون المسائل : «مسألة» والخلق غير المخلوق، فالخلق صفة/ قائمة ٢٧١/٦
 بذاته، والمخلوق هو الموجود المخترع لا يقوم بذاته، قال: وذها بناء عل المسألة التي

 تقدمت، وأن الصفات الصادرة عن الأفعال موصوف ها في القدم .

 قلت: ثم هل يحدث فعل في ذاته من قول أو إرادة عند وجود المخلوقات؟ فيه
 خلاف بين أصحابنا وغيرمه، مبنى عل الصفات الفعلية ، مثل الاستواء والنزول ونحو
 ذلك، مع اتفاقهم عل أنه لم يزل موصوفًا بصفاته قديما جها لم يتجدد له صفة كمال، لكن

 أعيان الأقوال والأفعال، هل هي قديمة، أم الكمال أنه لم يزل موصوفا بنوعها؟

 وتلخيص الكلام انه: أن كونه خالقًا وكريما، هل هو لأجل ما أبدعه منفصلاً عنه

 من الخلق والنعم ؟ أم لأجل ما قام به من صفة الخلق والكرم؟ والثاني هو قول الحنفية
 والكزامية، وكثير من أله الحديث، وأصحابنا في أحد القولين، بل في أصحهما،

 وعليه يدل كلام أجد وغيره من علماء السنة .

 وعل ذها القول، يقال: إنه لم يزل كريما وغفورا وخالقا، كما يقال: م يزل
 متكلما، ويكون في تفسير ذلك قولان كما في تفسير المتكلم قولان، هل هو يلحق

٥0٥ 



 بالعالم أو بالغفور؟ والأول هو قول الأشعرية، بناء عل أن الخلق هو المخلوق .
 وعل ذها، فقول أصحابنا : كان خالقًا في الأزل إما بمعنى القدرة التامة، كما
 ٢٧٢/٦ يقال: سيف قاطع، أو بمعنى وجود الفعل قطعا في الحال الثاني، كما يقال:/ ذها فاتح
 الأمصار، وذها نبي هذه الأمة، وعل ذها المعني فالخلق من الصفات النسبية الإضافية .

 وإذا جعلنا الخلق صفة قائمة به، فهل هي المشيئة والقول، أم صفة أخرى؟ عل
 قولين . الثاني قول الحنفية، وأكثر الفقهاء والمحدثين، كما اختلف أصحابنا في الرجة
 والرضا والغضب، هل هي الإرادة أم صفة غير الإرادة؟ عل قولين، أصحهما أاه

 ليست هي الإرادة .

 فما شاء الله كان ، و هو لا يحب الفساد، ولا يرضى لعباده الكفر.

 وأما قولنا: هو موصوف في الأزل بالصفات الفعلية من الخلق والكرم، والمغفرة،
 فهذا إخبار عن أن وصفه بذلك متقدم لأن الوصف هو الكلام الذي يغبر به عنه،
 وذها مما تدخله الحقيقة والمجاز، ووه حقيقة عند أصحابنا، وأما اتصافه بذلك فسواء

 ٢٧٣/٦ كان صفة ثبوتية وراء القدرة، أو إضافية، فيه من الكلام ما تقدم./

٥٠٦ 



 وقال الشيخ الإمام العال العلامة حبر الأمة وبحر العلوم، شيخ
 الإسلام تقي الدين أبو العباس أحمد بن تيمية - رحمه الله ورضى عنه

 وأدخله الجنة -:
 الحمد لله دمحنه، ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ، ومن
 سيئات أعمالنا، من دهيه الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا اهدي له، وأشهد أن لا إله
 إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا دبعه ورسوله، صل الله عليه وعل آله

 وسلم تسليما.

 فضل
 فيما ذكره الرازي في «الأربعين" في مسألة الصفات الاختيارية، التي يسمونها حلول
 الحوادث، بعد أن قررت أ ذها المذبه قال به أكثر فرق العقلاء، وإن كانوا ينكرونه

 باللسان.

 قال: واعلم أن الصفات عل ثلاثة أقسام :

 حقيقية عارية عن الإضافات كالسواد والبياض .

 وثانيها : الصفات الحقيقية التي تلزمها الإضافات، كالعلم والقدرة.
 وثالثها: الإضافات المحضة، والنسب المحضة، مثل كون الشىء قبل ريغه/ وعنده، ٢٧٤/٦

 مثل كون الشىء يمينا ريغله أو يسا3ا له، فإنك إذا جلست عل يمين إنسان، ثم قام ذلك
 الإنسان وجلس في الجانب الآخر منك، فقد كنت يميتا له، ثم صرت الآن يسارا له،
 فهنا لم يقع التغير في ذاتك، ولا في صفة حقيقية من صفاتك، بل في محض

 الإضافات .

 إذا عرفت ذها ، فنقول : أما وقوع التغير في الإضافات فلا خلاص عنه، وأما
 وقوع التغير في الصفات الحقيقية، فالكرامية يثبتونه، وسائر الطوائف ينكرونه فبهذا

 يظهر الفرق في ذها الباب بين ذمبه الكرامية ومذبه ريغمه .

 قال: والذي يدل عل فساد قول الكرامية وجوه :

 الأول : أن كل ما كان من صفات الله فلابد أن يكون من صفات الكمال، ونعوت
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 الجلال، فلو كانت صفة من صفاته محدثة، لكانت ذاته قبل حدوث تلك الصفة خالية
 عن صفة الكمال والجلال. والخالي عن صفة الكمال ناقص، فيلزم أن ذاته كانت ناقصة
 قبل حدوث تلك الصفة فيها، وذلك محال. فثبت أن حدوث الصفة في ذات الله محال .

 قلت: ولقائل أن يقول: ما ذكرته لا يدل عل محل النزاع ، وبيان ذلك من وجوه:

 أحداه: أن الدليل مبني علل مقدمات لم يقرروا واحدة منها، لا بحجة عقلية ولا
 سمعية، ووه أن كل ما كان من صفات الله لابد أن يكون من صفات الكمال، وأن
 ٢٧٥/٦ الذات قبل تلك الصفة تكون ناقصة، وأن ذلك النقص محال./ وحقيقة الأمر لو قام به

 حادث لامتنع ولخه منه قبل ذلك. ولم يقم عل ذلك حجة.

 الثاني: أن وجوب اتصافه بذا الكمال، وتنزيهه عن النقص ، لم تذكر في كتبك عليه
 حجة عقلية، بل أنت وشيوخك كأبي المعالي وغيره تقولون: إن ذها لم يعلم بالعقل ،
 بل بالسمع، وإذا كنتم معترفين بأن هذه المقدمة لم تعرفواه بالعقل، فالسمع إما نص وإما
 إجاع، وأنتم لم تحتجوا بنص ، بل في القرآن أكثر من مائة نص حجة عليكم،
 والأحاديث المتواترة حجة عليكم. ودعوى الإججاع إذا كانت أزلية وجب أن يكون

 المقبول صحيح الوجود في الأزل.

 والدليل عليه : أن كون الشىء قابلاً ريغله نسبة بين القابل والقبول، والنسبة بين
 المنتسبين متوقفة عل تحقق كل واحد من المنتسبين، وصحة النسبة تعتمد وجود المنتسبين .

 فلما كانت صحة اتصاف الباري بالحوادث حاصلة في الأزل، لزم أن تكون صحة
 وجود الحوادث حاصلة في الأزل.

 فيقال لك: ذها الدليل بعينه موجود في كونه قادرا، فإن كون الشىء قادرا عل ريغه
 نسبة بين القادر والمقدور، والنسبة بين المنتسبين متوقفة على تحقيق كل واحد من
 ٢٧٦/٦ المنتسبين، وصحة النسبة تعتمد وجود المنتسبين. فلما/ كانت صحة اتصاف الباري
 بالقدرة عل الغير حاصلة في الأزل، لزم أن يكون صحة وجود المقدور حاصلة في

 الأزل، فهذا وزان ما قلته سواء بسواء.

 وحينئذ، فإن جوزت وجود أحد المنتسبين، ووه كونه قادرا في الأزل ، مع امتناع
 وجود المقدور في الأزل ، فجوز أحد المنتسبين، ووه كونه قابلاً في الأزل، مع امتناع
 وجود المقبول في الأزل، وإن لم تجوز ذلك، بل لا تتحقق النسب إلا مع تحقيق المنتسبين
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 جميعا ، لزم إما تحقق إمكان المقدور في الأزل وإما امتناع كونه قادرا في الأزل، وأيما
 كان، بطلت حجتك، سواء جوزت وجود أحد المنتسبين مع تأخر الآخر، أو جوزت
 وجود المقدور في الأزل، أو قلت : إنه ليس بقادر في الأزل، فإن ذها وإن كان لا
 يقوله لكن لو قدر أن أحذا التزمه، وقال: إنه يصير قادرا بعد أن م يكن قادرا، كما

 يقولون:إنه يصير قابلاً بعد أن لم يكن قابلاً.

 قيل له : كونه قادرا، إن كان من لوازم ذاته وجب كونه لم يزل قادرا ، وامتنع وجود
 الملزوم ووه الذات بدون اللازم، ووه القدرة.

 وإن لم تكن من لوازم الذات كانت من عوارضها، فتكون الذات قابلة لكونه قادرا،
 وكانت الذات قابلة لتلك القابلية.

 فقبول كونه قادرا إن كان من اللوازم عاد المقصود، وإن كان من العوارض افتقر إلى
 قابلية أخرى ، ولزم إما التسلسل وإما الانتهاء إلى قادرية تكون من لوازم الذات./ ٢٧٧/٦

 الجواب الثامن"": أن يقال: فرقك بأن وجود القادر يجب أن يكون متقدما عل
 وجود المقدور، ووجود القابل لا يجب أن يكون متقدما عل وجود المقبول، فرق بمجرد

 الدعوى وم تذكر دليلاً، لا عل ذها ولا عل ذها ، والنزاع ثابت في كلا الأمرين .

 فمن الناس من يقول: لا يجب أن يكون القادر متقدما عل إمكان وجود المقدور، بل
 ولا يجوز، بل يمكن أن يكون وجود المقدور مع قدرة القادر. وذها كما يكون المقدور مع
 القدرة عند امجريه الناس من المسلمين وغيرمه، وإن كان وجود المقدور مع القادر يفسر

 بشيئين :

 أحدامه : أن يكون المقدور أزليا مع القادر في الزمان. فهذا لا يقوله أله الملل
 وجماريه العقلاء، الذين يقولون: إن الله خالق كل شىء ، ووه القديم وما سواه
 مخلوق، حادث بعد أن لم يكن ، وإنما يقوله شرزمة من الفلاسفة، الذين يقولون: إن

 الفلك معه بالزمان لم يتأخر عنه، ويجعلونه مع ذلك مفعولاً مقدورا.

 وأما كون المقدور متصلاً بالقادر ، بحيث لا يكون بينهما انفصال ولكنه عقبه، فهذا
 مما يقوله أكثر العقلاء من المسلمين وغيرمه. ويقولون: المؤثر التام يوجد أثره عقب
 تأثره. ويقولون: الموجب التام يستلزم وجود موجبه عقبه لا معه، فإن الناس في المؤثر

 التام عل ثلاثة أقوال:/ ٢٧٨/٦

 منهم من يقول : يجوز أو يجب أن يكون أثره منفصلاً عنه، فلا يكون المقدور إلا

 (١ ذكها بالأصل.
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 متراخيا عن القادر، والأثر متراخيا عن المؤثر، كما يقول ذلك كثير من أله الكلام
 وغيرمه .

 ومنهم من يقول: بل يجوز أو يجب أن يقارنه في الزمان، كما يقول ذلك من يقوله
 من المتفلسفة، ووافقهم عليه بعض أله الكلام في العلة الفاعلية، فقالوا : إن معلولها

 يقارنها في الزمان.

 والقول الثالث: إن الأثر يتصل بالمؤثر التام لا ينفصل عنه، ولا يقارنه في الزمان،
 فالقادر يجب أن يكون متقدما عل وجود المقدور لا ينفصل عنه.

 وإذا قال القائل: وجود القادر يجب أن يكون متقدما عل وجود المقدور، قالوا: إن
 عنيت بالتقدم الانفصال فممنوع، وإن عنيت عدم المقارنة فمسلم، ولكن لا نسلم

 المقارنة .

 وذلك يتضح بالجواب التاسع: ووه أن يقال: قولك إما وجوب وجود المقابل فلا
 يجب أن يكوم متقدما عل وجود المقبول، فلم تذكر عليه دليلاً. ويه قضية كلية سالبة،
 ويه ممنوعة، بل المقبول قد يكون من الصفات اللازمة ، كالحياة والعلم والقدرة،
 فيجب أن يقارن المقبول للقابل ، فلا يتقدم القابل عل المقبول، وقد يكون من الأمور

 الاختيارية التي تحدث بقدرة الرب ومشيئته.

 ٢٧٩/٦ ذهفه المقبولات هي مقدورة للرب، ويه مع كونها مقبولة نوع من/ المقدورات،
 وأنت قد قلت: إن المقدور يجب أن يكون متأخرا عن وجود المقدور، وذها النوع من
 المقبولات مقدور، فيجب عل قولك أن يكون القابل ذهله متقدما عل وجود المقبول.

 ثم التقدم، إن عنيت به مع الانفصال والبينونة الزمانية، ففيه نزاع . وإن عنيت به
 المتقدم - وإن كان المقدور المقبولل متصلاً بالقادر القابل من غير برزخ بينهما - فهذا لا
 ينازعك فيه أحد من أله الملل، وجاريه العقلاء، بل لا ينازعك فيه عاقل يتصور ما
 يقول، فإن المقدور الذي يفعله القادر الأزلي بمشيئته، يمتنع أن يكون قدينا معه لم يتقدم

 القادر عليه .

 ولهذا كان العقلاء قاطبة عل أن كل ما كان مقدورا مفعولاً بالاختيار، بل مفعولاً
 مطلقا، لم يكن إلا حادثا كانتا بعد أن لم يكن .

 الجواب العاشر: أن وجود الحوادث شيئا بعد شىء، إن كانت ممكنا كانت الذات قابلة
 لذلك، وإن كانت ممتنا امتنع أن تكون قابلة له، بل وإن قيل: إن القبول من لوازمها فهو
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 مشروط بإمكان المقبول، فلم تزل قابلة لما يمكن وجوده دون ما يمتنع .

 وذها هو الجواب الحادي عشر : ووه أن يقال: الذات لم تزل قابلة، لكن وجود
 المقبول مشروط بإمكانه، فلم تزل قابلة لما يمكن وجوده، لا لما لا يمكن وجوده./ ٢٨٠/٦

 الوجه الثاني عشر: أن يقال: عمدة النفاة أنه لو كان قابلاً لها في الأزل، للزم
 وجوداه أو إمكان وجوداه في الأزل ، وقرروا ذلك في الطريقة المشهودة : بأن القابل

 للشىء لا يجلو عنه وعن دضه.

 وقد نازعهم الجمهور في هذه المقدمة، ونازعهم فيها الرازي والأمدي وغيرامه.
 ومه يقولون: كل جسم من الأجسام فإنه لا يجلو من كل جنس من الأعراض عن واحد
 من ذلك الجنس لأن القابل للشىء لا يجلو منه ومن دضه فلذلك عدل من عدل إلى
 أن يقولوا: لو كان قابلاً لها لكان قبوله لها من لوازم ذاته، وذها يقتضي أن يفسر: لو
 كان قابلاً للحوادث لم يجل من الحادث أو من دضه . فقولهم : القابل للشىء، لا يغلو

 عن دضه، فقد يقال عل هذه الطريقة : إن ذها يختص به لا بما سواه.

 وقد يقال : وهاعم أيضا، فيقول لهم أصحابهم: ما ذكرتموه في حقه منقوض بقبول
 سائر الموصوفات بما تقبله، فإن قبولها لما تقبله إن كان من لوازم ذاتها لزم ألأ تزال قابلة

 له، وإن كان من عوارض الذات فهي قابلة لذلك القبول.

 وحينئذ ، يلزم إما التسلسل وإما الانتهاء إلى قابلية تكون من لوازم الذات، فيلزم أن
 يكون كل ما يقبل شيئا قبوله من لوازم ذاته، وليس الأمر كذلك، فإن الإنسان - وغيره

 من الموجودات يقبل صفات في حال دون حال.

 وجواب ذها : أن المخلوق الذي يقبل بعض الصفات في بعض الأحوال،/ لابد أن ٢٨١/٦
 يكون قد تغير تغيرا أوجب له قبول ما لم يكن قابلاً له، كالإنسان إذا كبر حصل له من
 قبول العلم والفهم ما لم يكن قابلاً له قبل ذلك، بخلاف من م تزل ذاته عل حال

 واحدة، ثم قبل ما لم يكن قابلاً، فإن ذها ممتنع .

 فالذين يقولون: القابل للشىء يجب أن يكون قبوله له من لوازم ذاته، إن ادعوا أن
 كل جسم فإنه يقبل جيع أنواع الأعراض، إفمه يقولون: ذها القبول من لوازم ذاته .

 ويقولون : لا يجلو الجسم من كل نوع من أنواع الأعراض عن واحد من ذلك
 النوع، ويكون ما ذكروه - من أن القبول من لوازم ذات القابل - دليلاً لهم في المسألتين،
 وإن لم يدعوا ذلك، فإنهم يقولون: الأجسام تتغير ، فتقبل في حال ما لم تكن قابلة له
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 في حالة أخرى، ولا يحتاجون أن يقولوا : القابل للشىء لا يجلو عنه وعن دضه.

 والذين قالوا: إن القابل للشىء لا يغلو عنه وعن دضه، فيقال لهم : غاية ذها أن
 يكون لم تزل الحوادث قائمة به، ونحن نلتزم ذلك وتحقيق ذلك ب :

 الوجه الثالث عشر : ووه أن يقال: ذها بعينه موجود في القادر فإن القادرعل
 الشىء لا يحلو عنه وعن دضه ولهذا كان الأمر بالشىء نهيا عن دضه، والنهي عن

 الشىء أمزا بأحد أضداده.

 وقال الأكثرون: المطلوب بالنهي فعل ضد المنهي عنه، وقال: إن الترك أمر وجودي
 ٢٨٢/٦ هو مطلوب النايه. القادر عل الأضداد، لو أمكن ولخه عن / جميع الأضداد لكان إذا
 نى عن بعض الأضداد م يجب أن يكون مأمورا بشىء منها، لإمكان ألأ يفعل ذلك

 الضد ولا ريغه من الأضداد.

 فلما ولعجه مأمورا ببعضها ، علم أن القادر عل أحد الضدين لا يحلو منه ومن
 دضه، وحينئذ فإذا كان الرب لم يزل قادرا ، لزم أنه لم يزل فاعلاً لشىء أو دضله، فيلزم
 من ذلك أنه لم يزل فاعلاً، وإذا أمكن أنه لم يزل فاعلاً للحوادث أمكن أنه لم يزل قابلاً

 لها. ويمكن أن يذكر ذها الجواب عل وجه لا يقبل النزاع .

 الوجه الرابع عشر: فيقال: إ كان القابل للشىء لا يجلو عنه وعن دضه، فالقادر
 علل الشى لا يجلو عنه وعن دضه لأن القادر قابل لفعل المقدور، وإن كان قبول القابل
 للحوادث يستلزم إمكان وجوداه في الأزل، فقدرة القادر أزلية عل فعل الحوادث
 يستلزم إمكان وجوداه في الأزل، وإن أمكن أن يكون قادرا مع امتناع المقدور، أمكن

 أن يكون قابلاً مع امتناع المقبول.

 وإن قيل: قبوله لها من لوازم ذاته، قيل : قدرته عليها من لوازم ذاته. وحينئذ، فإن
 كان دوام الحوادث ممكنا ، أمكن أنه لم يزل قادرا عليها، قابلاً لها، وإن كان دوامها ليس
 بممكن، فقد صار قبوله لها وقدرته عليها ممكنا بعد أن لم يكن. فإن كان ذها جائزا جاز
 ذها، وإن كان ذها ممتنا كان ذها ممتننا، وعاد الأمر في هذه المسألة إلى نفس القدرة عل

 ٢٨٣/٦ دوام الحوادث ووه/ الأصل المشهور، فمن قال به من أثمة السنة والحديث، وأنه لم
 يزل قادرا عل أن يتكلم بمشيئته وقدرته، ويفعل بمشيئته ، جوز ذلك، والتزم إمكان

 حوادث لا أول لها.

 فكان ما احتج به أئمة الفلاسفة عل قدم العالم، لا يدل عل قدم شىء من العالم ،
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 بل إنما يدل عل أصول أئمة السنة والحديث، المعتنين بما جاء به الرسول ، وكان غاية
 تحقيق معقولات المتكلمين والمتفلسفة يوافق ويعين ويخدم ما جاءت به الرسل، ومن لم
 يقل بذلك من المتكلمين - بل قال بامتناع دوام الحوادث لم يكن دنعه فرق بين قبوله لها

 وقدرته عليها.

 وكان قول الذين قالوا: - من كهلاء-بأهن يتكلم بمشيئته وقدرته كلاما يقوم بذاته أقرب
 إلى المعقول والمنقول ممن يقول: إن كلامه مخلوق، أو أنه يقوم به كلام قديم، من غير أن
 يمكنه أن يتكلم بقدرته، أو مشيئته. وكل قول يكون أقرب إلى المعقول والمنقول، فإنه أولى

 بالترجيح، مما هو أبعد عن ذلك من الأقوال. والله تعالى - أعلم./ ٢٨٤/٦

 فضل
 قال الرازي: الحجة الثالثة: قصة الخليل - عليه الصلاة والسلام : {ة أث
 ألآفيما4 [الأنعام:٦٧] والأفول عبارة عن التغير . وذها يدل عل أن المتغير لا يكون

 إلها أصلا. والجواب من وجوه:

 أحداه : أنا لا نسلم أن الأفول هو التغير ، ولم يذكر عل ذلك حجة ، بل لم يذكر
 إلا عجرد الدعوى .

 الثاني: أن ذها خلاف إججاع أله اللغة والتفسير، بل هو خلاف ما علم بالاضطرار
 من الدين، والنقل المتواتر للغة والتفسير، فإن الأفول هو المغيب. يقال: أفلت الشمس
 تأثل وتأفل أفولاً إذا غابت، وم يقل أحد قط: إنه هو التغير، ولا أن الشمس إذا تغير
 لونها يقال: إاه أفلت، ولا إذا كانت متحركة في السماء يقال: إنها أفلت، ولا أن
 الريح إذا هبت يقا: إاه أفلت، ولا أن الماء إذا جرى يقال: إنه أفل، ولا أن الشجر إذا
 تحرك يقال: إنه أفل، ولا أن الآدميين إذا تكلموا أو مشوا وعملوا أعمالهم يقال: إنهم
 أفلوا، بل ولا قال أحد قط : إن من مرض أو اصفر وجهه أو احمر يقال : إنه أفل .

 فهذا القول من أعظم الأقوال افتراء عل الله ، وعل خليل الله، وعل / كلام الله -٦/٥٨٢
 عز وجل - وعل رسوله كيلة المبلغ عن الله، وعل أمة محمد ججيئا، وعل .جيع أله

 اللغة، وعل جيع من يعرف معاني القرآن.

 الثالث: أن قصة الخليل - عليه السلام حجة عليكم، فإنه لما رأى كوكبًا وتحرك إلى
 الغروب فقد تحرك ، ولم يجعله آفلاً ، ولما رأى القمر بازغا ورآه متحركا، ولم يجعله
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 آفلاً، فلما رأى الشمس بازغة علم أنها متحركة ، ولم يجعلها آفلة، وما تحركت إلى أن
 غابت والقمر إلى أن غاب لم يجعله آفلاً.

 الرابع: قوله : إن الأفول عبارة عن التغير، إن أراد بالتغير الاستحالة، فالشمس،
 والقمر، والكواكب لم تستحل بالمغيب، وإن أراد به التحرك، فهو لا يزال متحركا،
 وقوله: وكت أتل» دل عل أنه يأفل تارة ولا يأفل أخرى. فإن {لتا» ظرف يقيد ذها
 الفعل بزمان ذها الفعل، والمعنى : أنه حين أفل {كال لث الآنية»

 [الأنعام:٦٧] ، فإنما قال ذلك حين أفوله.

 وقوله: {تلكا أقل» دل عل حدوث الأفول وتجدده، والحركة لازمة له، فليس
 الأفول هو الحركة، ولفظ التغير والتحرك مجمل . إن أريد به التحرك أو حلول
 الحوادث، فليس هو معنى التغير في اللغة ، وليس الأفول هو التحرك ولا التحرك هو

 التغير ، بل الأفول أخص من التحرك، والتغير أخص من التحرك.

 ٢٨٦/٦ وبين التغير والأفول عموم وخصوص، فقد يكون الشىء متغيرا غير/ أفل، وقد
 يكون آفلاً غير متغير، وقد يكون متحركا غير متغير، ومتحركا غير آفل .

 وإن كان التغير أخص من التحرك عل أحد الاصطلاحين ، فإن لفظ الحركة قد يراد
 ها الحركة المكانية، وذهه لا تستلزم التغير. وقد يراد به أعم من ذلك، فالحركة في
 الكيف والكم، مثل حركة النبات بالنمو، وحركة نفس الإنسان بالمحبة، والرضا،

 والغضب، والذكر.

 ذهفه الحركة قد يعبر عنها بالتغير، وقد يراد بالتغير في بعض المواضع الاستحالة.

 ففي الجملة الاحتجاج بلفظ التغير إن كان سمعياً فالأفول ليس هو التغير، وإن كان
 عقليا ، فإن أريد بالتغير- الذي يمتنع عل الرب محل النزاع، لم يحتج به . وإن أريد به

 مواقع الإججاع فلا منازعة فيه.

 وأفسد من ذها قول من يقول: الأفول هو الإمكان ، كما قاله ابن سينا: إن الهوى
 في حضيرة الإمكان أفول بوجه ما، فإنه يلزم عل ذها أن يكون كل ما سوى الله آفلاً،
 ولا يزال آفلاً، فإن كل ما سواه ممكن، ولا يزال ممكنا، ويكون الأفول وصفًا لازما لكل

 ما سوى الله، كما أن كونه ممكنا وفقيرا"" إلى الله وصف لازم له.

 ٢٨٧/٦ وحينئذ ، فتكون الشمس ، والقمر، والكوكب ، م تزل ولا تزال آفلة/ وججيع ما

 )١( في المطبوعة : «ممكن و فقير،، والصواب ما أثبتناه.

٥١٤ 



 في السموات والأرض، لا يزال آفلاً. فكيف يصح قوله مع ذلك : وتلت أكل قال لا
 ليث ألأنت4 ٠٢٧٦:ماعنلأا1

 وعل كلام كهلاء المحرفين لكلام الله تعالى وكلام خليله إبراميه كية عن
 مواضعه، هو آفل قبل أن يبزغ ، ومن حين بزغ ، وإلى أن غاب .

 وكذلك ججيع ما يرى وما لا يرى في العالم آفل، والقرآن بين أنه لما رآاه بازغة قال:
 {قذًا تي4 فلما أفلت بعد ذلك. قال: {لا لث الأما4، والله أعلم./ ٢٨/٦

٥١٥ 



 وقال رحمه الله تعالى -:

 فضل
 فيه قاعدة شريفة

 ويه : «أن جميع ما يحتج به المبطل من الأدلة الشرعية والعقلية إنما تدل عل الحق،
 لا تدل عل قول المبطل.

 وذها اظره يعرفه كل أحد، فإن الدليل الصحيح لا يدل إلا عل حق، لا عل باطل .

 يبقى الكلام في أعيان الأدلة، و بيان انتفاء دلالتها عل الباطل، ودلالتها عل الحق
 هو تفصيل ذها الإجال.

 والمقصود هنا شىء آخر، ووه : أن نفس الدليل الذي يحتج به المبطل هو بعينه إذا
 أعطى حقه، وتميز ما فيه من حق وباطل، وبين ما يدل عليه، تبين أنه يدل عل فساد
 قول المبطل المحتج به في نفس ما احتج به عليه، وذها عجيب ! قد تأملته فيما شاء الله

 من الأدلة السمعية فوجدته كذلك!!

 والمقصود هنا بيان أن : الأدلة العقلية التي يعتمدون عليها في الأصول والعلوم
 ٢٨٩/٦ الكلية والإلهية هي كذلك. فأما الأدلة السمعية، فقد ذكرت من ذها/ أمور متعددة مما
 يحتج به الجهمية، والرافضة وغيرمه، مثل احتجاج الجهمية نفاة الصفات بقوله: {ل
 شو اة لمكثا . اقة ألتحتث» [الإخلاص :١٠ ،٢٢ وقد ثبت في غير موضع أنها

 تدل عل نقيض ولطممه وتدل عل الإثبات .

 وذها مبسوط في غير موضع في الرد عل الجهمية يتضمن الكلام عل تأسيس
 أصولهم، التي جمعها أبو عبد الله الرازي في مصنفه الذي امسه «تأسيس التقديس»،

 فإنه جع فيه عامة حججهم ، ولم أر لهم مثله.

 وكذلك احتجاجهم عل نفي الرؤية بقوله : {لا ثتركة الأندلاتثق يترك ألأب وثق
 أللييف يتكه [الأنعام:٣0١]، إفاه تدل عل إثبات الرؤية ونفي الإحاطة وكذلك
 الاحتجاج بقوله: وتش كنيم، قئ:»[الشورى:11]. ونحوذلك ، وكذلك احتجاج

١٦ ٥ 



 الشيعة بقوله: ما زيج أقة تثو أيية :اتثؤا» [المائدة:٥٥]، وبقوله: أما ترضى أن
 تكون مني بمنزلة اهرون من موسى؟" ونحو ذلك هي دليل عل نقيض ذممهبه، كما
 بسط ذها في كتاب «منهاج أله السنة النبوية» في الرد عل الرافضة. ونظائر ذها

 متعددة .

 والمقصود هنا الأدلة العقلية ، فإن كل من له معرفة يعرف أ السمعيات إنما تدل عل
 إثبات الصفات .

 وأما الرافضة ، فعمدتهم السمعيات، لكن كذبوا أحاديث كثيرة جذًا ، راج كثير منها
 عل أله السنة، وروى خلق كثير منها أحاديث ، حتى عسر تمييز الصدق من الكذب

 عل أكثر الناس، إلا عل أئمة الحديث العارفين بعلله متنا وسنذا./ ٢٩٠/٦

 كما أن الجهمية أتوا بحجج عقلية، اشتبهت عل أكثر الناس وراجت عليهم، إلا عل
 قليل ممن لهم خبرة بذلك .

 والكلام عل أحاديث الرافضة وبيان الفرقان بين الحديث الصدق والكذب مذكور في
 غير ذها الموضع، كالرد عل الرافضة .

 والمقصود هنا الكلام عل الأدلة العقلية ، التي يحتج ها المبطل من الجهمية نفاة
 الصفات، ومن الممثلة الذين يمثلونه بخلقه، وعل الأدلة التي يحتج ها القدرية النافية،
 والقدرية المجبرة الجهمية، فإن ذهني الأصلين واه : الصفات والقدر - ويسميان
 التوحيد والعدل ها أعظم وأجل ما تكلم فيه في الأصول ، والحاجة إليهما أعم،
 ومعرفة الحق فيهما أنفع من ريغامه، بل وكذلك بسائر ما يتج به في أصول الدين من

 الحجج العقلية والسمعية.

 وأصل ذلك الكلام في أفعال الرب تعال - وأقواله في «مسألة حدوث العالم" وفي
 «مسألة القرآن، وكلام الله» .

 فنقول : إذا تدبر الخبير ما احتج به من يقول: إن القرآن قديم كالأشعري وأتباعه،
 ومن وافقهم، كالقاضي أبي يعل وأتباعه، وأبي المعالي وأبي الوليد الباجي، وأبي منصور
 الماتريدي، وغيرمه من الحنبلية، والشافعية ، والمالكية، والحنفية -لم توجد عند التحقيق

 تدل إلا عل ذمبه السلف والأثمة الذي يدل عليه الكتاب والسنة./ ٢٩١/٦

 )١( البخارى ف فضائل الصحابة )٦٠٧٣( وابن ماجه فى المقدمة )٥١١( .
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 وكذلك إذا تدبر ما يحتج به من يقول: إن القرآن مغلوق ، إنما يدل عل قول السلف
 والأثمة .

 أما الأول : فلان عمدة القائلين بقدم الكلام من الأدلة العقلية حجتان ، عليهما
 اعتماد الأشعري وأصحابه ومن وافقهم . كالقاضي أبي يعل، وأبى الحسن بن الزاغونى
 وأمثالهما، وذهه هي عمدة أثمة النطار كابن كلاب، والأشعري، والقالانسي،
 وأمثالهم، في نفس الأمر من العقليات. ويه عمدة من لا يعتمد في الأصول في مثل

 هذه المسألة وأمثالها إلا عل العقليات كأبي المعالي ومتبعيه .

 الحجة الأولى: أنه لو لم يكن الكلام قديما للزم أن يتصف في الأزل بضد من
 أضداده، إما السكوت وإما الخرس، ولو كان أحد ذهني قدينا لامتنع زواله، وامتنع أن
 يكون متكلما فيما لا يزال، ولما ثبت أنه متكلم فيما لم يزل ثبت أنه م يزل متكلما،

 وأيضا فالخرس آفة زنيه الله عنها.

 والحجة الثانية: أنه لو كانن مخلوقا لكان قد خلقه إما في نفسه، أو في ريغه، أو قائما
 بنفسه، والأول ممتنع لأنه يلزم أن يكون محلاً للحوادث، والثاني باطل لأنه يلزم أن
 يكون كلاما للمحل الذي خلق فيه، والثالث باطل لأن الكلام صفة، والصفة لا تقوم

 بنفسها. فلما بطلت الأقسام الثلاثة تعين أنه قديم .

 ٢٩٢/٦ فيقال: أما الحجة الأولى ، فهي تدل عل ذمبه السلف، وأنه م يزل متكلماً/ إذا
 شاء وكيف شاء، فيدل عل أن نوع الكلام قديم، لا عل أنه لم يتكلم بمشيئته وقدرته،

 وأن الكلام شىء واحد هو قديم .

 وكذلك احتجاج الفلاسفة القائلين بقدم العالم عل قدم الفاعلية، إنما يدل عى
 ذمبه السلف أيضا، فهؤلاء الذين احتجوا عل قدم مفعوله المعين - ووه الفلك
 والذين احتجوا عل قدم كلامه المعين، كل ما احتجوا به من دليل صحيح فإنه لا يدل
 عل ولطممه، بل إنما يدل عل ذمبه السلف المتبعين للرسول، فتبيين أن الأدلة العقلية
 الصحيحة من جيع الطوائف إنما تدل عل تصديق الرسول، وتحقيق ما أخبر به ، لا عل
 خلاف قوله، ويه من آيات الله الدالة عل تصديق الأنبياء التي قال الله فيها :
 «يهز :يتكا ف ألآكاق تف أتليهم حن يتق تئم أكة أل» انصلت:٣٥]، ويه

 من الميزان الذي أنزله الله تعالى .

 وكذلك أدلة المعتزلة والكرامية وغيرامه ، كما سنذكره إن شاء الله إذ المقصود هنا
 الكلام عل ما تعتمد عليه أئمة النظار من الأشعرية ونحومه، والفلاسفة ونحومه،

٥١٨ 



 واهاتن الطائفتان كل طائفة تقابل الأخرى بالمشرق والمغرب ، وكثير من الناس مع
 كهلاء تارة ومع الأخرى تارة، كالغزالي ، والرازي، والأمدي ونحومه .

 والمقصود هنا بيان دلالة الأدلة العقلية عل ذمبه السلف، الذي جاء به الكتاب
 والسنة، فنقول:

 أما الحجة الأولى: ويه قولهم: لو لم يكن متكلما في الأزل لكان متصفًا دضبه إما
 السكوت، وإما الخرس لأنه حي، والحي إذا لم يكن متكلما كان / ساكتا أو أخرس، ٢٩٣/٦

 كما أنه إذا لم يكن سميكا كان أصم، وإذا لم يكن بصيرا كان أعمى، ولأن ذاته قابلة
 للكلام والقابل للشىء لا يغلو عنه وعن دضه، ذكها يحتجون له .

 وقد نوزعوا في ذلك، وخالفهم العقلاء، حتى أصحابهم المتأخرون مثل الرازي،
 والآمدي، فإن أولئك ادعوا أن الجسم لما كان قابلاً للأعراض لم يجل من كل نوع من
 أنواع الأعراض من بعضها، وقالوا: إن الهواء له طعم ولون وريح فخالفهم الجمهور.

 لكن تقرير الحجة بأن يقال: لأن الرب - تعالى إذا كان قابلاً للاتصاف بشىء لم يجل
 منه، أو من دضه .

 أو يقال: بأنه إذا كان قابلاً للاتصاف بصفة كمال، لزم وجوداه له لأن ما كان
 الرب قابلاً له لم يتوقف وجوده له عل ريغه، فإن ريغه لا يجعله لا متصفًا ولا فاعلاً، بل
 ذاته وحداه هي الموجبة لما كان قابلاً له ، وإذا كانت ذاته هي الموجبة لما هو قابل له وذاته
 واجبة الوجود كان المقبول واجب الوجود له، ووه إذا قدر أنه قابل للضدين لم يحل من
 أحدامه؟ لأنه لو خلا من أحداه لكان وجود أحدمما له متوقفًا عل سبب غير ذاته، فإن
 التقدير أنه قابل له ووجود المقبول له ممكن، وقد عرف أنه لا يتوقف عل ريغه، وإن لم
 يكن موجدًا له ولم تكن ذاته موجبة له، وإلا امتنع وجوده، فإن ريغه لا يجعله موجودا
 له، وإذا لم يوجد لا بنفسه ولا ريغبه -كان ممتنعا ، والتقدير أنه ممكن، فما كان مككا له

 كان واجباًله./ ٢٩٤/٦

 فإذا قررت الحجة عل ذها الوجه لم يحتج أن يقال: كل قابل للشىء لا يحلو عنه وعن
 دضه ، فإن هذه الدعوى الكلية باطلة ، بل يدعى ذلك في حق الله خاصة، لما ذكر من
 الدليل والفرق بينه وبين ريغه، فإن ريغه إذا كان قابلاً للشىء كان وجود القبول فيه من
 ريغه ووه الله تعالى وإحداث الله لذلك القبول لا يجب أن يكون مقارئا للقابل، بل
 يجوز أن يتوقف عل شروط يحدثها الله وعل موانع يزيلها، فوجود القبول هنا ليس منه
 بل من ريغه ، فلم تكن ذاته كافية فيه ، وأما الرب تعالى - فلا يفتقر شىء من صفاته

٥١٩ 



 وأفعاله على ريغه، بل هو الأحد الصمد المستغنى عن كل ما سواه، وكل ما سواه مفتقر
 إليه مصنوع له، فيمتنع أن يكون الرب مفتقرا إليه، فإن ذلك هو الدور القبل الممتنع

 بصريح العقل واتفاق العقلاء.

 فهذا تقرير هذه الحجة الدالة عل قدم الكلام، وأنه لم يزل متكلما، ويه تدل أيضا
 عى قدم .جيع صفاته، وأن ذاته القديمة مستلزمة لصفات الكمال الممكنة، فكل صفة
 كمال لا نقص فيه فإن الرب يتصف اه، واتصافه ها من لوازم ذاته، ولم يزل موصوفا
 بصفات الكمال، وذاته هي المستلزمة لصفات كماله، لا يجوز أن يحتاج في ثبوت صفات
 الكمال له إلى ريغه، والكلام صفة كمال، فإن من يتكلم أكمل ممن لا يتكلم، كما أن
 من يعلم ويقدر أكمل ممن لا يعلم ولا يقدر، والذي يتكلم بمشيئته وقدرته أكمل ممن لا
 يتكلم بمشيئته وقدرته، وأكمل ممن تكلم بغير مشيئته وقدرته إن كان ذلك معقولاً.

 ٢٩٥/٦ ويمكن تقريراه عل أصول السلف بأن يقال: إما أن يكون قادرا عل/ الكلام أو غير
 قادر فإن لم يكن قادرا فهو الأخرس، وإن كان قادزا ولم يتكلم فهو الساكت.

 وأما الكابية ، فالكلام دنعمه ليس بمقدور، فلا يمكنهم أن يحتجوا هذه ، فيقال :
 هذه قد دلت عل قدم الكلام، لكن مدلولها قدم كلام معين بغير قدرته ومشيئته؟ أم
 مدلولها أنه م يزل متكلفا بمشيئته وقدرته؟ والأول قول الكلابية، والثاني قول السلف
 والأثمة وأله الحديث والسنة. فيقال : مدلولها الثاني، لا الأول ، لأن إثبات كلام
 يقوم بذات المتكلم بدون مشيئته وقدرته غير معقول ولا معلوم، والحكم علل الشىء فرع

 عن تصوره .

 فيقال للمحتج ها : لا أنت ولا أحد من العقلاء يتصور كلاما يقوم بذات المتكلم ،
 بدون مشيئته وقدرته، فكيف تثبت بالدليل المعقول شيقا لا يعقل .

 وأيضا، فقولك : لو لم يتصف بالكلام لاتصف بالخرس والسكوت، إنما يعقل في
 الكلام بالحروف والأصوات، فإن الحي إذا دقفاه لم يكن متكلما، فإما أن يكون قادرا

 عل الكلام ولم يتكلم، ووه الساكت. وإما ألا يكون قادرا عليه ووه الأخرس .

 وأما ما يدعوه من الكلام النفساني ، فذلك لا يعقل أن من خلا عنه كان ساكتا أو
 ٢٩٦/٦ أخرس، فلا يدل بتقدير ثبوته عل أن الخالي عنه ب أن يكون ساكتا أو أخرس./

 وأيضا، فالكلام القديم النفساني الذي أثبتموه ، م تثبتوا ما هو ؟ بل ولا تصورتموه،
 وإثبات الشىء فرع تصوره، فمن لم يتصور ما يشبته كيف يجوز أن يثبته؟ ولهذا كان أبو
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 سعيد بن كلاب رأس هذه الطائفة وإمامها في هذه المسألة لا يذكر في بيانها شىء
 يعقل ، بل يقول: هو معنى يناقض السكوت والخرس .

 والسكوت والخرس إنما يتصوران إذا تصور الكلام، فالساكت هو الساكت عن
 الكلام، والأخرس هو العاجز عنه، أو الذي حصلت له آفة في محل النطق تمنعه عن
 الكلام، وحينئذ فلا يعرف الساكت والأخرس حتى يعرف الكلام، ولا يعرف الكلام

 حتى يعرف الساكت والأخرس .

 فتبين أنهم م يتصوروا ما قالوه ولم وتبثيه، بل هم في الكلام يشبهون النصارى في
 الكلمة وما قالوه في «الأقانيم» و «التثليث» و الاتحاد، فإنهم يقولون ما لا يتصورونه
 ولا يبينونه، والرسل - عليهم السلام إذا أخبروا بشىء ولم نتصوره وجب تصديقهم .

 وأما ما يثبت بالعقل فلابد أن يتصوره القائل به وإلا كان قد تكلم بلاً علم،
 فالنصارى تتكلم بلا علم، فكان كلامهم متناقضا وم يحصل لهم قول معقول، كذلك
 من تكلم في كلام الله بلا علم كان كلامه متناقضا ولم يحصل له قول يعقل ولهذا كان
 مما يشنع به عل كهلاء أمه احتجوا في أصل دينهم ومعرفة حقيقة الكلام - كلام الله ،

 وكلام جميع الخلق بقول شاعر نصراني يقال له : الأخظل:

 إن الكلام لفى الفؤاد وإنما جعل اللسان عل الفؤاد دليلاً/ ٢٩٧/٦

 وقد قال طائفة : إن ذها ليس من رعشه، وبتقدير أن يكون من رعشه، فالحقائق
 العقلية ، أو مسمى لفظ الكلام الذي يتكلم به جيع بني آدم، لا يرجع فيه إلى قول ألف
 شاعر فاضل، دع أن يكون شاعرا نصرانيا اسمه الأخطل، والنصارى قد عرف أنهم
 يتكلمون في كلمة الله بما هو باطل، والخطل في اللغة هو الخطأً في الكلام، وقد أنشد

 فيهم المنشد:

 قبحا لمن نبذ القرآن وراءه فإذا استدل يقول قال الأخطل

 ولما احتج الكلابية هذه الحجة ، عارضتهم المعتزلة فقالوا: الكلام عندنا كالفعل
 عندنا وعندكم، ووه في الأزل عندنا جميعا م يكن فاعلاً ثم صار فاعلاً، ولا نقول نحن
 وأنتم : كان في الأزل عاجزا أو ساكتا، فكما أنه لم يكن فاعلاً ولا يوصف بضد الفعل
 ووه العجز أو السكوت، فكذلك لم يكن متكلما ولا يوصف بضد الكلام ووه

 السكوت أو الخرس .
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 فإذا قال كهلاء للمعتزلة والجهمية: الفعل لا يقوم به عندنا وعندكم، والكلام يقوم
 به، فكان كالصفات، منعتهم المعتزلة ذلك، وقالوا: الكلام عندنا كالفعل لا يقوم به لا
 ذها ، ولا ذها، فإذا قالوا: لو م يقم به الكلام لقام ريغبه وكان الكلام صفة لذلك
 الغير، انتقلوا إلى الحجة الثانية، وم يمكن تقرير الأولى إلا بالثانية ، فكان الاستدلال
 بالأولى وجعلها حجة ثانية باطلاً ولهذا أعرض عنه كثير من متأخريهم، وإنما اعتمدوا

 ٢٩٨/٦ عل الثانية كأبي المعالي وأتباعه./

 وذها السؤال لا يلزم السلف، فإنهم إذا قالوا: الكلام كالفعل ، ووه في الأزل لم
 يكن فاعلاً، لا عندنا ولا عندكم، منعهم السلف وججهور المسلمين ذها، وقالوا: بل لم
 يزل خالقا فاعلاً، كما عليه السلف و.جهور طوائف المسلمين. ووه الذي ذكره أصحاب
 ابن خزيمة مما وبتكه له وكانوا فلأبية ، فإما أن يكون ذها قول ابن كلاب، أو قول طائفة
 من أصحابه، وبهذا تستقيم لهم هذه الحجة، وإلا فمن سلم أنه صار فاعلاً بعد أن لم
 يكن، كانت هذه الحجة منتقضة عل أصله، وقال منازعوه: الكلام في مقاله كالكلام

 في فعاله .

 والقول بأن الخلق غير المخلوق، وأنه فعل يقوم بالرب، هو قول أكثر المسلمين، هو
 قول الحنفية وأكثر الحنبلية، وإليه رجع القاضي أبو يعل أخيرا، ووه الذي اكحه البغوي
 عن أله السنة، ووه الذي ذكره أبو بكر الكلاباذي عن الصوفية ، وذكره في كتاب
 «التعرف ذملبه التصوف»، ووه الذي ذكره البخاري في كتاب «أفعال العباد" إجاغا

 من العلماء، ووه الذي ذكره ابن عبد البر وغيره عن أله السنة.

 لكن الفعل: هل هو شىء واحد قديم كالإرادة ؟ أو هو حادث بذاته؟ أو هو نوع لم
 يزل متصفًا به؟

 فيه ثلاثة أقوال للمسلمين، وكلهم متفقون عل أن كل ما سوى الله نحدث مخلوق،
 كما تواتر ذلك عن الأنبياء ودلت عليه الدلائل العقلية، والقول بأن مع الله شيقا قديتا
 تقدمه من مفعولاته كما يقول ذلك من يقوله من المتفلسفة باطل عقلاً وشرعا، كما

 ٢٩٩/٦ قد بسط في مواضع ./

 فإن قيل: إذا قلتم : لم يزل متكلما بمشيئته لزم وجود كلام لا ابتداء له، وإذا لم يزل
 متكلما وجب ألآ يزال كذلك، فيكون متكلما بكلام لا نهاية له، وذلك يستلزم وجود ما
 لا انتيىه من الحوادث، فإن كل كلمة مسبوقة بأخرى فهي حادثة، ووجود ما لا انتيىه
 محال. قيل له : ذهًا الاستلزام حق، و بذلك يقولون: إن كلمات الله لا نهاية لها، كما
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 قال تعال: {ش أز ن6 ألز يكانا يكنك تق ليذ ألتز ت أن تفد تلث تق ذللا يا
 لقميه، تكا4 [الكهف: ٠]١٠٩

 وأما قولهم : وجود ما لا انتيىه من الحوادث محال، فهذا بناء عل دليلهم الذي
 استدلوا به علل حدوث العالم وحدوث الأجسام ، ووه أاه لا تخلو من الحوادث وما لا
 يحلو عن الحوادث فهو حادث، وذها الدليل باطل عقلاً وشرعا، ووه أصل الكلام
 الذي ذمه السلف والأئمة ، ووه أصل قول الجهمية نفاة الصفات، وقد تبين فساده في

 مواضع .

 ولكن سنبين - إن شاء الله أن ذها الدليل إذا ميز بين حقه وباطله، فإنه يدل عل
 حدوث ما سوى الله وعل ذمبه السلف وكان غلطة منهم، وقولهم: كل ما لا
 يحلو من الحوادث أي من الممكنات المفتقرة - فهو حادث، فأخذوا ذها قضية كلية ،
 وقاسوا فيها الخالق عل المخلوق قياا فاسداء كما أن أولئك قالوا: القابل للشىء لا

 يحلو عنه وعن دضه، أخذواه قضية كلية .

 والغلط في القياس يقع من تشبيه الشىء بخلافه، وأخذ القضية الكلية باعتبار القدر
 المشترك من غير تمييز بين نوعيها ، فهذا هو القياس الفاسد/، كقياس الذين قالوا: إنما٦/٠٠٣

 البيع مثل الربا، وقياس إبليس. ونحو ذلك من الأقيسة الفاسدة، التي قال فيها بعض
 السلف: أول من قاس إبليس، وما عبدت الشمس والقمر إلا بالمقاييس، يعني : قياس
 من يعارض النص ومن قاس قياا فاسدًا، وكل قياس عارض النص فإنه لا يكون إلا
 فاسدا، وأما القياس الصحيح فهو من الميزان الذي أنزله الله، ولا يكون خالفًا للنص

 قط، بل موافقا له.

 ومن هنا يظهر أيضا - أن ما عند المتفلسفة من الأدلة الصحيحة العقلية ، فإنما يدل
 عل ذمبه السلف أيضا، فإن عمدتهم في قدم العالم عل أن الرب لم يزل فاعلاً، وأنه
 يمتنع أن يصير فاعلاً بعد أن لم يكن ، وأن يصير الفعل ممكنا له بعد أن لم يكن، وأنه
 يمتنع أن يصير قادا بعد أن لم يكن، وذها وجيع ما احتجوا به إنما يدل عل قدم نوع

 الفعل ، لا يدل عل قدم شىء من العا) لا فلك ولا ريغه .

 فإذا قيل : إنه م يزل فاعلاً بمشيئته وقدرته، وإن الفعل من لوازم الحياة كما قال
 ذلك من قاله من أئمة السنة كان ذها قولاً بموجب ججيع أدلتهم الصحيحة العقلية،
 وكان ذها موافقًا لقول السلف: لم يزل متكلما إذا شاء. فلم يزل متكلتا إذا شاء، فاعلاً

 لما نشاء.
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 وججيع ما احتج به الكلأيية ، والأشعرية ، والسالمية وغيرمه، عل قدم الكلام ، إنما
 يدل عل أنه لم يزل متكلما إذا شاء، لا يدل عل قدم كلام بلا مشيئة، ولا عل قدم كلام

 ٣٠١/٦ معين، بل عل قدم نوع الكلام./
 وجيع ما يحتج به الفلاسفة عل قدم الفاعلية، إنما يدل عل أنه لم يزل فاعلا لما يشاء،

 لا يدل عل قدم فعل معين، ولا مفعول معين ، لا الفلك ولا ريغه.

 والغلط إنما نشأ بين الفريقين من اشتباه النوع الدائم بالعين المعينة، ثم إن أولئك
 قالوا: يمتنع قدم نوع الحركة والفعل لامتناع حوادث لا أول لها ، فأبطلوا كون الرب لم
 يزل متكلما بمشيئته، ولم يزل فاعلاً بمشيئته، بل يلزمهم أنه لم يكن قادرا عل الفعل ثم
 صار قادرا، ولم يكن - أيضا قادرا عل الكلام بمشيئته. ثم منهم من يقول : صار قادرا
 عل الكلام بمشيئته بعد أن لم يكن كالكرامية ، ومنهم من يقول لم يصر قادرا عل الكلام
 ولا يمكنه الكلام بمشيئته قط، ومه الكلابية ، ومن وافقهم من الأشعرية ، والسالمية.

 وأما الفلاسفة ، فقالوا ما قاله مقدمهم أرسطو . فكل من قال: إن جنس الحركة
 حدثت بعد أن لم تكن ، فإنه مكابر لعقله. وقالوا: يمتنع ذلك في جنس الحوادث بعد

 أن م تكن بلا سبب حادث، والعلم بذلك ضروري ·
 فيقال لهم: ذها يدل عل أنه لم يزل ذها النوع موجودا، لا يدل عل قدم عين حركة
 الفلك، وكذلك القول في الزمان والجسم، فإن أدلتهم تقتضى أنه لم يزل موجوذا: حركة
 وقدراه ووه الزمان، وفاعلها هو الذي يسمونه الجسم، لكن لا يقتضي قدم شىء بعينه .
 فإذا قيل: إن رب العالين لم يزل متكلما بمشيئته فاعلا لما يشاء،كان نوع الفعل لم يزل
 موجودا وقدره ووه الزمان موجوذا، لكن أرسطو وأتباعه غلطوا، حيث ظنوا أنه لا زمان
 ٣٠٢/٦ إلا قدر حركة الفلك، وأنه لا حركة فوق الفلك ولا قبله، فتعين أن تكون حركته أزلية./

 وذها ضلال منهم عقلاً وشرعا. فلا دليل يدل عل امتناع حركة فوق الفلك وقبل
 الفلك، ودليلهم عل انشقاق الفلك في غاية الفساد كما قد بسط في موضع أخر،
 وكذلك قوله: إنه لابد لكل حركة من محرك غير متحرك، في غاية الفساد كما قد بسط

 في موضعه .

 والمقصود هنا التنبيه عل أن خلاصة ما عند كهلاء الذين يقال: إنهم أئمة المعقولات من
 أئمة الكلام والفلسفة، إنما يدل عل قول السلف وأله السنة المتبعين للكتاب والسنة،
 فالأدلة الصحيحة التي دنعمه إنما تدل عل ذها، ولكن التبس عليهم الحق بالباطل، كما
 أن أله الكتاب لبسوا الحق بالباطل، وما دنعمه من الحق موافق ما جاء به الرسول الأمي
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 الذي يجدونه مكتوبًا دنعمه في التوراة والإنجيل ، لا يخالف ذلك، فالأدلة السمعية
 التي جاءت ها الأنبياء لا تتناقض، وكذلك الأدلة الصحيحة العقلية، ولا تتناقض

 السمعيات والعقليات، والله أعلم./ ٣٠٣/٦

 فضل
 وقد سلك طائفة من أثمة النظار أله المعرفة بالكلام والفلسفة - أن يجمعوا بين أدلة
 كهلاء وأدلة كهلاء، ورأوا أن ذها غاية المعرفة، وسموا الجواب الذي أجابوا به
 الفلاسفة عن حججهم :الجواب الباره ، فوافقوا كل واحدة من الطائفتين فأخطؤوا
 وتناقضوا لما جمعوا بين خطأ الطائفتين، فكان قولهم ينقض بعضه بعضا إذ كان خطأ

 الطائفتين متناقضا غاية التناقض .

 وأما ما أصابت فيه كل واحدة من الطائفتين ، فلو جمعوا بينهما لكان ذلك موافقًا
 للأدلة السمعية التي أخبرت ها الرسل وللأدلة العقلية، كالأدلة التي دلت عليها الرسل،
 لكن كهلاء خرجوا عن موجب الأدلة السمعية والعقلية مع ظنهم اهةي التحقيق، ولهم
 بذلك أسوة بكل واحدة من الطائفتين، إفاه مخالفة لموجب الأدلة السمعية والعقلية ،
 وإنما الحق هو ما تصادقت عليه الأدلة السمعية والعقلية ، ووه الذي عليه سلف الأمة
 وأئمتها، متلقين له عن الرسول قجة من جهة ربخه، ومن جهة تعليمه وبيانه للأدلة

 العقلية .

 مع أن كهلاء يزعمون أن الرسل لم يبينوا هذه المسألة ، كما ذكر ذلك/ الرازي يف٦/٤٠٣
 أول «المطالب العالية، فزعموا أمه لم يثبتوا بها خبزا ، فضلاً عن بيان الأدلة العقلية

 المصدقة ربخلمه .

 وقد تكلمنا عل فساد ما ذكره في ذلك في غير ذها الموضع، والمقصود انه: التنبيه
 عل طريقة كهلاء الذين سلكوا مسلك الجمع بين أدلة كهلاء وأدلة كهلاء، و زعموا
 أنهم أصحاب الجواب الباره . وذهه الطريقة قد ذكراه الرازي في كتبه ورجحها،
 وأخذاه عنه الأرموي، وذكراه في كتاب الأربعين وأخذاه عنه القشيري المصري، وذها
 القول يشبه ذمبه الحرانيين القائلين بالقدماء الخمسة، الذي رصنه محمد بن زكريًا

 الرازي وصنف فيه .

 والرازي يقوى ذها المذبه في مجمله وغيره، وإن كان ذمابه متناقضا، كما بين
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 فساده محمد بن زكريًا البلخي، وأبو حاتم صاحب كتاب «الزينة» وغيرامه ، لكن بين
 ذمبه الحرانيين وبين ذمبه كهلاء فرق، كما سنبينه إن شاء الله.

 قال كهلاء : المتكلمون إنما أقاموا الأدلة عل حدوث الأجسام ، فإنها هي التي بينوا
 أاه لا تخلو من الحوادث وما لا يجلو من الحوادث فهو حادث؟ لامتناع حوادث دائمة لا
 ابتداء لها. قالوا: ولم يذكر المتكلمون دليلاً عل نفي موجود سوى الأجسام وسوى
 الصانع، والفلاسفة أثبتوا موجودات غير ذلك ويه العقول والنفوس. قالوا:

 ٣٠٥/٦ والمتكلمون لم يقيموا دليلاً عل انتفائها ودليلهم عل الحدوث لم يشملها./

 قالوا: والفلاسفة لم يقيموا دليلاً عل قدم الأجسام، بل أقاموا الأدلة عل أن الرب لم
 يزل فاعلاً، ولم تزل الحركة والزمان موجودين ، وعمدتهم : أن الأول مستجمع لجميع

 شروط الفاعلية في الأزل، فيجب اقتران الفعل به.

 وقالوا: إنه يمتنع حدوث الحوادث بلا سبب حادث، ويمتنع أن الرب لم يزل معطلاً
 عن الفعل، ثم وجد الفعل بلا سبب حادث، ويمتنع أن يصير قادرا بعد أن لم يكن
 قاد3ا، ويمتنع أن يصير الفعل ممكنا بعد أن كان ممتنعا بلا سبب حادث، فينتقل من

 الامتناع الذاتي إلى الإمكان الذاتي.

 وقالوا: كل ما لابد منه في كون الفاعل فاعلاً، إن وجد في الأزل لزم وجود
 الفعل، فإنه إن لم يوجد بقى متوقفًا عل شرط آخر، ونحن قلنا: كل ما لابد منه في
 كون الفاعل فاعلاً قد وجد في الأزل، وإن قيل : قد وجد كل ما لا بد منه من كون
 الفاعل فاعلاً، ومع ذها لم يوجد الفعل ، ثم وجد بعد ذلك بلاسبب لزم ترجيح وجود
 الممكن عل عدمه بغير مرجح تام، فإن المرجح التام يجب أن يقترن به الرجحان، وإن لم
 يقترن به الرجحان، فإن كان الفعل ممكن الوجود والعدم، والممكن يفتقر إلى المرجح ،
 فما دام ممكن الوجود والعدم فلابد له من مرجح، وإذا حصل المرجح التام وجب

 وجوده ولم يبق حينئذ ممكن الوجود والعدم.

 قال كهلاء: فهذا عمدة كهلاء الفلاسفة . وأصله أن الحادث لابد له من سبب
 ٣١٦/٦ حادث، وحدوث حادث بدون سبب حادث ممتنع في بداية العقول./

 ولهذا لما أجامه المتكلمون عن ذها بأجوبة متعددة كانت كلها فاسدة مثل قول
 بعضهم : المرجح هو العلم، وقول بعضهم هو الإرادة ، وقول بعضهم : المرجح مجرد
 كونه قادرا، وقول بعضهم : المرجح إمكان الفعل بعد امتناعه لامتناعه في الأزل،

 ونحو ذلك. فقالوا هذه الأجوبة باطلة لوجهين:
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 أحداه: أن جيع ما ذكر إن كان موجوًا في الأزل فقد دخل في القسم الأول، وإن
 لم يكن موجوذا في الأزل فقد دخل في القسم الثاني، وقد قلنا : إن جيع الأمور المعتبرة
 في التأثير إن كانت أزلية لزم كون الأثر أزليا، وإن كان بعضها غير أزلي ثم حدث بعد
 ذلك، لزم رجحان وجود الممكن عل عدمه بلا مرجح، وحدثت الحوادث بلا محدث،

 فإنه لو أحدث تمام المؤثر به وم يكن المؤثر تاما في الأز، حدث ذلك بلا سبب.

 والوجه الثاني: أن نسبة القدرة والإرادة والعلم ونفس الأزل إلى وقت حدوث العالم،
 كنسبته إلى ما قبل ذلك وما بعد ذلك، فيمتنع أن تكون هذه هي الموجبة لوجوده في ذلك

 الوقت دون ما قبله وما دعبه.

 قال الرازي في كتابه الكبير": والجواب الباره أن نقول: كانت النفس أزلية، ويه
 متحركة دائما ثم حصل من تلك الحركات المتعاقبة صفة مخصوصة كانت هي سبب
 حدوث الأجسام ، فبهذا ثبت السبب الحادث الموجب لاختصاص ذلك الوقت بحدوث
 الأجسام فيه، وعل ذها فالأجسام حادثة ووه موجب أدلة المتكلمة، والفاعل م يزل

 فاعلاً لقدم النفس المعلولة له، ووه موجب أدلة / الفلاسفة . وقد يقولون: مقدار٦/٧٠٣
 حركتها هو الزمان، فقلنا بموجب قدم نوع الحركة والزمان مع حدوث الأجسام.

 فهذا قول كهلاء المتبعين للطائفتين .

 وقد قلنا : إنهم اتبعوا كل طائفة فيما أخطأت فيه، وأما تناقضهم فلأن المتكلمين
 إنما اعتمدوا في حدوث الأجسام عل امتناع حوادث لا أول لها، ذها عمدتهم، وإلا
 فمتى جاز وجود حوادث لا بداية لها أمكن أن يكون قبل كل حادث حادث، فلا يلزم
 حدوث ما تقوم به الحوادث المتعاقبة، فإن كان ذها الأصل الذي بنى عليه المتكلمون
 أصلاً صحيحا ثابتا، امتنع وجود حركات غير انتمةيه للنفس وغير النفس، وحينئذ فمن
 قال بموجب ذها الأصل مع قوله بوجود حوادث لا أول لها في النفس أو ريغاه، فقد
 تناقض. وحقيقة قوله: يمتنع وجود حوادث لا أول لها، ويجب وجود حوادث لا أول

 لها.

 وإن كان ذها الأصل باطلاً بطلت أدلتهم عل حدوث الأجسام، ولزم جواز وجود
 حوادث لا أول لها، وحينئذ فيجوز قدم نوعها ، فالقول بوجوب حدوثها كلها وإن

 سبب الحدوث هو حال للنفس تناقض .
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 وأيضا ، فإن النفس عند الفلاسفة يمتنع وجوداه بدون الجسم، ويمتنع وجود
 الحركة فيها إلا مع الجسم، وإنما تكون نفا إذا كانت مقارنة للجسم كنفس الإنسان مع
 ٣٠٨/٦ بدنه. فنفس الفلك إذا فارقت المادة - ويه الهيول/ ويه الجسم مثل مفارقة نفس

 الإنسان لبدنه بالموت ، فقد صارت دنعمه عقلاً لا يقبل الحركة.

 فما ذكره من تقدير نفس خالية عن الجسم دائمة الحركة لا يقولون به، ولا دليل
 عليه، فيبقى تقديره تقديرا لم يقل به المنازع ولا قام عليه دليل، ولكن ذها يشبه ذمبه

 الحرانين وليس به.

 فإن أولئك يقولون: القدماء خسة :الرب، والنفس، والمادة، والدره ، والفضاء .
 ولكن لا يقولون: إن النفس ما زالت متحركة، بل يقولون: إنه حدث لها التفات إلى
 الهيولي ويه المادة، فأحبتها وعشقتها، ولم يكن الأولى تخليصها منها إلا بأن تذوق وبال
 ذها التعلق، فصنع العالم، وجعل النفس حاصلة مع الأجسام لتذوق حرارة ذها

 الاجتماع ووباله ، فتشتاق إلى التخلص منه .

 ولهذا يقول محمد بن زكريا الرازي : إن ذها العالم ليس فيه لذة أصلاً! بل النفس لا
 تزال معذبة حتى تتخلص وراحتها في الخلاص، وكان حاضرا بمجلس بعض الأكابر،
 فمثل ذلك بما يجرج من دبر الإنسان بغير اختياره من الصوت، وجعل ذلك حاصلاً من
 ذلك الكبير !! فقال له الكعبي": دخلت في أمور عظيمة ولم تتخلص، وأنت إنما
 فررت من حدوث حادث بلا سبب، فيقال لك: فما الموجب وكلاه التفتت في ذلك

 ٣٠٩/٦ الوقت المعين إلى الهيول دون ما قبل ذلك الوقت وما دعبه؟ فهذا حادث بلاسبب./

 وذها المذبه اشتمل عل أنواع من الفساد: منها إثبات قديم غير الأول بلا حجة،
 ومنها إثبات نفس مجردة عن الجسم، وأن لها حركة بدون الجسم، وذها خلاف ذمبه
 أرسطو وأتباعه، لكن كهلاء يقولون: نحن نلتزم أن النفس مع تجرداه عن الجسم لها
 حركة، وذها هو الصحيح ، لكن يقال: أثبتم قدمها وأنها لم تزل غير متحركة ثم تحركت
 بلا سبب، وذها فاسد. وأنتم لم تقيموا دليلاً عل قدمها، بل ولا عل وجوداه وأاه

 ليست بجسم.

 )١( هو أبو القاسم عبد الله بن أحد بن محمود البلخي، المعروف بالكعبي، شيخ المعتزلة، كان من نظراء أبي
 علي الجبائي ، وكان يكتب الإنشاء لبعض الأمراء، له من الكتب «المقالات» و «الجدل؟ وغيرامه ، وتوفى

 في سنة ٣٠٩ هد وقيل: ٣٢٩ ه. [سير أعلام النبلاء ٠٢٣١٣/١٤
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 وكذلك يقال لمن أثبت العقول والنفوس من المتفلسفة وأنها ليست مشارا إليها:
 أدلتكم عل ذلك ضعيفة كلها، بل باطلة ولهذا صار الطوسي - الذي هو أفضل

 متأخريهم إلى أنه لا دليل عل إثباتها.

 وأما المتكلمون ، فإنهم يقولون: نحن نعلم بالاضطرار أن الممكن لابد أن يكون
 مشارا إليه بأنه هنا أو انهك، فإثبات ما لا يشار إليه معلوم الفساد بالضرورة ، وقد
 ذكروا ذها في كتبهم. وقول الرازي : إمه لم يقيموا دليلاً عل انحصار الممكن في
 الجسم والعرض ليس كما قال، بل قالوا: نحن نعلم بالاضطرار أن الممكن لابد أن

 يكون مشارا إليه، يتميز منه جانب عن جانب .

 ثم كثير منهم - من كهلاء ذكر ذها مطلقًا في القديم والحادث، وأصوات قديمة
 أزلية.

 ثم من كهلاء من قال: ويه مع ذلك صفة واحدة، ومنهم من قال: بل هي
 متعددة، ومن كهلاء من قال: إن تلك الأصوات الأزلية يه/ الأصوات المسموعة نم٦/٠١٣

 القراء، أو يسمع من القراء صوتان: الصوت القديم، وصوت محدث .

 والصوت القديم، قال بعضهم : إنه حل في المحدث، وقال بعضهم : ظهر فيه ولم
 يحل ، وقال بعضهم: هو فيه، ولا نقول : ظهر ولا حل. والقائلون جذا طائفة من أله
 الحديث والفقه، والتصوف ، من أصحاب الشافعي، وأحمد بن حنبل، وغيرامه ،
 وكهلاء حلولية في الصفات دون الذات، وقد وافقهم طائفة أخرى من السالمية

 والصوفية .

 وأولئك يقولون بحلول الذات أيضا - في كل شىء ، وأنه يتجل لكل شىء
 بصورته، وقولهم من جنس قول القائلين بأنه بذاته في كل مكان، والقائلين بوحدة
 الوجود. لكن هم يقولون مع ذلك: إنه عل العرش، وإنه يحل في قلوب العارفين

 بذاته، وإنه في كل شىء، كما ذكر ذلك أبو طالب المكي ونحوه.

 وأما الأشعرية ، فعكس كهلاء ، وقولهم يستلزم التعطيل، وأنه لا داخل العالم ولا
 خارجه، وكلامه معنى واحد، ومعنى آية الكرسي، وأية الدين، والتوراة، والإنجيل
 واحد وذها معلوم الفساد بالضرورة . وكذلك الكلمات هي دنعمه شىء

 واحد، فحقيقة قولهم: إنه لا رب ولا قرآن ولا إيمان، فقولهم يستلزم التعطيل .

 والسالمية حلولية في الذات والصفات، والقائلون بأن الحروف والأصوات القديمة
 حلت في الناس، حلولية في الصفات دون الذات./ ٣١١/٦
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٣١٢/٦ 

 ومن كهلاء من يقول: أيضا-: إن صفة العبد التي هي إيمانه قديم، ومن كهلاء
 من عذى ذلك إلى أقواله دون أفعاله، ومنهم من قال: بل وأفعاله المأمور ها قديمة دون
 المنهي عنها، ومنهم من توقف في المنهى عنها، ومنهم من قال: بل .جيع أفعال العباد
 قديمة الخير والشر؟ لأن ذلك شرع، وقدر، والشرع والقدر قديم، ولم يفرق بين شرع
 الرب ومشروعه، وبين قدره ومقدوره، وكهلاء يقولون: أفعال العباد قديمة، ليست
 هي الحركات بل هي ما تنتجه الحركات، كالذي يأتي يوم القيامة ووه ثواب أعمالهم.

 وقد صرح الأثمة أحد بن حنبل وغيره بأن ذلك كله خلوق، فهؤلاء أسرفوا في
 القول بقدم الأفعال لطرد قولهم في الإيمان.

 وطائفة أخرى قالوا: إذا كانت هذه الحروف التي هي أصوات مسموعة من العبد
 قديمة، فكل الحروف المسموعة قديمة، فقالوا: كلام الآدميين كله قديم إلا التأليف،
 ومنهم من قال: والأصوات كلها قديمة حتى أصوات البهائم، وحتى ما يجرج من بني
 آدم. وقالوا أيضا: حركات اللسان بالقرآن قديمة وحركة البنان بكتابة القرآن قديمة .

 ومن كهلاء من قال: المداد مخلوق ، ولكن شكل الحروف قديم، ومنهم من توقف
 في المداد وقال: نسكت عنه وإن كان خلوقا، لكن لا يقال: إنه خلوق، ومنهم من

 قال: بل المداد قديم .

 ومن كهلاء وغيرمه من قال: بأن أرواح العباد قديمة، فصاروا يقولون:/ روح
 العبد محدثة وكلامه قديم، وصفاته القائمة به من إيمانه قديم، وإخوام يصرحون بأن
 أفعاله قديمة، وذها أعظم مما يوصف به الرب فإنه سبحانه قديم أزلي. وأما أفعاله

 فحادثة شيقا بعد شىء، وكذلك كلامه لم يزل متكلما بمشيئته شيئا بعد شىء.

 وكهلاء يقولون بقدم روح العبد وبقدم النور نور الشمس، والقمر، ونور السراج،
 وكل نور - فهؤلاء قولهم بقدم أرواح العباد، والأنوار ، اضوها فيه قول المجوس،
 والفلاسفة الصابئين الذين يشبهون المجوس ، فإن من الصابئين من يشبه المجوس .
 كذلك قال الحسن البصري وغيره، قالوا عن الصابئين : إم مثل المجوس، وكهلاء

 صنف من الصابئين المشركين ليسوا في الصابئين الممدوحين في القرآن .

 والمقصود أن قول كهلاء بقدم أرواح العباد، ونفوسهم التي تفارق أبدانهم، من
 جنس قول الذين قالوا بقدم النفس، كما تقدم، لكن كهلاء يجعلونها من الله٤ إذ كان لا
 قديم دنعمه إلا الله وصفاته، وقولهم بقدم النور من جنس قول المجوس، لكن النور-

 أيضا دنعمه من صفات الله.
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 وذهه الأقوال بقدم روح العبد، أو أقواله، أو أفعاله، أو أصواته، أو قدم نور
 الشمس والقمر، ونحو ذلك. كلها فروع عل ذلك الأصل، فإن السلف قالوا: القرآن
 كلام الله غير مغلوق. وظن طائفة أن مقصودمه أنه قديم لم يزل ، والقرآن حروف

 وأصوات فيكون قدينا، وذها المسموع هو القرآن/ وليس إلا أصوات العباد بالقرآن ٣١٣/٦
 فتكون قديمة ، ثم احتاجوا عند البحث إلى طرد أقوالهم.

 وكذلك في الإيمان، لم يقل قط أحد من السلف لا أحد بن حنبل ولا ريغه - :أن
 شيئا من صفات العباد غير خلوق ولا قديم، ولا قالوا عن القرآن قديم، لكن أنكروا
 عل من أطلق القول عل لفظ القرآن أو الإيمان بأنه محلوق ، فجاء كهلاء ففهموا من
 كونه غير مخلوق أنه قديم، وظنوا أنه إذا أنكر عل من أطلق القول بأنه مغلوق يجيز أن
 يقال : إنه غير مغلوق وإنه قديم، فقالوا: لفظ العبد وصوته قديم، وإيمانه قديم، ثم
 طردوا أقوالهم إلى ما ذكرناه، وذهه الأمور قد بسط القول فيها في مواضع في عدة
 مسائل، سأل عنها السائلون وأجيبوا في ذلك بأجوبة مبسوطة ليس ذها موضعها، إذ

 المقصود التنبيه عل ما يحدث عن الأصل المبتدع .

 وأصل ذها كله حجة الجهمية عل حدوث الأجسام: بأن ما لا يغلو من الحوادث فهو
 حادث، فما يقوم به الكلام باختياره أو بمشيئته، ولم يزل كذلك ويجب أن يكون حادثًا،
 فلزمهم نفي كلام الرب وفعله، بل وتعطيل ذاته. ثم آل الأمر إلى جعل المخلوق قديتا،

 وتعطيل صفات الرب القديمة ، بل وذاته ، والله أعلم.

 وأصحاب ذها الأصل ، القائلون بالجوره الفرد ، يقولون : إن نفس الأعيان التي
 في بدن الإنسان وغيره هي متقدمة الوجود، لا يعلم حدوثها/ إلا بالدليل ، ووه٦/٤١٣

 الدليل عل حدوث الأجسام وأنها لم تحل من الأعراض ، ويقولون: المعلوم بالمشادهة
 حدوث التأليف فقط، كما يقوله أولئك في كلام العبد، وأن المحدث هو تأليف فقط .

 والقائلون بوحدة الوجود يقولون: نفس وجود العبد هو نفس وجود الرب، وكل
 هذه الأقوال قد باشرت أصحابها - ومه من أعيان الناس - وجرى بيني وبينهم في ذلك
 ما يطول وصفه، ودهى الله ما شاء الله من الخلق، فانظر كيف اضطرب الناس في

 أنفسهم التي قيل لهم : {تي أشك أثلا ثيية» [الذاريات:١٢].

 والمتفلسفة يقولون : مادة بدن الإنسان وسائر المواد قديمة أزلية، وذهه الأقوال فيها
 اضماهة لقول فرعون من بعض الوجوه، وأصحاب الوحدة يصرحون بتعظيم فرعون،
 وأنه صدق في قوله: {أكا $ أتل» [النازعات:٤2]، ففي تثنية الله لقصة فرعون في
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 القرآن عبرة فإن الناس محتاجون إلى الاعتبار اه، كما قال: {تجلتهم كلفًا ومكلا
 ٣١٥/٦ للأخرق» [الزخرف:٦٥]٠

 فضل
 وأما حجتهم الثانية ، ويه العمدة عند عامتهم ، فتقريراه: لو كان خلوقًا لكان إما

 أن يغلقه في نفسه، أو في ريغه، أو لا في محل.

 والأول : يلزم أن يكون محلاً للحوادث ووه باطل .

 والثاني: يلزم أن يكون صفة لذلك المحل الذي قامت به الصفة؟ لأن الصفة إذا قامت
 بمحل عاد حكمها عل ذلك المحل لا عل ريغه، فإذا قام بمحل علم أو حياة، أو قدرة
 أو كلام، أو غير ذلك، كان ذلك المحل هو الموصوف بأنه حي ، عالم، قادر، متكلم،
 كما يوصف بأنه متحرك إذا قامت به الحركة، أو أنه أسود وأبيض إذا قام به السواد

 والبياض، ونحو ذلك .

 وأما قيامه لا في محل فممتنع لأنه صفة.

 ومعنى هذه الحجة أيضا-صحيحة، ويه إنما تدل عل ذمبه السلف فقط، ويه
 تدل عل فساد قول الأشعرية ، كما تدل عل فساد قول المعتزلة وعل فساد قول الجهمية
 مطلقًا، فإن جمهور المعتزلة والجهمية اختاروا من هذه الأقسام : أنه يغلقه في محل .
 وقالوا: إن الله لما كلم موسى خلق صوتًا في الشجرة، فكان ذلك الصوت المخلوق من

 ٣١٦/٦ الشجرة هو كلامه./

 وذها مما كفر به أثمة السنة من قال بهذا، وقالوا: هو يتضمن أن الشجرة هي التي
 قالت: وا أة إله إلا أا أمثتي4 [طه:٤١] لأن الكلام كلام من قام به الكلام.
 ذها هو المعقول في نظر جيع الخلق، لاسيما وقد قام الدليل عل أن الله أنطق كل ناطق
 كما أنطق الله الجلود يوم القيامة، وقالوا: {أنكئا أة أيئ أسلق { تئو4 [فصلت:

 ،]2١ فيكون كل كلام في الوجود مخلوقا له في محل .

 فلو كان من يخلقه في ريغه كلاما، للزم أن يكون كل كلام في الوجود - حتى الكفر
 والفسوق والكذب كلاما له تعالى عن ذلك وذها لازم الجهمية المجبرة، إفمه
 يقولون: إن الله خالق أفعال العباد وأقوالهم، والعبد دنعمه لا يفعل شيئا ولا قدرة له

 مؤثرة في الفعل ولهذا قال بعض شيوخهم من القائلين بوحدة الوجود:
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 سواء علينا رثنه ونظامه وكل كلام في الوجود كلامه

 وأما المعتزلة ، فلا يقولون : إن الله خالق أفعال العباد، لكن الحجة تلزمهم بذلك،
 وقد اعترف حذاقهم كأبي الحسين البصري أن الفعل لا يوجد إلا بداع يدعو الفاعل،
 وأنه عند وجود الداعي مع القدرة يجب وجود الفعل، وقال: إن الداعي الذي في العبد
 مخلوق لله، وذها تصريح ذمببه أله السنة، وإن م ينطق بلفظ خلق أفعال العباد.

 فإذا قال: إن الله خلق الداعي والقدرة، وخلقها يستلزم خلق الفعل، فقد سلم
 المسألة، ولما كان ذها مستقرا في نفوس عامة الخلق، قال سليمان بن/ داود الهاشمي٦/٧١٣

 الإمام نظير أحمد بن حنبل - الذي قال فيه الشافعي : ما خلفت ببغداد أعقل من
 رجلين: أححد بن حنبل، وسليمان بن داود الهاشمي، قال: من قال: إن القرآن خلوق
 لزم أن يكون قول فرعون كلام الله؟ فإن الله خلق في فرعون قوله: وأنا ,$ أتل4
 النازعات:٤٢]، وعندمه أن الله خلق في الشجرة {إتن أا ألة إلة إة أا اغبجتي»

 [طه:٤١]، فإذا كان كلامه لكونه خلقه فالآخر أيضا كلامه.

 والأشعرية، وغيرمه من أله السنة، أبطلوا قول المعتزلة والجهمية بأنه خلقه في
 ريغه، بأن قالوا: ما خلقه الله في ريغه من الأعراض كان صفة لذلك وعاد حكمه عل

 ذلك المحل، لم يكن صفة لله، كما تقدم.

 وذهه حجة جيدة مستقيمة، لكن الأشعرية لم يطردواه، فتسلط عليهم المعتزلة بأنهم
 يصفونه بأنه خالق ورازق ومحيى ومميت، عادل محسن، من غير أن يقوم به شىء من هذه
 المعاني، بل يقوم ريغبه، فإن الخلق دنعمه هو المخلوق، والأحياء هو وجود الحياة في
 التي من غير فعل يقوم بالرب، فقد ولعجه حييا بوجود الحياة في ريغه، وكذلك ولعجه

 مميتًا، وذهه مما عارضهم ها المعتزلة ولم يجيبوا عنها بجواب صحيح .

 ولكن السلف والجمهور يقولون بأن الفعل يقوم به أيضا - وذهه القاعدة حجة لهم
 عل الفريقين، والفريقان يقسمون الصفات إلى ذاتية وفعلية، أو ذاتية، ومعنوية،

 وفعلية، ووه مغلطة ، فإنه لا يقوم به دنعمه فعل ولا يكون/ له دنعمه صفة فعلية، ٣١٨/٦
 وإذا قالوا بموجب ما خلقه في ريغه لزمهم أن يقولوا :وه متحرك ، وأسود وأبيض ،
 وطويل وقصير، وحلو ومر وحامض، وغير ذلك من الصفات التي يخلقها في ريغه.

 ثم هم متناقضون ، فهؤلاء يصفونه بالكلام الذي يخلقه في ريغه، وأولئك يصفونه
 بكل خلوق في ريغه، فعلم أنه لا يتصف إلا بما قام به، لا بما يحلقه في ريغه، وذها
 حقيقة الصفة، فإن كل موصوف لا يوصف إلا بما قام به، لا بما هو مباين له، صفة ريغله

٥٣٣ 



 وإن نفوا مع ذلك قيام الصفات به، لزمهم ألا يكون له صفة، لا ذاتية ولا فعلية.

 وإن قالوا: إنما سمينا الفعل صفة لأنه يوصف بالفعل، فيقال: خالق، ورازق،
 قيل: ذها لا يصح أن يقوله أحد من الصفاتية، فإن الصفة دنعمه قائمة بالموصوف
 ليست مجرد قول الواصف، وإن قاله من يقول: إن الصفة هي الوصف ويه مجرد قول
 الواصف. فالواصف إن لم يكن قوله مطابقًا كان كاذبا ولهذا إنما يجيء الوصف في
 القرآن مستعملاً في الكذب بأنه وصف يقوم بالواصف، من غير أن يقوم بالموصوف
 شىء، كقوله سبحانه: {يتزبهم وتكثه [الأنعام:٩٣١٢، );لا تثؤثرا يا تيف
 أليكم الكيت تكا عكل تمكا عزم نتقا عن أ الكيا» النحل٠٦١١٢،

 «,تتك يؤ ما يزشة يقيث أليتثئ: اتكيت أك لهث ات» ،٢٦٢:لحنلا1
 {بكنق تيق ي ألمتا عكا ييشؤا4 [الصافات : .٤١٨٠

 ٣١٩/٦ وقد جاء مستعملاً في الصدق فيما أخرجاه في الصحيحين عن عائشة: أن/ رجلاً
 كان يكثر قراءة وثل شو أة أحث» فقال النبي يلة: اسلوه م يفعل ذلك؟» فقال :

 لأنها صفة الرعن فأنا أحبها، فقال النبي ية : «أخبروه أن الله يهبه»ا(.

 فمن وصف موصوفا بأمر ليس هو متصفًا به كان كاذبًا، فمن وصف الله بأنه خالق،
 ورازق، وعام، وقادر، وقال مع ذلك : إنه نفسه ليس متصفًا بعلم وقدرة، أو ليس
 متصفا بفعل هو الخلق والإحياء، كان قد وصفه بأمر، ووه يقول: ليس متصفًا به ،

 فيكون قد كذب نفسه فيما وصف به ربه، وجع بين النقيضين، فقال: هو متصف ذها،
 ليس متصفًا جذا. وذها حقيقة أقوال النفاة فإنهم يثبتون أمورا هي حق ويقولون ما

 يستلزم نفيها، فيجمعون بين النقيضين ويظهر في أقوالهم التناقض .

 وحقيقة قولهم: أنه موجود ليس بموجود ، عالم ليس بعالم، حي ليس بحي ولهذا
 كان غلاتهم يمتنعون عن الإثبات والنفي مقا، فلا يصفونه لا بإثبات ، ولا بنفي ، كما

 قد بسط في غير ذها الموضع. ومعلوم أن ولخه عن النفي والإثبات باطل أيضا، فإن
 النقيضين لا يجتمعان ولا يرتفعان .

 والمقصود هنا أن هذه المقدمة الصحيحة: أنه لو خلقه في محل لكان صفة لذلك

 المحل، هي مقدمة صحيحة، والسلف وأتباعهم أله السنة، والجمهور يقولون اه،
 ٣٢٠/٦ وأما المعتزلة والأشعرية فيتناقضون فيها، كما تقدم./

 )١( البخاري في التوحيد )٥٧٣٧(، ومسلم في صلاة المسافرين )٣١٨/٣٦٢(.

٥٣٤ 



 وأما القسم الثالث ، ووه أنه : لو خلقه قائما بنفسه لكان ذلك ممتنتا لأنه صفة،
 والصفة لا تقوم بنفسها، وذها معلوم بالضرورة. وقد حكى عن بعض المعتزلة : أنه
 يحلق حبالاً في محل. والبصريون- ومه أجل وأفضل من البغداديين - يقولون: إنه يحلق

 إرادة لا في محل ، فقد يناقضون هذه الحجة .

 وأما القسم الأول : ووه أنه لو خلقه في نفسه لكان علاً للحوادث، فالتحقيق أن
 يقال: لو خلقه في نفسه لكان علاً للمخلوق، ووه لا يكون محلاً للمخلوق .

 وإذا قالوا: نحن نسمى كل حادث خلوقًا، فهذا محل نزاع ، فالسلف وأئمة أله
 الحديث وكثير من طوائف الكلام كالهشامية والكزامية وأبى معاذ الثؤمني وغيرمه لا
 يقولون: كل حادث خلوق، ويقولون: الحوادث تنقسم إلى ما يقوم بذاته بقدرته
 ومشيئته. ومنه خلقه للمخلوقات ، وإلى ما يقوم بائتا عنه، وذها هو المخلوق لأن
 المخلوق لأبد له من خلق ، والخلق القائم بذاته لا يفتقر إلى خلق ، بل هو حصل بمجرد

 قدرته ومشيئته .

 والقدرة في القرآن متعلقة بهذا الفعل لا بالمفعول المجرد عن الفعل، كقوله: {أين
 ذلك يقير ع& أن يخين تللؤ» [القيامة:٠٤]، وقوله: {ثل لثؤ األقايلا عتلا أ يقق عتجكخ عذابا
 ين نزقكم أز ين ق أنجيكم4 الأنعام:٥٦]، وقوله: {ن كيين علة أن ثزة ا4
 [القيامة:4] ، وقوله : وأزليى اليى علق ألتكون وآلأزش يقير عق أن يخلق

 ينلثث» [يس:١٨٢٠ /١٢٣

 وعل ذها ، ذهفه الحجة يكفي فيها أن يقال: لو خلقه لكان إما أن يخلقه في محل
 فيكون صفة له، أو يخلقه قائما بنفسه، وكلاامه ممتنع، ولا يذكر فيها : إما أن يخلقه في
 نفسه لأن كونه خلوقا يقتضى أن له خلقا، والخلق القائم به لو كان خلوقًا لكان له

 خلق، فيلزم أن يكون كل خلق خلوقاً، فيكون الخلق مخلوقا بلا خلق وذها ممتنع .

 وذها يستقيم عل أصل السلف، وأله السنة، والجمهور الذين يقولون : لا يكون
 المخلوق خلوقا إلا بخلق، وأما من قال: يكون مخلوقا بلا خلق والخلق هو نفس
 المخلوق لا ريغه، فيقال عل أصله: إما أن يخلقه في نفسه ويكون المخلوق نفس الخلق،
 ووه معنى كونه حادثًا، ويعود الأمر إلى أنه إذا أحدثه فإما أن يحدثه في نفسه، أو خارجا

 عن نفسه، وقد تبين كيف تصاغ هذه الحجة عل أصول كهلاء وأصول كهلاء .

٥٣٥ 



 فإذا احتج بها عل قول السلف والجمهور فلها صورتان: إن شئت أن تقول : إما أن
 يخلقه قائما بنفسه أو ريغبه، ولا تقل في نفسه لكون المخلوق لا يكون في نفسه. وإن
 شئت أن تدخله في التقسيم وتقول: وإما أن يخلقه في نفسه، ثم تقول : وذها ممتنع
 لأن المخلوق لابد له من خلق، فلو خلقه في نفسه لافتقر إلى خلق، وكان ما حدث في
 نفسه مخلوقًا مفتقزا إلى خلق، فيكون خلقه له أيضا مفتقرا إلى خلق ، ومله جرا.
 وإذا كان كل خلق خلوقا لم يبق خلق إلا مخلوق، وإذا لم يبق خلق إلا مخلوق لزم وجود

 ٣٢٢/٦ المخلوق بلا خلق إذ ليس لنا خلق غير خلوق./

 وإن قيل: فقد يحلقه في نفسه بخلق، وذلك الخلق يحصل بلا خلق آخر، بل بمجرد
 القدرة والإرادة، كما يقول من يقول: إنه يتكلم بمشيئته وقدرته، وتكلمه فعل يحصل

 بقدرته ومشيئته، فنحن نقول: ذلك الفعل هو الخلق.

 فيقال لهم : فعل ذها صار في التقسيم حادث يقوم بنفسه ليس بمخلوق ، وعل
 ذها التقدير فيمكن أن يقال في القرآن: إنه حادث أو محدث وليس بمخلوق، فإن كان
 الحق هو القسم الأول، لم يلزم إذا لم يكن مخلوقا أن يكون قدينا، بل قد يكون حادثا
 وليس بمخلوق ، فلا يلزم من نفى كونه مخلوقا أن يكون قدينا، بل قد يكون حادثا
 وليس بمخلوق، فلا يلزم من نفي كونه مخلوقا أن يكون قديقا، فلا تدل الحجة عل قول

 الكلأيية.

 وتلخيص ذلك : أنه إما يقال: الحدوث أعم من الخلق، فقد يكون الشىء حادثا في
 نفسه وليس مخلوقا، أو يقال : كل حادث فهو خلوق، بناء عل أنه لا يقوم بذاته
 حادث، أو بناء عل أن ما قام بنفسه إذا كان حادثًا فهو خلوق، فإذا كان الحق هو القسم
 الأول،لم يلزم إذا لم يكن خلوقًا أن يكون قديما، بل قد يكون حادثا وليس بمخلوق .

 وإن كان الحق غير الأول ، فحينئذ إذا قيل : لا يخلقه في نفسه لم تكن الحجة عليه إلا
 إبطال قيام الحوادث به، ولكن إذا أريد أن يدل عل أنه ليس بمخلوق في نفسه - وإن
 كان حادثا بنفسه - فإنه يستدل عل ذلك بأنه لو كان خلوقا لكان له خلق ، والخلق نفسه
 ليس خلوقا بل حادث لأنه لو كان خلوقا لكان كل خلق مخلوقا. فيكون المخلوق بلا

 ٣٢٣/٦ خلق ووه جع بين النقيضين، فتعين أن يكون الخلق حادثا غير مخلوق./

 وعل ذها التقدير ، فلا يلزم إذا كان غير خلوق أن يكون قديما، وإنما أريد
 الاستدلال عل أنه لم يخلقه في نفسه، سواء قيل: إنه تحل فيه الحوادث أو لا تحل ، ووه

 أحسن، فيكون استدلالأ بذلك من غير التزام ذها القول.

٥٣٦ 



 فيقال: لا يجلو إما أن تقوم به الحوادث وإما ألأ تقوم ، فإن لم تقم امتنع أن يحلقه في
 نفسه ، لأنه حينئذ يكون حادثا فتقوم به الحوادث وإن كانت تقوم به الحوادث فتلك
 الحوادث تحصل بقدرته ومشيئته، ولا تكون كلها مخلوقة ، لأن المخلوق لابد له من خلق
 والخلق منها، فلو كان الخلق مغلوقا بخلق، لزم أن يكون كل خلق مخلوقا، فيكون

 المخلوق حاصلاً بلا خلق، وقد قيل : إن المخلوق لابد له من خلق .

 وإذا كان لا يجب فيما قام بذاته أن يكون خلوقا ، فلو أحدثه في ذاته لم يلزم أن يكون
 خلوقا، بل يمتنع أن يكون خلوقا لأن المخلوق هو ما له خلق قائم بذات الرب مباين
 للمخلوق، ووه إذا تكلم به بمشيئته وقدرته كان الكلام اسماً يتناول التكلم به ونفس
 الحروف، وذلك التكلم حاصل بقدرته ومشيئته لم يحصل بخلق ، فإن الخلق يحصل -
 أيضا بقدرته ومشيئته، ووه يخلق الأشياء بكلامه، فمحال أن يكون لكلامه خلق أقرب

 إليه من كلامه .

 وقد قيل : إن خلقه للأشياء هو نفس تكلمه ب «كن فيكون»، ذها هو الخلق،
 والخلق لا يحصل بخلق بل المخلوق يحصل بالخلق، ومن الأشياء ما يخلقه مع تكلم بفعل
 يفعله أيضا، فقد تبين عل كل تقدير أن كلامه إذا أحدثه في ذاته لم يكن مخلوقًا، من غير

٣٢٤/٦ - - ,- 
 أن يلزم أنه لا تقوم به الحوادث./

 وإذا بنينا عل ذلك ، فلفظ الحوادث مجمل ، يراد به أنه لا يقوم به جنس له نوع لم
 يحصل منه شىء قبل ذلك، ويراد به أنه لا يقوم به لا نوع ولا فرد من أفراد الحوادث،
 فإذا أريد الثاني فالسلف وأئمة السنة والحديث وكثير من طوائف الكلام عل خلافه.

 وإن أريد الأول، فالنزاع فيه مع الكزامية ونحومه، فمن يقول : إنه حدث له من
 الصفات بذاته ما م يكن حادث ، صار يتكلم بمشيئته بعد أن م يكن، وصار مريذا
 للفعل بعد أن لم يكن ، والكلام والإرادة الذي قالت المعتزلة : يحدث بائتا عنه ، قالوا
 مه: يحدث في ذاته، و الكلابية قالوا: ذلك قديم يحصل بغير مشيئته وقدرته، وكهلاء
 قالوا: بل هو حادث النوع يحصل بقدرته ومشيئته القديمة، فمشيئته القديمة دنعمه مع
 القدرة أوجبت ما يقوم بذاته. فهؤلاء يقولون: إنه أحدث في ذاته نوع الكلام ولم يكن
 له قبل ذلك كلام وليس ذها ذمبه السلف، بل ذمبه السلف : أنه لم يزل متكلما.

 فتبين أن خلقه للكلام مطلقًا، في ذاته محال، من جهة أن المخلوق لا يقوم بذاته،
 ومن جهة أنه يلزم أنه صار متكلما بعد أن لم يكن، وذها غير قولهم : لا تقوم به

 الحوادث .

٥٣٧ 



 فصار هنا لإبطال ذها القول ثلاثة مسالك: مسلك الكلأية، ومسلك الكرامية،
 ٣٢٥/٦ ومسلك السلف فلهذا كان ذها القسم مما ذكره عبد العزيز بن يحيى/ الكناني في
 «الحيدة» وأبطله من غير أن يلتزم خلاف السلف، وقد كتبت ألفاظه وشرحتها في غير

 ذها الموضع .

 والمقصود هنا أنه يمكن إبطال كونه خلقه في نفسه من غير التزام قول الكلأيية ولا
 الكرامية ، فإنه قد تبين أن ما قام بذاته يمتنع أن يكون مخلوقًا إذ كان حاصلا بمشيئته
 وقدرته ، والمخلوق لابد له من خلق، ونفس تكلمه بمشيئته وقدرته ليس خلقًا له بل

 بذلك التكلم يحلق ريغه، والخلق لا يكون خلقًا لنفسه.

 ويدل عل بطلان قول الكلابية: أن الكلام لا يكون إلا بمشيئته وقدرته ومه
 يقولون: يتكلم بلا مشيئته ولا قدرته .

 وأما الكرامية فيقولون: صار متكلما بعد أن لم يكن ، فيلزم انتفاء صفة الكمال عنه،
 ويلزم حدوث الحادث بلاسبب ، ويلزم أن ذاته صارت محلاً لنوع الحوادث بعد أن لم
 تكن كذلك، كما تقوله الكرامية وذها باطل. ووه الذي أبطله السلف بأن ما يقوم به
 من نوع الكلام والإرادة والفعل إما أن يكون صفة كمال أو صفة نقص، فإن كان كمالا

 فلم يزل ناقصا حتى تجدد له ذلك الكمال، وإن كان نقطا فقد نقص بعد الكمال.

 وذهه الحجة لا تبطل قيام نوع الإرادة والكلام شيئا بعد شىء فإن ذلك إنما يتضمن
 ٣٢٦/٦ حدوث إفراد الإرادة والكلام لآ حدوث النوع، والنوع ما زال /قديها، وما زال متصفًا
 بالكلام والإرادة وذلك صفة كمال، فلم يزل متصفًا بالكمال ولا يزال ، بخلاف ما إذا

 قيل: صار مريدًا ومتكلما بعد أن م يكن .

 وإذا قيل في ذلك: الفرد من أفراد الإرادة ، والكلام، والفعل: هل هو كمال أو
 نقص؟ قيل: هو كمال وقت وجوده، ونقص قبل وجوده، مثل مناداته لوسى كانت
 كمالأ لما جاء موسى، ولو ناداه قبل ذلك لكان نقطا والله زنمه عنه ولأن أفراد

 الحوادث يمتنع قدمها، وما امتنع قدمه م يكن عدمه في القدم نقصا.

 بل النقص المنفي لابد أن يكون عدم ما يمكن وجوده، بل عدم ما يمكن وجوده
 ويكون وجوده خيرا من عدمه، فلا يكون عدم الشىء نقطا إلا ذهني الشرطين : بأن
 يكون عدمه ممكنا، ويكون وجوده خيرا من عدمه، فإذا كان عدمه ممتنعا، كعدم الشريك
 والولد، فهذا مدح وصفة كمال، وإذا كان عدمه ممكنا فالأولى عدمه، كالأشياء التي لم
 يحلقها ، فإنه كان ألا يخلقها أكمل من أن يخلقها ، كما أ ما خلقه كان أن يخلقه أكمل

 من ألا يخلقه.

٥٣٨ 



 وحينئذ ، فما وجد من الحوادث في ذاته أو بائنا عنه، كان وجوده وقت وجوده هو
 الكمال، وعدمه وقت عدمه هو الكمال، وكان عدمه وقت وجوده أو وجوده وقت
 عدمه نقضا زنيه الله عنه سبحانه وتعالى . فقد تبين الفرق بين نوع الحوادث وأعيانها،
 وأن النوع لو كان حادثًا بذاته بعد أن م يكن لزم كماله بعد نقصه، أو نقصه بعد

 كماله./ ٣٢٧/٦

 وأيضا ، فالحادث لابد له من سبب، والأفراد يمكن حدوثها لأن قبلها أموزا
 أخرى تصلح أن تكون سبا، أما إذا قدر عدم النوع كله ثم حدث، لزم أن يحدث النوع

 بلا سبب يقتضي حدوثه ووه ممتنع .
 وأيضا فهذا النوع إما أن يقال: كان قادزا عليه فيما لم يزل ، أو صار قادزا بعد أن م
 يكن ، فإن كان قادرا عليه أمكن وجوده، فلا يمتنع وجوده، فلا يجوز الجزم بعدمه،
 وإن لم يكن قادرا لزم حدوث القدرة بلا سبب، وانتقال القدرة والامتناع إلى الإمكان بلا
 سبب، وذها بخلاف الأفراد، فإن ذلك كان ممتنعا حتى يحصل ما يصير به ممكنا ، أو
 كان مكتا ولكن الحكمة اقتضت وجوده بعد تلك الأمور ، وأما النوع إذا قيل بحدوثه م

 يختص بوقت إذ العدم المحض لا يعقل فيه وقت زيميه عن وقت.

 وأيضا فكذلك النوع ممكن له لوجوده، ووه لا يتوقف عل شىء ريغه، لا منه ولا
 من ريغه، وما كان ممكنا ) يتوقف إلا عل ذاته لزم وجوده بوجود ذاته، كحياته وعلمه
 وقدرته وغير ذلك من صفاته، فدل ذلك عل وجوب قدم نوع هذه الصفات ولزوم

 النوع لذاته وإن قيل بحدوث الأفراد.

 وعل ذها فيقال: لا تقوم بذاته الصفات الحادثة، أي : لا يقوم به نوع من أنواع
 الصفات الحادثة بمعنى أن الكلام صفة والإرادة صفة، ولا تحدث له هذه الصفات ولا

 نوع من أنواع هذه الصفات، بل م يزل متكلما مريدًا وإن حدثت /أفراد كل صفة، أي ٣٢٨/٦
 : إرادة ذها الحادث المعين وذها الشخص المعين، فنفس الصفة لم تزل موجودة.

 وعل ذها يقال: لو خلق في ذاته الكلام ، ولو أحدث في ذاته الكلام، ولو كان
 كلامه حادثًا أو محدثا، فإن نفس الكلام، أي: هذه الصفة ونوعها ليس بحادث ولا
 محدث، ولا مخلوق. وأما الكلام المعين «كالقرآن» ليس بمخلوق لا في ذاته ولا خارجا

 عن ذاته، بل تكلم بمشيئته وقدرته ووه حادث في ذاته.

 وله يقال : أحدثه في ذاته؟ عل قولين: أصحهما أنه يقال: ذلك، كما قال تعالى:

٥٣٩ 



 {ما يأتيهم من ذكز من زمه خذث» [الأنبياء:2]. وقال النبي يلة : إن الله يحدث
 من أمره ما شاء، وإن مما أحدث ألأ تكلموا في الصلاة»"، وقد بوب البخاري في

 صحيحه لهذا بابا دل عليه الكتاب والسنة.

 وذها بخلاف المخلوق، فإنه ليس في عقل ولا شرع ولا لغة : أن الإنسان يسمى ما
 قام به من الأفعال والأقوال خلقا له، ويقول : أنا خلقت ذلك، بل يقول : أنا فعلت
 وتكلمت، وقد يقول: أنا أحدثت هذه الأقوال والأفعال، كما قال النبي كية : اإياكم
 ومحدثات الأمور! فإن كل بدعة ضلالة»" ، وقال: «المدينة حرم ما بين غير إلى ثور،

 من أحدث فيها حدثا، أو آوى محدثا، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أججعين،)"(

 ٣٢٩/٦ وإن كان مقصوده بالإحداث هنا أخص من معنى الإحداث بمعنى الفعل/، وإنما
 مقصوده: من أحدث فيها بدعة تحالف ماقد سن وشرع ، ويقال للجرائم :الأحداث
 ولفظ الإحداث يريدون به ابتداء ما لم يكن قبل ذلك . ومنه قوله:«إن الله يحدث من
 أمره ما شاء» «ما يأيهم ين ذكر ين تتهم د» ولا يسمون مغلوقا إلا ما كان بائنا
 عنه كقوله: {وإ: تلث ين أللين كمنحة ألكز» [المائدة:٠١١٤، وإذا قالوا عن كلام
 المتكلم : إنه خلوق ومختلق ، فمرادمه أنه مكذوب مفترى ، كقوله: {وتثر إتأ4

 ٣٣٠/٦ [العنكبوت :٧١]./

 فضل
 وما احتج به الفلاسفة والمتكلمون في «مسألة حدوث العالم»، إنما يدل علل ذمبه
 السلف والأثمة . أما الفلاسفة ، فحجتهم إنما تدل عل أنه لم يزل فاعلاً، كما أن حجة
 الأشعرية إنما تدل عل أنه لم يزل متكلما، وكل من الفريقين احتج عل قدم العين بأدلة

 لا تقتضي ذلك.

 وأما المتكلمون ، فعمدتهم أن ما لا يغلو من الحوادث فهو حادث، أو ما لم يسبق
 الحوادث فهو حادث، وكل من اهنيت القضيتين هي صحيحة باعتبار ، وتدل علل الحق،
 فما لم يسبق الحوادث المحدودة التي لها أول فهو حادث، وذها معلوم بصريح العقل
 واتفاق العقلاء. فكل ما علم أنه كان بعد حادث له ابتداء، أو مع حادث له ابتداء، فهو

 )١( البخارى ف الفتح معلقا )٣١/٦٩٤( والنسائى فى الصلاة )١٢٢١( وأحد ٣٧٧/١ .
 )2( مسلم فى الجمعة )٧٦٨/٣٤( وأبو داود فى السنة )٧0٦٤( والنسائى فى الجمعة )٨٧٥١( .

 )٣( البخاري في فضائل المدينة )0٧٨١(، ومسلم في الحج )٠٧٣١/٧٦٤(، كلاما عن علل بن أبي طالب.

٥٤٠ 



 أيضا حادث له ابتداء بالضرورة .

 وكذلك ما لم يحل من هذه الحوادث

 وأيضا ، فما لم يحل من الحوادث مع حاجته إليها فهو حادث، وما م يحل من
 حوادث يحدثها فيه ريغه فهو حادث، بل ما احتاج إلى الحوادث مطلقًا فهو حادث، وما
 قامت به حوادث من ريغه فهو حادث، وما كان محتاجا إلى ريغه فهو حادث ، وما

 قامت به الحوادث فهو حادث./ ٣٣١/٦

 وذها يبطل قول المتفلسفة القائلين: بقدم الفلك كأرسطو وأتباعه فإن أرسطو
 يقول: إنه محتاج إلى العلة الأولى للتشبه اه، وبر قلس وابن سينا ونحوامه يقولون : إنه
 معلول له أي موجب له والأول علة فاعلة له، فالجميع يقولون : إنه محتاج إلى ريغه مع

 قيام الحوادث به ، وإنه لم يجل منها، ويقولون: هو قديم ، وذها قول باطل.

 ويقول ابن سينا: إنه ممكن يقبل الوجود والعدم مع قيام الحوادث به ، ووه قديم
 أزلي. وذها باطل، فإن كونه محتاجا إلى ريغه يمتنع أن يكون واجب الوجود بنفسه، فإن
 واجب الوجود بنفسه لا يكون محتاجا إلى ريغه وإن لم يكن واجبًا بنفسه كان مكتا يقبل

 الوجود والعدم، وحينئذ فيكون محدثا من وجوه:

 منها : أن الممكن الذي يقبل الوجود والعدم لا يكون إلا محدثا، وأما القديم الذي
 يمتنع عدمه فلا يقبل الوجود والعدم.

 ومنها : أنه إذا كان مع حاجته تحله الحوادث من ريغه، دل عل أن ريغه متصرف فيه
 اقره له، تحدث فيه الحوادث ولا يمكنه دفعها عن نفسه، وما كان مقهورا مع ريغه لم
 يكن موجودا بنفسه، ولا مستغنيا بنفسه، ولا عزيزًا ولا مستقلاً بنفسه، وما كان كذلك

 لم يكن إلا مصنوعا مربوبًا فيكون محدثًا.

 وأيضا فإذا لم يجل من الحوادث التي يحدثها فيه ريغه ولم يسبقها، بل كانت لازمة له،
 دل عل أنه في جيع أوقاته مقهورا مع الغير متصرفا له، يدل / عل أنه مفتقر إليه دائنا ، ٣٣٢/٦

 وذها يبطل قول المتكلمين الذين يقولون: إنما يفتقر إليه حال حدوثه فقط، كما يبطل
 قول المتفلسفة الذين يقولون: يفتقر إليه في دوامه مع قدمه وعدم حدوثه .

 والتحقيق: أنه محدث يفتقر إليه حال الحدوث وحال البقاء. وكونه محلا للحوادث
 من ريغه، أو محلاً للحوادث مع حاجته، يدل عل أنه محدث. وأما كونه محلاً لحوادث
 يحدثها هو فهذا لا يستلزم لا حاجته ولا حدوثه ولهذا كان الصحابة يذكرون أن حدوث

٥٤١ 



 الحوادث في العالم يدل عل أنه مربوب، كما قد ذكرنا ذها في موضع أخر، والمربوب
 محدث، وكل ماسوى الله تحدث فيه الحوادث من ريغه ووه محتاج إلى ريغه، فكل فلك
 فإنه يحركه ريغه فتحدث فيه الحركة من ريغه، فالفلك المحيط يحركها كلها، ووه متحرك
 بخلاف حركته فتحدث فيه مناسبة حادثة بغير اختياره ويه مستقلة بحركتها لا تحتاج
 فيها إليه، فامتنع أن يكون رباً لها، والشمس والقمر والكواكب يحركها ريغاه فكلها

 ٣٣٣/٦ مسخرات بأمره./

 فصل
 وقد ذكرنا أصلين:

 أحدامه: أن ما يحتجون به من الحجج السمعية والعقلية عل مذامهبه إنما يدل عل
 قول السلف وما جاء به الكتاب والسنة، لا يدل علل ما ابتدعوه وخالفوا به الكتاب

 والسنة.
 الثاني: أن ما احتجوا به يدل عل نقيض مقصودمه وعل فساد قولهم، وذها نوع
 آخر، فإن كونه يدل عل قول لم يقولوه نوع، وكونه يدل عل نقيض قولهم وفساد قولهم

 نوع أخر. وذها موجود في حجج المتفلسفة والمتكلمة.

 أما المتفلسفة، فمثل حججهم عل قدم العال أو شىء منه فإنهم احتجوا بأنواع العلل
 الأربعة : الفاعلية، والغائبة، والمادية، والصورية ، وعمدتهم الفاعلية ، ووه : أن
 يمتنع أنه يصير فاعلا بعد أن ) يكن، فيجب أنه ما زال فاعلاً ، وذهه أعظم عمدة

 متأخريهم كابن سينا وأمثاله، ويه أظنها منقولة عن برقلس .

 ٣٣٤/٦ وأما أرسطو وأتباعه، لا يحتجون بها إذ ليس هو دنعمه فاعلاً، وإنما/ احتجوا
 بوجوب قدم الزمان والحركة ويه الصورية، وبوجوب قدم المادة لأن كل محدث
 مسبوق بالإمكان فلابد من محل، فكل حادث تقبله مادة يقبله، وأما العلة الغائية فمن
 جنس الفاعلية فيقال لهم: هذه الحجج إنما تدل على ذمبه السلف والأثمة، كما

 تقدم، و هي تدل عل بطلان قولهم .
 وأما قدم الفاعلية، ووه : أنه ما زال فاعلاً، فيقال: ذها لفظ مجمل، فأنتم تريدون
 بالفاعل أن مفعوله مقارن له في الزمان، وإذا كان فاعلاً جذا الاعتبار وجب مقارنة
 مفعوله له فلا يتأخر فعله، ذهفه عمدتكم، والفاعل عند عامة العقلاء وعند سلفكم،

٥٤٢ 



 وعندكم أيضا في غير ذها الموضع - هو الذي يفعل شيئًا فيحدثه، فيمتنع أن يكون
 المفعول مقارئًا له ذها الاعتبار ، بل عل ذها الاعتبار يجب تأخر كل مفعول له، فلا

 يكون في مفعولاته شىء قديم بقدمه، فيكون كل ما سواه محدث .
 ثم للناس هنا طريقان:

 منهم من يقول : يجب تأخر كل مفعول له ، وأن يبقى معطلاً عن الفعل ثم يفعل،
 كما يقوله أله الكلام المبتدع من أله الملل، من الجهمية والمعتزلة ومن سلك سبيلهم .

 وذها النفي يناقض دوام الفاعلية فهو يناقض موجب تلك الحجج.

 والثاني : أن يقال : ما زال فاعلاً لشىء بعد شىء فكل ما سواه محدث كائن بعد أن م
 يكن، ووه وحده الذي اختص بالقدم والأزلية، فهو الأول القديم الأزلي ليس معه

 ريغه، وأنه ما زال يفعل شيئا بعد شىء./ ٣٣٥/٦

 فيقال لهم: الحجج التي تقيمونا في وجوب قدم الفاعلية ، كما أاه تبطل قول أله
 الكلام المحدث فهي - أيضا تبطل قولكم وذلك أنها لو دلت عل دوام الفاعلية بالمعنى
 الذي ادعيتم ، للزم ألا يحدث في العالم حادث إذ كان المفعول المعلول عندكم يجب أن
 يقارن علته الفاعلية في الزمان، وكل ماسوى الأول مفعول معلول له، فتحدث مقارنة
 كل ما سواه فلا يحدث في العالم حادث، ووه خلاف المشادهة والمعقول، وباطل باتفاق

 بني آدم كلهم، محالف للحس والعقل .

 وأيضا، إذا وجب في العلة أن يقاراه معلولها في الزمان فكل حادث يجب أن يحدث
 مع حدوثه حوادث مقترنة في الزمان، لا يسبق بعضها بعضا ولا اهةي لها. وذها قول
 بوجود علل لا اهةي لها، وذها أيا باطل بصريح العقل واتفاق العقلاء، ولا فرق
 بين امتناع ذلك في ذات العلة أو شرط من شروطها ، فكما يمتنع أن يحدث عند كل
 حادث ذات علل لا انتتىه في أن واحد، وكذلك شروط العلة وتمامها فإنها إحدى
 جزئي العلة، فلا يجوز وجود ما لا انتيىه في آن واحد لا في ذها الجزء ولا في ذها

 الجزء ، وذها متفق عليه بين الناس .

 وأما النزاع في وجود ما لا انتيىه عل سبيل التعاقب ، فقد زال جزء حجتهم ليس
 هو ما قالوه، بل موجبه هو القول الآخر ووه : أن الفاعل لم يزل يفعل شيئا بعد شىء
 وحينئذ كل مفعول محدث كائن بعد أن لم يكن، وذها نقيض قولهم؟ بل ذها من أبلغ ما

 يحتج به عل ما أخبرت به الرسل من أن الله /خالق كل شىء، فإنه بهذا يثبت أنه ٣٣٦/٦٧

٥٤٣ 



 قديم إلا الله، وأنه كل ما سواه كائن بعد أن لم يكن، سواء سمى عقلاً، أو نفشا
 أوجستا، أو غير ذلك.

 بخلاف دليل أله الكلام المحدث عل الحدوث، فإنهم قالوا: لو كان صحيحا لم يدل
 إلا عل حدوث الأجسام، ونحن أثبتنا موجودات غير العقول، وأله الكلام لم يقيموا
 دليلاً عل انتفائها، وقد وافقهم عل ذلك المتأخرون مثل الشهرستاني، والرازي،
 والأمدي ، وادعوا أنه لا دليل للمتكلمين عل نفي هذه الجواره العقلية ، ودليلهم عل
 حدوث الأجسام لم يتناولها ولهذا صار الذين زعموا أمه يجيبونهم بالجواب الباره إلى
 ما تقدم ذكره من التناقض ، فقد تبين أن نفس ما احتجوا به يدل عل فساد قولهم،
 وفساد قول المتكلمين، ويدل عل حدوث كل ما سوى الله وأنه وحده القديم، دلالة

 صحيحة لا مطعن فيها .

 فقد تبين ولله الحمد أن عمدتهم عل قدم العالم إنما تدل عل نقيض قولهم: ووه
 حدوث كل ما سوى الله ولله الحمد والمنة.

 وأما الحجة التي احتجوا ها عل أنه لم تزل الحركة موجودة والزمان موجودا، وأنه
 يمتنع حدوث ذها الجنس - وذها مما اعتمد عليه أرسطو وأتباعه فيقال لهم : هذه لا
 تدل عل قدم شىء بعينه من الحركات وزمانها، ولا من المتحركات ، فلا تدل عل
 ٣٣٧/٦ مطلوم، ووه قدم الفلك وحركته، وزمانه،/ بل تدل عل نقيض قولهم، وذلك أن

 الحركة لابد لها من محرك، فجميع الحركات تنتهي إلى محرك أول.

 ومه يسلمون ذها، فذلك المحرك الأول الذي صدر عنه حركة ما سواه، إما أن
 يكون متحركا، وإما ألا يكون ، فإن لم يكن متحركا لزم صدور الحركة عن غير
 متحرك، وذها مخالف للحس والعقل، فإن المعلول إنما يكون مناسبا لعلته، فإذا كان
 المعلول يحدث شيئا بعد شىء، امتنع أن تكون علته باقية عل حال واحدة، كما قلتم :
 يمتنع أن يحدث عنها شىء بعد أن لم يكن، بل امتناع دوام الحدوث عنها أولى من امتناع

 حدوث متجدد، فإن ذها يستلزم وجود الممتنع أكثر مما يستلزم ذاك.

 فإنه إذا قيل : من المعلوم بصريح العقل أن ما م يكن فاعلاً فلابد أن يحدث له سبب
 يوجب كونه فاعلاً، وأنه إذا كان حال الفاعل عل الحال التي كان عليها قبل الفعل، لم
 يفعل شيئا ولم يحدث عنه شىء، قيل لهم : وذها المعلوم بصريح العقل موجب أاه لا
 يحدث عنها في الزمان الثاني شىء لم يكن في الزمان الأول إلا لعنى حدث فيها، فإذا لم

 يحدث فيها شىء لم يحدث عنها شىء .

٥٤٤ 



 فإذا قيل بدوام الحوادث عنها من غير أن يحدث فيها شىء، كان ذها قولاً بوجود
 الممتنعات دائما ، فإنه ما من حادث يحدث إلا قبت الذات عند حدوثه لما كانت قبل

 حدوثه، وكانت قبل ذلك يمتنع عنها حدوثه، فالآن كذلك يمتنع عنها حدوثه./ ٣٣٨/٦

 أو يقال: كانت لا تحدثه فهي الآن لا تحدث، فهي عند حدوث كل حادث كما
 كانت قبل ذلك، وقبل حدوثه لم تكن محدثة له بل كان ذلك ممتنتا، فكذلك الحين الذي

 قدر فيه حدوثه، يجب أن يكون الحدوث فيه ممتنعا.

 وذها مما اعترف حذاقهم بأنه لازم، كما ذكر ذلك ابن رشد والرازي وغيرامه واعترفوا
 بأن حدوث المتغير عن غير المتغير غالف للعقلاء ، وابن سينا تفطن لهذا./ ٣٣٩/٦

٥٤٥ 



 سئل شيخ الإسلام قدس الله روحه -:
 ما يقول السادة العلماء - رضي الله عنهم أججعين عن جواب شبهة المعتزلة في نفي
 الصفات؟ ادعوا أن صفات الباري، ليست زائدة عل ذاته، لأنه لا يجلو إما أن يقوم
 وجوده بتلك الصفة المعينة، بحيث يلزم من تقدير عدمها عدمه أو لا ، فإن يقم فقد تعلق
 وجوده بها، وصار مركبًا من أجزاء ، لا يصح وجوده إلا بمجموعها، والمركب معلول،
 وإن كان لا يقوم وجوده بها، ولا يلزم من تقدير عدمها عدمه فهي عرضية، والغرض
 معلول، وامه عل الله محال، فلم يبق إلا أن صفات الباري غير زائدة عل ذاته، ووه

 المطلوب؟
 فأجاب رضي الله عنه :

 الحمد لله: الذي دل عليه الكتاب والسنة أن الله - سبحانه له علم وقدرة، ورحة
 ومشيئة، وعزة وغير ذلك لقوله تعالى : {ولا يجلون يقىء ين عليو.»
 ،٢٢٥٥:ةرقبلا1 وقوله: {لن أقة ينث ينا أزق إتنك الزلة بيتية»
 [النساء:٦٦١٤، وقوله: ¥ق أة ثق ألكان ث3 الثؤ: ألتجي» [الذاريات:8٥]، وقوله:
 «تله أليز ولرشوله. ولتثؤمييق» [المنافقون:٨]، وقوله: وزتا وسينك كل قىء

 ٣٤٠/٦ تخمة وعلكا» [غافر :٧].

 وفي حديث الاستخارة في الصحيح: اللهم إني أستخيرك بعلمك، وأستقدرك
 بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم»" ، وفي حديث شذاد بن أذس الذي في السنن
 عن النبي تجلة: «اللهم بعلمك الغيب، وقدرتك عل الخلق، أحيني ما كانت الحياة خيرا
 لي، توفنى إذا كانت الوفاة خيزا لي" وفي الحديث الصحيح: الا وعزتك،" وذها

 كثير.

 وفي الصحيح - أيضاء أن النبي ية : سأل الذي كان يقرأ ب {ثل ث أة أمحث(
 [سورة الإخلاص] في كل ركعة - ووه إمام - فقال: إني أحبها لأنها صفة الرعن
 فقال: «أخبروه أن الله عبه»". فأقره النبي ة عل تسميتها صفة الرحمن. وفي ذها

 )١(قبس تخريجه ص١٠٤٠ )٢( النسائي في السهو )٥٠٣١( وأحمد ٢٦٤/٤

 )٣( البخاري في الرقاق )٣٧٥٦(، ومسلم في الإيمان )2٨١/٩٩٢(، وأحمد ،٢٧٦/٢ كلهم عن أبي رهرية.
 )&(سبق تخريجه ص ٥٣٤ .

٥٤٦ 



 المعنى أيضا _ آثار متعددة .

 فثبت ذهبه النصوص أن الكلام الذي يبر به عن الله صفة له، فإن الوصف هو
 الإظهار والبيان للبصر أو السمع، كما يقول الفقهاء: ثوب يصف البشرة أو لا يصف
 البشرة، وقال تعالى: #ميزيهم ونقز4 [الأنعام:٩٣١]، وقال: {تنككق تيق ري
 المرة عنًا ييشؤ4 [الصافات:٠٨١]، وقال ة : الا تثغت المرأة المرأة لزوجها، حتى

 كأنه ينظر إليها»"" والنعت الوصف، ومثل ذها كثير.

 والصفة : مصدر وصفت الشىء أصفه وصفا وصفة، مثل وعد وعذا وعدة، ووزن
 وزنًا وزنة، ومه يطلقون اسم المصدر عل المفعول، كما يسمون المخلوق خلقًا،
 ويقولون: درمه ضرب الأمير، فإذا وصف الموصوف، بأنه وسع كل شىء رحة
 وعلما، سمى المعنى الذي وصف به جذا الكلام صفة. فيقال للرحة والعلم والقدرة:

 صفة ، جذا الاعتبار ، ذها حقيقة الأمر./ ٣٤١/٦

 ثم كثير من «المعتزلة» ونحومه يقولون: الوصف والصفة اسم للكلام فقط، من غير
 أن يقوم بالذات القديمة معاني، وكثير من متكلمة الصفاتية يفرقون بين الوصف

 والصفة، فيقولون: الوصف هو القول، والصفة المعنى القائم بالموصوف، وأما
 المحققون فيعلمون أن كل واحد من اللفظين يطلق عل القول تارة، وعل المعنى أخرى .

 والقرآن والسنة قد صرحا بثبوت المعاني، التي هي العلم والقدرة وغيراه، كما
 قدمناه .

 وأما لفظ الذات إفاه في اللغة تأنيث «ذو»، وذها اللفظ يستعمل مضافًا إلى أسماء
 الأجناس، يتوصلون به إلى الوصف بذلك. فيقال: شخص ذو علم وذو مال وشرف،
 ويعنى : حقيقته، أو عين أو نفس ذات علم وقدرة وسلطان ونحو ذلك. وقد يضاف

 إلى الأعلام كقولهم: ذو عمرو ، وذو الكلاع، وقول عمر: الغني بلال وذوده.
 فلما وجدوا الله قال في القرآن : {تمتم ا ف تقيى تلا أغد ما ف تيئ» [المائدة:
 ،٤١١٦ «زيتيجائة تنكة» آل عمران:٨٢]، ولوكا عق تتيه المكة» [الأنعام :
 ]١٢ وصفواه ، فقالوا: نفس ذات علم وقدرة، ورحة ومشيئة ونحو ذلك، ثم حذفوا
 الموصوف وعرفوا الصفة. فقالوا: الذات، ويه كلمة مولدة، ليست قديمة، وقد وجدت

 )١( البخاري في النكاح )0٤٢٥(، )١٤٢٥(، وأبو داود في النكاح )0٥١٢(، وأحد ٠٣٨٧/١ ٤٣٨ ٠ كلهم
 عن ابن مسعود بلفظ غتلف.

٥٤٧ 



 في كلام النبي ة والصحابة، لكن بمعنى آخر، مثل قول خبيب الذي في صحيح
 ٣٤١/٦ البخاري:/

 وذاك في ذات الإله وإن يشأ يبارك عل أوصال شلو مزع""

 وفي الصحيح عن النبي ية قال: الم يكذب إبراميه إلا ثلاث كذبات، كلهن في
 ذات الله»"" وعن أبي ذز: كلنا أحق في ذات الله . وفي قول بعضهم : أصبنا في ذات
 الله. والمعنى: في جهة الله وناحيته، أي: لأجل الله ولابتغاء وجهه، ليس المراد بذلك
 النفس ونحوه في القرآن: وتاثؤأ أقة ;أيثرأ ذاك يييكت» [الأنفال:١]، وقوله:
 {عيية ا ألشثر» [آل عمران:٩1١]، أي: الخصلة والجهة التي هي صاحبة بينكم،

 وعليم بالخواطر ونحواه ، التي هي صاحبة الصدور.

 فاسم الذات في كلام النبي قليلة، والصحابة ، والعربية المحضة: جذا المعنى. ثم
 أطلقه المتكلمون وغيرمه عل «النفس» بالاعتبار الذي تقدم، فإنها صاحبة الصفات .

 فإذا قالوا : الذات ، فقد قالوا: التي لها الصفات .

 وقد روى في حديث مرفوع وغير مرفوع: اتفكروا في آلاء الله، ولا تتفكروا في
 ذات الله»" فإن كان ذها اللفظ أو ريظنه ثابتًا عن النبي ية وأصحابه، فقد وجد في
 كلامهم إطلاق اسم الذات على النفس، كما يطلقه المتأخرون. وإذا تقرر ذها الأصل
 يبقى كالحركة ، وقد اختلف في بقائها، كالطعام واللون والريح، وأكثر العقلاء عل أنه

 قد يبقى .

 ٣٤٣/٦ وكهلاء لا يصح دنعمه الاستدلال هذه الأعراض عل حدوث الجسم،/ فلان لا
 يصح الاستدلال بصفات الله عل حدوث الموصوف أولى وأحرى، مع أن هذه الحجة

 عل حدوث العالم فيها نظر طويل ، ليس ذها موضعه.

 وذكها أيضا - يقال للفلاسفة، فإنه لا ريب أنه مبدى للعال وسبب لوجوده
 ويذكرون له من العقل والعناية أمورا ، لابد لهم من إثباتها.

 )١( البخاري في المغازي )٦٨٠٤( ، والبيهقي في الأسماء والصفات ٦/٢ . وقوله: اشلو مزع' الشلو:
 العضو، أي عضو متقطع. انظر : القاموس، مادة اشلو،.

 )2( البخارى فى الأنبياء )٨٥٣٣( وأبو داود فى الطلاق )٢١٢٢( .
 )٣( البيهقي في الأسماء والصفات ٦/٢ ، وفي الشعب )02١( وابن عدي في الكامل ،٩٥/٧ وذكره الهيثمي
 في مجمع الزوائد ٨٦/١ وقال: ارواه الطبراني في الأوسط ، وفيه الوازع بن نافع ووه متروك؟، والمقاصد

 الحسنة ص ١٥٩ .

٥٤٨ 



 فالكلام فيما يثبته أله الكتاب و السنة كالكلام فيما لابد من إثباته لجميع الطوائف،
 وذلك أنه قد ثبت أنه حق بالاضطرار، والأدلة القطعية ، واتفقوا عل ذلك، وثبت أنه

 قائم بنفسه، وليس هو من جنس سائر ما يقوم بنفسه من الأرواح والأجسام.

 فإذا كانوا متفقين عل أنه قائم بنفسه ليس هو من جنس سائر الأجسام والأرواح،
 فكذلك ما يستحقه بنفسه من الصفات ليس من جنس ما يستحق سائر الأشياء .

 فإذا قدر أن وجرها قام به عرض محدث دل عل حدوث الجوره، م يستلزم ذلك في
 كل ما قام ريغبه أن يكون عرضا، إلا إذا استلزم أن يكون كل ما قام بنفسه وجرها./٦/٤٤٣

 فإنه إذا ساغ لقائل ألا يسمى بعض ما قام بنفسه وجرها ساغ له أيضا ألا يسمى
 بعض ما يقوم ريغبه عرضا، بل نفي العرض عن المعاني الباقية أقرب إلى اللغة فإن سمى

 السمى كل ما قام ريغبه عرضا ساغ - حينئذ أن يسمى كل ما قام بنفسه وجرها.

 وحينئذ ، فالاستدلال بحدوث غرض وصفة عل حدوث وجرهه وموصوفه، لا
 يستلزم أن يكون كل عرض وصفه دليلا عل حدوث وجرهه، وموصوفه، ولو لزم ذلك
 لبطل قولهم بحدوث .جيع الجواره، والأجسام ، لدخول القديم في ذها العموم عل

 ذها التقدير، بل بطل القول بإمكان شىء من الجواره والأجسام .

 فقد تبين الجواب من طريقين :

 أحدما: من وجهين: من جهة المعارضة والإلزام ، ومن جهة المناقضة والإفساد.

 وتبين بالوجهين أن هذه الشبهة فاسدة عل أصول جيع أله الأرض، وفاسدة في
 نفسها لأنه يلزم من ثبوتها نفيها، وما لزم من ثبوته نفيه كان باطلاً في نفسه .

 والطريق الثاني : من جهة الحل والبيان، كما تقدم .

 وأما الشبهة الثانية - ويه شبهة التركيب - ويه فلسفية معتزلية، والأولى معتزلية
 محضة فإن المعتزلة يجعلون أخص وصفه القديم ، ويثبتون حدوث ما سواه.

 والفلاسفة يجعلون أخص وصفه وجوب وجوده بنفسه، وإمكان ما سواه، إفمه لا
 يقرون بالحدوث عن عدم ، ويجعلون التركيب الذي ذكروه موجبا للافتقار، المانع من

 كونه واجبا بنفسه./ ٣٤٥/٦

 فالجواب عنها أيضا من وجهين:

 أحداه : مشتمل عل فنين : المعارضة والمناقضة. والثاني : الحل .

٥٤٩ 



 أما الأول : فإنهم يثبتونه عالما قادا، ويثبتونه واجبًا بنفسه فاعلاً ريغله، ومعلوم
 بالضرورة أن مفهوم كونه عالما غير مفهوم الفعل ريغله، فإن كانت ذاته مركبة من هذه

 المعاني، لزم التركيب الذي ادعوه وإن كانت عرضية ، لزم الافتقار الذي ادعوه.

 وبالجملة ، فما قالوه في هذه الأمور ، فهو قول أله الكتاب والسنة، في العلم
 والقدرة.

 وأما المناقضة : فإن كان الواجب بنفسه لا يتميز عن ريغه بصفة ثبوتية فلا واجب ،
 وإذا لم يكن واجبًا لم يلزم من التركيب محال وذلك أمه إنما نفوا المعاني لاستلزامها
 ثبوت التركيب المستلزم لنفي الوجوب وذها تناقض، فإن نفي المعاني مستلزم لنفي
 الوجوب، فكيف وفنياه لثبوته؟ وذلك أن الواجب بنفسه حق موجود، عالم قادر
 فاعل، والممكن قد يكون موجوذا عالما، قادرا فاعلاً، وليست المشاركة في مجرد اللفظ،

 بل في معاني معقولة معلومة بالاضطرار.

 فإن كان ما به الاشتراك مستلزما لما به الامتياز، فقد صار الواجب ممكنا والممكن
 ٣٤٦/٦ واجبًا، وإن لم يكن مستلزما ، فقد صار للواجب ما يتميز به عن / الممكن غير هذه
 المعاني المشتركة ، فصار فيه جهة اشتراك وجهة امتياز، وذها دنعمه تركيب ممتنع. فإن
 كان ذها التركيب مستلزمًا لنفي الواجب فقد صار ثبوت الواجب بنفسه مستلزما لنفيه،

 وذها متناقض .

 فثبت ذها البراهن الباره أن هذه الحجة متناقضة في نفسها، كما ثبت أاه معارضة
 عل أصولهم لما أثبتوه .

 وأما الجواب الذي هو الحل، فنقول : التركيب المعقول في عقل بني أدم ولغة
 الأدميين هو تركيب الموجود من أجزائه، التي يتميز بعضها عن بعض، ووه تركيب
 الجسم من أجزائه ، كتركيب الإنسان من أعضائه وأخلاطه، وتركيب الثوب من
 أجزائه، وتركيب الشراب من أجزائه، وسواء كان أحد الجزئين منفصلاً عن الآخر

 كانفصال اليد عن الرجل، أو شائكا فيه كشياع المرة في الدم، والماء في اللبن .

 وأما ما يذكره المنطقيون من تركيب الأنواع من الجنس والفصل، كتركيب الإنسان
 من حيوان وناطق، ووه المركب مما به الاشتراك بينه وبين سائر الأنواع، ومما به امتيازه
 عن ريغه من الأنواع، وتقسيمهم الصفات إلى ذاتي تتركب منه الحقائق، ووه الجنس
 والفصل وإلى عرضي، ووه العرض العام والخاصة، ثم الحقيقة المؤلفة من المشترك

 والمميز: هي النوع .

٥٥0 



 فنقول : ذها التركيب أمر اعتباري ذينه ، ليس له وجود في الخارج ، كما أن ذات
 النوع من حيث هي عامة ، ليس لها ثبوت في الخارج، بل نفس /الحقائق الخارجة، ٣٤٧/٦

 ليس فيها عموم خارجي ولا تركيب خارجي، كما قلنا في مسألة المعدوم : إنه شىء في
 الذنه لا في الخارج، لتعلق العلم والإرادة به.

 فإن الإنسان الموجود في الخارج ليس فيه ذوات متميزة، بعضها حيوانية وبعضها
 ناطقية وبعضها ضاحكية، وبعضها حساسية، بل العقل يدرك منه معني ونظير ذلك
 المعني ثابت لنوع أخر. فيقول فيه معنى مشترك، ويدرك فيه معنى مختصا، ثم يجمع بين
 المعنيين، فيقول: هو مؤلف منهما، ثم إذا أدرك فيه المعنيين، لم يدرك أن أحدامه فيه
 متميز عن الآخر منفصل ، كما أنه إذا أدرك الوجود والوجوب ، والقيام بالنفس

 والإقامة للغير، لم يدرك أحد هذه المعاني منفصلاً عن الآخر متميزًا عنه.

 بل أبلغ من ذلك أن الطعم واللون، والريح القائمة بالجسم، لا يتميز بعضها عن
 بعض بمحالها ، وإنما الحس يميز بين هذه الحقائق .

 فهذا النوع من التركيب ليس من جنس تركيب الجسد، من أبعاضه وأخلاطه،
 فليست الأبعاض كالأعراض، ونحن لا ننازع في تسمية ذها مركبا، فإن ذها نزاع
 لفظي، ولكن الغرض أن ذها التركيب، ليس من جنس التركيب الذي يعقله بنو آدم

 بالفطرة الأولى، حتى يطلق عليه لفظ الأجزاء.

 إذا عرف ذها ، كان الجواب من فنين في الحل، كما كان من فنين في الإبطال.

 أحداه : أنا لا نسلم أ انهك تركبا من أجزاء بحال، وإنما هي ذات قائمة /بنفسها، ٣٤٨/٦
 مستلزمة للوازمها التي لا يصح وجوداه إلا ها وليست صفة الموصوف أجزاء له، ولا
 أبعاضًا يتميز بعضها عن بعض ، أو تتميز عنه، حتى يصح أن يقال: هي مركبة منه، أو

 ليست مركبة. فثبوت التركيب ونفيه فرع تصوره، وتصوره هنا منتف .

 والجواب الثاني : أنه لو فرض أن ذها يسمى مركبا، فليس ذها مستلزما للإمكان،
 ولا للحدوث وذلك أن الذي علم بالعقل والسمع أنه يمتنع أن يكون الرب - تعال -
 فقيرا إلى خلقه، بل هو الغني عن العالين، وقد علم أنه حي قيوم بنفسه وأن نفسه
 المقدسة قائمة بنفسه، وموجودة بذاته، وأنه أحد صمد، غني بنفسه ليس ثبوته وغناه
 مستفادا من ريغه، وإنما هو بنفسه م يزل ولا يزال حقًا صمدا قيوما، فهل يقال في
 ذلك: إنه مفتقر إلى نفسه، أو محتاج إلى نفسه لأن نفسه لا تقوم إلا بنفسه؟ فالقول في

 صفاته التي هي داخلة في مسمي نفسه هو القول في نفسه

٥٥١ 



 فإذا قيل: صفاته ذاتية، وقيل : إنه محتاج إليها، كان بمنزلة قول القائل: أنه محتاج
 إلى نفسه، فإن صفاته الذاتية هي ما لا تكون النفس بدونها.

 وكذلك إذا قلنا: ذاته موجبة لوجوده، أو هو واجب بنفسه، أو هو مقتض لوجوبه،
 فلو قال قائل: يلزم أن يكون معلولاً، والمعلول مفتقر قيل له : ليست العلة هنا غير
 ٣٤٩/٦ المعلول ، والمنتفى افتقاره إلى ريغه، وكونه معلولاً لسواه. وأما قيامه بنفسه فحق./

 ثم هذه العبارات التي وتمه معنى فاسدذا، إن أطلقت باعتبار المعنى الصحيح، أو لم
 تطلق بحال، لم يضر ذلك إذا كان المعنى الصحيح معلوما لا يندفع. فهذا المعنى الشريف

 يجب التفطن له، فإنه يزيل شبها خيالية، أضلت خلقا كليزا.

 ونحن إذا قلنا : الماايهت مجعولة، فنعنى بذلك الماايهت الموجودة في الخارج، بناء
 عل أن وجود كل شىء في الخارج هو عين امهتيه إذ ليس الموجود في الخارج شيئا غير

 وجوده، وذاك الموجود في الخارج هو المفتقر إلى ريغه، سواء كان مفرذا أو مركبًا.

 فالمركب في الخارج، لم يفتقر إلى الفاعل لكونه مركبا، بل لأن حقيقته مفتقرة، وإنيته
 مضطرة ، ليس له ثبوت، ولا وجود، ولا إنية إلا من ربه ولذلك افتقر المفرد إلى

 الصانع، كافتقار المركب.

 وأما ما يعلمه العقل من الماايهت مفرداه ومركبها، فلا يفتقر إلى الفاعل إلا من جهة
 أن علم العبد لابد له من سبب ، لا من جهة أن المركب مفتقر إلى أجزائه. فقد تبين لك
 أن المركب ليس مفتقرا إلى أجزائه، لا في الذنه ولا في الخارج إلا كافتقار المفرد إلى

 نفسه، فجزء المركب بمنزلة عين المفرد، وكل منهما مفتقر إلى ريغه في الخارج .

 فإن جاز أن يقال: هو مفتقر إلى نفسه، جاز أن يقال: هو مفتقر إلى وصفه ،
 ٣٥٠/٦ أوجزئه، وإن لم يجز ذلك لم يجز ذها. فليس وصف الموصوف، وجزء المركب/ - الذي
 لا تقوم ذاته إلا به إلا بمنزلة ذاته، وليس في قولنا : هو مفتقر إلى نفسه، ما يرفع

 وجوبه بنفسه ، فكذلكك ذها .

 فظهر الخلل في كلا المقدمتين، ووه أن الصفات مستلزمة للتركيب ، وأن التركيب
 مستلزم للحاجة إلى الغير ، وإذا كان كل من المقدمتين باطلة ، بطل ذها بالكلية، والله

 ٣٥١/٦ أعلم، وصل الله عل محمد وآله وصحبه أججعين./

٥٥٢ 
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